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مقدمة المؤلف 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي جعل السنة النبوية خادمة لكتابه العزيز» تُمَصْلُ مُجْمَلَه وتُوَضُِحْ 
مُشُكله فتبارك الله الكريم المنان. 
والصلاة والسلام على من لا ينطق عن الموى إن هو إلا وَحْيٌ يُوحَى» وعلى آله 
وأصحابه حافظة السنة النبوية الذين حَفِظُوا لنا كلامه البشير النذير» والتابعين لم 
بإحسان إلى يوم المعاد. 
أما بعد: فإن مِنْ أعظم الْعَطَّايا البّبانية وأَجْرَلٍ الُْيُوحات الْوَهّابية على العبد المسلم 
أن يُرْشْده الله إلى خدمة سنة رسوله ييه من توضيح ما تضمنته من المسائل 
الاعتقادية» والفقهية» والسلوكية» والبحث عن المسائل الإسنادية لِهَتك أستار الزنادقة 
من أصحاب الأهواء والآكلين بالدين الذين يَخْتَرِعون الأحاديث الكاذبة وينسِبونها 
إلى رسول الله يي تقربا إلى الله المولى جل وعلا فيما زعموا. 
وقد اجتهد العلماء في خدمة هذه السنة منذ الأجيال الماضية إلى يومنا هذا فمنهم 
جامع لأحاديث الأحكام على الأبواب» ومنهم جامع لأحاديث الشمائل» ومنهم 
جامع للأحاديث المختلفة في الأبواب المتعددة» ومنهم شارح لِمُتونهاء وغير ذلك 
ولْتَعْلّم أن الحديث لم يكن في عَصر البي تله والصحابة» وكبار التابعين مُدَوَّنَ 
ومُرَتبَا على الأبواب إلا حَوَالي مُنْتَصِف القرن الثاني الحجري» وذلك لقوة ذاكرتهم 
ووُفُور حِفْظِهمء ولأن معظمهم كانوا لا يُحْسِنُون الكتابة» وأيضا قد تَبَتَ تَمْيْه كله 
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عن كتابته حَشْية لَبْسِه بالقرآن ثم أَذْنَ في ذلك لما زالت هذه العلة. وللعلماء في 
تصنيف الحديث طَرِيمٌتَان: 

إحداهما: تَصّنِيفُه على الأبواب على الأحكام الفقهية والاعتقادية» والمعاملات فيما 
بين الفرد والمجتمع؛ وغيرها من الأحكام وممن صنّف على هذه الطريقة أصحاب 
كْْبٍ الميّئتة وغيرهم. 

الثانية: تصنيفه على مَسَانِيد الصحابة بأن يجمع المُصِيِّفُ مَرويات الصحابي عن 
رسول الله َل وعمن فوقه من الصحابة» ومن صنف على هذه الطريقة الإمام أحمد»' 
والإمام الشافعي, وابن أبي شَيْبَتَ وأبي يَعْلَىء والبَرَّرُ وغيرهم. 

فائدة: أَوَلُ من صنف الحديث بمكة ابن جُرَيْجٍ الْمْتَوَقّ سَنَةَ 150ه وبالمدينة ابن 
إسحاق المتوق سنة (15)0ه ومالك المتوق سنة 9ه وبالشام الإمام الأوزاعي 
المتوق سنة 157هء وبالكوفة سفيان الثوري المتوق سنة 161هء وبِالْخُراسَانَ ابن 
المبارك المتوق سنة 181هء وهؤلاء كلهم كانوا في عصر واحد فلم يَحْمَظٍ التاريخ 
نهم أَُسْبّق إلى جمعه. وكذلك ل يَبْقَ من هذه المصنفات إلا ما صَنَّمَه مالك وهو 
الكيقا .د «مُوَطل مَالك» 

ثم ثَلَاهُم مُتأخروهم فشرع كُلٌ منهم في تصنيف الحديث» فمنهم من صنف في التفسير 
حيث جمع الأحاديث التي تفسر أي القرآن كالطّيري» وكتابه: « جامع البيان في 


1- مسند الإمام أحمد من أكبر المسانيد وأكثرها جمعا للأحاديث» يقارب ما فيه من الأحاديث 
ارين ألف حديث (40,000) ومسند الشافعى صغير» ١‏ يَبلْعْ ما فيه من الأحاديث أربعمائة 
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تأويل آي القرآن » وابن أبي حاتم وكتابه: « تفسير ابن أبي حاتم » لكنه لم ياه 
حت وَانَنَُ امَك والسُيُوطِي مِن الْمُتأخرين, وكتابه: « الدّرُ اْمَنقُور » 

ومنهم من صنف في الشمائل كالترمذي» وكتابه: 2» الشمائل المحدية » ومنهم من 
جمع أحاديث البَقَاقِ كعبد الله بن الإمام أحمد» وكتابه: « الزُهد » ومنهم من جمع 
أحاديث الأخلاق كالْمُنْذِرِيء وكتابه: « الترغيب والترهيب » والنووي» وكتابه: 
« رياض الصا حين » ومنهم من انْتَكَب بعض أحاديث الأحكام من أمهات الكنب 
واختصرها للمبتدثين والأولاد كالحافظ ابن حَجَرٍ الْعَسْئَلَان وكتابه: « بلوغ المرام » 
والحافظ عبد الغني الْمَقْدِسِي وهو أَسْبق من ابن حَجَرٍ عَصِرَاء وكتابه: « عمدة 
الأحكام » وهو كتاب الذي تحن بصّدد شرحه إن شاء الله» وقد كُتّب الله له القبول 
قَلَّمَا تجد بَيْنَا من الْبْيُوتِ الْعلمية خاليا منه. وقد امتاز هذا الكتاب بِمَّزايا كثيرة 
منها: 

أ . كون أحاديثه مُنْتَحَبةٌ من أصح كتب الحديث» بل» وأصح المصادر التشريعية 
بعد كتاب الله تعالى على الإطلاق» وهما صحيحا البخاري ومسلم 


ب . كون الأحاديث الواقعة فيه مُرَتّبَةَ على الأحكام الفقهية» فَالْمْصَيِْفُ بَدَأْ بكتّاب 
الطهارة اقْتِدَاءَ بِسْنَةِ مَنْ تَقَدَّمَه من المصنفين في هذا الفن ثم افتتحه بالقاعدة الكلية 
العظيمة التي تَنْطَّبق على أبواب مُتعددة وهي حديث البْيَِّه وذلك لِيُتَبَه الْمَارِمٌ على 
أن مّدار الأعمال على نيتها صِحةً وقَسادًاء كَمَالّا ونْقُصَانَ ثم ساق بعد ذلك 
أحاديث الوضوءء ثم عَقَّبَ كتاب الطهارة بكتاب الصلاة وكذا ذَوَالَيِكَ. 
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ج . اشتماله على كثير من المسائل الفقهية التي يحتاج إليها الطلاب»؛ ولا يَسَتَغْني 
عنها العلماء» وغير ذلك كثير يَسْتَطِيع الناظر المتأمل فيه أن يستنبطهاء ولذلك أكثر 
العلماء من وضع التعليقات والشروح عليه» ومن شروحه: 

1 . إحكام الأحكام: للعلامة المحقق الأصولي تقي الدين أبي الفتح محمد بن على 
بن وهب الْقُشَيْرِي الشهير بابن دقِيق الْعِيد المتوفي سنة 702ه2 وهو من أوائل من 
شرح عمدة الأحكام؛ وشرحه وَسَطّ بين الإيجاز والإطناب» ومع ذلك هو من أكثرها 
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الْمَاكِهَانِ المتوق سنة 734/ه 


اثبيير الكراف: لأن هيك اله سن بى انعد | القهاق الوق نينة 8/811 


4 . كشف اللِنَام: لشمس الدين أبي العونٍ محمد بن أحمد بن سالم السّمَارِيني 
المتوق سنة 188 1ه. 


5. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد 
بن كلتم صاحب « التَوْضِيح » شرح البخاري» المتوق سنة 85)(4ه 

6 . تيسير العلام: لعبد الرحمن بن عن اله ان بَسنَام المتوق سنة 1424ه وشرحه 
مُتَوَينّط سَّهلْ الْعبارة مُفيد للغاية» وهو أكثر انتشارا بين طلاب العلم في العصر 
الحديث لِسْهُولتِه وَوُضُوح مّعانيه. 

7 . فتح السلام: لأبي محمد عبد السلام بن محمد العامر من المعاصرين» وهو عبارة 
عن شرح عمدة الأحكام من فتح الباري حيث يَنْقُل الْمُصَيْفُ كلام الحافظ عن كل 
حديث من أحاديث العمدة التي أخرجها البخاري. 

8 . فتح العلام: للدكتور أحمد فريد وهو من المعاصرين» وهو أيضا كسابقه, إلا أن 
مصنفه ينقل من كتب أخرى غير الفتح» وهي: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي» 
وإحكام الأحكام؛ والإعلام؛ وتيسير العلام» فجزى الله الجميع بالجنة على هذا الجهد 
00 

ولِكَوْنٍ أَرْجُو أن أَكُونَ مِن عِدَادٍ الذين أَسْهَمُوا في خِدْمَةٍ الْعْلُومِ الشَّرعِيّة وهيل 


ك# 


طقِها لِطُلّابٍ الْعِلم عَقَّبْتُ آثارٌ هؤلاء الأعلام راجيا أن يكون الْعَمِلْ صَدَقَةَ جَارية 
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ودّخْرًا ليوم لا يَنْمَع فيه مَالَ ولا بَُون إلا مَن أتى الله بقلب سليم, ثم إن شاء الله 
تعالى أحاول كل المحاولة في هذا الشرح على اجتناب الألفاظ العامضة الْعَمِيفَة 
والإطئاب الْمُمِلء والتَّوَسُع في الكلام عن المسائل البلاغية والنحوية والصرفية وغير 
ذلك مما يَصْعَب على طلاب العلم فَهِمُّهء وذلك لكي يكون الكتاب سَهلَ 
الأسلوب» واضح العبارة بحيث يَنْتَِع به أهل العلم على اختلاف درجاتهم العلمية 
فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكري» وأن يتقبل منا سعيناء إنه من 
وراء القصدء وهو يهدي السبيل. 
ولا قبل الشرح؛ ثم يليه الشرح. 

ب . في تخريج الحديث أكتفي بِالْمَصدَرَيْن لين اعتمد عليهما المصنف» أعني 


صحيحى البخاري ومسلمء بدوك ذكر سائر المضاكر الأصلية من السنن» والمسائيدك» 


١ 


أ . الابْيَدَاكُ بإيراد الحديث 


د . حل ألفاظ الحديث وتوضيح مُشْكله بعبارة واضحة قبل الكلام عما تضمنه من 
ه . ذكر ما تضمنه الحديث من المسائل على الترتيب» وبيان مذاهب العلماء في 
كل مسألة مع التحقيق إن كان هناك خلاف. 

و . يكون الشرح وَسَطًا بين الإيجاز والإطناب» بحيث لا أَخْتَصِرْهُ الختصارا يُخِلُ 


و 
ع 


المع + ولا أوائفة لزبيها هاا مند. 
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ز . ولا أعتمد على شرح مُعَيّنِ من شروح العمدة ولا على غيرها من شروح الحديث» 
بَل» أَتَجَوّلٌ في الكتب المُختلفة من الكتب الحديثية وشروحهاء والفقهية وأصولهاء 
واللّعُوية وقواعدهاء والسيرة والتاريخ» وغيرها من الْكتُبِ الشرعية» حتى أجد ضَالتي 
مَنْشُودة في هذا الشرح على البَعْمِ ين أي كر من النقل من « فتح الباري شرح 
صحيح البخاري لابن حجر » « والمنهاج شرح صحيح مسلم للنووي » وذلك 
لكونهما أشهر شروح كُنّبٍ المّنّة وأكثرها فائدة لاسيما فتح الباري على الرعْمِ من 
أن النووي اختصر شرحه على مسلم اختصارا متوسطاء وهذاء فنسأل ربنا تبارك 
وتعالى أن ينفع به الإسلام» ويُسَجُله في ميزان حسناتناء إنه نعم المولى» ونعم 
امكو 
المؤلف 
تم التحرير يوم الاثنين 26 - 12 - 1441ه. - الموافق 16 8 - 2020م. 
رقم المؤلف للمراسلة فقط: ج 85175836029 234+ » 
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تَرْجَمَةٌ مُوجَرَةٌ عَنْ حَيَاةٍ الْمُصَئْفٍ 
اسمه ونسبه: هو العلامة الحافظ امحقق العابد الزاهد عبد الغني بن عبد 0 بن 
3 مَنْشَأء الصّالِحي ا ١|‏ كن 


ىد 
ا 


علي بن سُرُورٍ بن جعفر المَفُدسي مَؤْلِدّاء الدَّمَشْقِي م 
كُنْيَمُه وَلَقبْه: : يكن أبا محمدء وِيُلَقَّبُ بِتَقَِ الدين. 
مَوْلِدُه: وُلِدَ رحمه الله في قرية جمّاعِيل التي تقع في جُمهُورية سُورية حالياء سَنَةَ إحدى 
وأربعين وخمسمائة 1 5-41 1. 

م نيك رجه انه عمال ايهأة علميةه ويد ا لخوقة اقلفارة 
إلى أن فَعَقَتَ فَتَقّتْ عَبِفّرِيته وأخذ العلم عن كثير من علماء د مَّشق من الحديث» والفقه, 
واللغة» وغيرها من العلوم» ثم ارْتَحَل بعد ذلك إلى بغداد سنة 501ه وأقام عند 
الشيخ عبد القادر الْحَلبي ولم يزل فيها إلا بعد أربع سنينء ثم غادرها ورجع إلى وطنه 
سنة 565ه ثم ارتحل إلى مصر وأقام في الإسكندرية وذلك في سنة 566ه ثم ارتحل 
نعف مدة إل نيان ومكرع قيها مذ 


3- الشّيّخ عبد القادر الْجيلاوة. 
اسه ابوه الطاهر السَلِفِيٌ. 
- أبو الحسن علي بن رَبَاح الْقَرَاءُ. 
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6- أحمد بن الْمُمَكب. 

7- أحمد بن عبد لعي الباسدرارة. 

8- حبيب بن إبراهيم الصُوقٍ. 

الك او عوسي المديف. 

10- سليمان بن علي البح 

1- محمد بن علي البح 

2- أبو الفتح الْخْرَقِيئُ. 

تلاميذه: وكذلك له تلاميذ كثيرة منهم: 
1- الحافظ الطياءُ أبو عبد الله الْمَقْدِسِيُ. 
2- مُوَققُ الدّين. 

دافن املدرر. 

4- الشيخ الفقيه محمد الْيُونِينِيُ. 

5- عبد العزيز بن عبد الْجَبّار الْقَلَانِيِيُ. 
6- أبو الْحَجَّاجٍ بن خَلِيلٍ. 

7- الشّهَابُ الْقُوصِيُ. 

8- الرَيّْنُ بن عبد الدّائم. 

9- عثمان بن مَكْي الشارعِي. 


0- إسماعيل بن عبد القوي بن عَرُونَ. 
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مصنفاته: وله تصانيف عديدة منها: 

1- الكمال في معرفة رجال الكتب الستة. 
2- مناقب الصحابة. 

3- فضائل مكة. 

4- تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين. 
5- ذم الرياء. 

6- ذم الغيبة. 

7- وفاة البي كَلئ. 

8- الأمر بالمعروف. 

9- الروضة. 

0- الجامع الصغير في الأحكام. 

1- الأربعين بسند واحد. 

12- الصفات 

53- ذكر القبور. 

14- الأدعية الصحيحة. 

5- اعتقاد الشافعي. 

6- المصباح غيون الأحاديتك الصحاح. 


7- تحقيق مُشْكِل الألفاظ. 
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68 أربعين من كلام رب العالمين. 

9 الأحاديث والحكايات. 

0- مِحْنَةُ الإمام أحمد. 

ماه العأيدياة: كان رديه الله تال سحافطا اميكققا ثزيها التقينا في اميادين العلوم 
ومجالاتهاء وهو طويل البّاع في حديث رسول الله بلي وقد شّهد له على ذلك 
الْجَهَابذة النْقّانُ قال إسماعيل بن ظمّر: قال يَجُل للحافظ عبد الغني: رجل حَلّف 
الطّلاق أنك تَحمّظ مائةَ أَلفٍ حديث (100,000) فقال: لو قال أكثر لَصّدقَ. 
وقال ضِيَّاءُ ا تتيكذا كافك لا كاذ تسال حن حعديق إلا« كه ويئته 
وذكر صِكَنَه صِكّنّه أو عه ولا سان عن رد إل قال هو فُلانُ بن فُلانٍ الفلاني 
ويلكر ايده فكات اه الْمُؤْمنين في الحديث. 

وقال عبد العزيز بن عبد الملك الحجان: سَمعتٌ التَاجَ الْكندِي يقول: م يكن بعد 
الذَارَةُ وو مث الحافظ عبد الغني. 

وقال ابن ناصر الدين الدَّمَشْقِنُ: هو مُحَدَّتُ الإسلام, وأحد الأئمة الْمُيرْرِينَ 
الأعلام؛ ذُو وَرع وعبّادة وتَمَسّكِ بالآثار» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وفاته: وقد أجاب رحمه الله تعالى دَعوَةَ ربه وعاد إلى رحمته يوم الاثنين للثالث 
والعشرين «23» خَلْتْ من شهر ربيع الأول سنة 6)(4ه فرحمة الله عليه. 

ومَنْ أراد الْمَزِيِدَ من ترجمة الْمُصَيّف فَلْيُطَالِعْ (سِيَرَ أَعْلام التُبَلاء) للعلامة الذّهبِي 
فإنه يَجَدَ ضالته المنشودة: لأن الذهي أطنرت في ترجمته بما يُشْفِي العَلِيلَ وروي 
الْعَلِيل» وبالله التوفيق. 
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الج بف ا لحدية 
هو 
بها وم عيب 


ولَّمّا كان هذا الكتاب الذي نحن بصدد شرحه يَنْدَرجِ مَوضُوعه تحت الْمُسَمّى عِلم 
الحديث» بت أنه من المفيد أن تعرف معنى الحديث في وَضعه اللَعّوي والسرعة 
فنقول وبالله التوفيق: 

الحديث في الْوَضْع اللّمَوي: لفظ الحديث بفتح الحاء وكسر الدال على زنة فعيل» 
اسم من حَدَتٌ يَحْدُتْ خُدُوئَ والحديث تَقِيضُ الْقَدِمَء أي الجديد. يقال: ليث 
ثوبا حديثاء أي جديداء وحديث العهد بكذا أي قريب العهد به» وسمي الكلام 
قم به حديثا باعتبار كونه جديدا بالنسبة إلى السامع عندما يخرج من قائله, 
ويجمع على أحاديث» وهو شاذ على غير قياس» وكذلك يجمع على حِدّثان بكسر 
الحاء فإسكانء وخُدّئَان بضمها أيضا فإسكانء وهو نادر. 

وأما مفهوم الحديث الشرعي: كل ما نقل عن النبي يبي من قول» أو فعل» أو تقرير 
أي ما 55 بمشهده فأقره وم يلك -أو أوصافه» ويسمى هذا العلم علم الرواية. 
والحديث هو المصدر الثاني من مصادر التشريع وهو مُجمع على حجيته إذ هو كلام 
الذي شهد عليه الرحمن بأنه لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى» فتبين من 
والحديث أخص من الخبر» والخبر أعم منه» إذ يطلق لفظ الحديث على ما جاء 
عن النبى ييه شرعاء والخبر على ما جاء عنه أو عن غيره من الصحابة رضوان الله 
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مُقدّمَةَ صاحب المَثن 

الْحَمدُ لله الْمَلِك الْجَكَار الواحد القَهّارهِ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الكقان وأشهد أن نحمدا عبده ورسوله 
اماما الْمختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهّار لجار 

أما بعد: فإن بعض إخواني سألبى اختصار جُملةَ من أحاديث الأحكام ما اتفق 
بن مسلم الْقُسَيْرِي النَيْسَابُورِيء فَأجَبْتّه إلى سؤاله رجاء المنفعة به. 

وأسأل اللَّهَ تعالى أن يَنمّعنا به ومَنْ كُتَبَّه أو سّمعه أو حفِظه أو نَظرَ فيه» وأن يجعله 
خالصا لِوَجْهِه الكريم مُوحبا لِلْمَوزِ لَدَيْه في جَنّاتٍِ النّعِيم فإنه حَسَمْنًا وعم الوكيل. 


ال 


بدأ المصنف خطبة كتابه بالحمد والثناء على الله تعالى» وتمجيده بخصائصه 
الوحدانية والربانية» والإقرار له بالخصائص الفردانية. 

قوله: « الْحَمْدُ » لفظ الحمد بفتح الحاء وسكون الميم مصدر من حَمِدَ يَحْمَدُ 
مدا وهو وصف الله فاتك الكمال وثناؤه بألائه ونعمه) وبأفعاله الدائرة بين 
العدل والحكمة والإحكام؛ والألف واللام للاستغراق على المذهب الصحيح., والفرق 
بين الشكر والحمدء أن الشكر أعم من الحمد مَوردا وأخص منه سبباء إذ هو في 
مقابلة الإحسان فقطء والحمد أخص منه موردا وأعم منه سبباء إذ هو في مُقابلة 
الإحسان والكمال» والله أعلم. 

قوله: « لِلَّهِ » واللام في « لله » للاستحقاق والاختصاص إذ أنه لا أحد يستحق 


بالحمد ويختص به من كل وجه إلا الم ولفظ: 0 الله « مأخوذ من الإله خُذِفَت 
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الحمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال» ومعناه: المعبود بحب وتعظيم, والله عَلْمٌ على الذات 
لا يسمى به أحد سوى الله. 

قوله: « الْمَلِكِ » بفتح الميم وكسر اللام اسم مشتق من الْمُلْك بضم الميم» وهو في 
الأصل قوة في الشيء وصحة كما سيأتيء والمعنى أي هو الملك المدبر الذي يَملِك 
كل شيء في الكونء وكل مَلِكَ تحت مُلكه وقهره, 7 الخلك من يناء وينزعه 
ممن يشاءء قال تعالى: « قُلٍ اللو َالِكَ الْمُلْكِ تُؤْي المُلَكَ مَنْ نَسَاءُ وَتَْرِع 
0 »آل هران 26 ١‏ 

قوله: « الْجَبَارٍ » بفتح الجيم وتشديد الباء من الْجَيْرِ وهو اللفظ الدال على العظمة 
والعلو ف وضعه اللُمَويء أي هو العظيم الْمُسَيْطِرِ القاهر فوق عباده الْمُتقُيّس عن 
كل تقص والنظير. 

قوله: « الْوَاحَدِ » أي هو الواحد في ملكه وتَصتفاته الفعلية وانفراده بالخصائص 
الإفرادية» ولا يشاركه أحد في شيء من ذلك. 

قوله: « 0 » مشتق من الْقَّهِرِء وهو الغلبة» أي الغالب الذي لا يَعْلِبُه شيء. 
إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ » أي أَغْتَرفُ يِلِسَان وأَعْتقد 
بقلبي أنه لا معبود بحق واستحقاق إلا الله» وكل معبود سوى الله باطل» وكلمة (لا 
إله إلا الله) تتضمن النفي والإثبات» ف « ل إله » تلفي كل معبود سوى الله « إلا الله » 
تنبت الألوهية والربوبية لله الكريم المنان. 

قوله: « رب السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا » ولفظ الرَّبتُ مأخوذ من التربية» وهي 
تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئاء والمعنى أنه هو مالكهما الذي يقوم بتربيتهما وما 
فيهما إذ أن معاني الرب تدور على ثلاثة: المالك» والسيد, والْمُصْلِح للشيء 
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قوله: « الْعَريرُ « 5 ذو الع والقوة والغلبة التي 1 َرَام . . قوله: « الكذاة » صيغة 
تبالخة مق المغفرة على زئة فكال» أي ذو المغفرة الواشعة أو كفير المحفرة: 

هذ أذ ايفدةاعيذة ويقولة الموتات القند ل الغانه وقل 
آله وَصَّحْبهِ الْأَخْيّارٍ » أي أعترف بِلِسَان وأعتقد بِقَلى أن محمدا عبد الله ورسوله 
وقوله: « الْمُصْطْمَّى » هو الْمُختار الذي اختاره الله لنفسه وفَضّله على غيره من 
الخلق. 
وقوله: « صَلَّى الله عَلَيْهِ » صلاة ا 
الأعلىء وسيأي الكلام الْمُسْتَوْقَّ عن معنى الصلاة والسلام عند شرح الحديث 
السابع عشر والمائة (117) إن شاء الله تعالى. 


وقوله: « صَّحْبهِ » جمع صاحبء وهو كل مَن لَقِيَ الب بدي وقَبلَ ما جاء به من 
الْهُدى ظاهرا وباطنا ثم مات على ذلكء» وهو مأخوذ من الصّحْبَة بمعنى مرافقة 
شيء ومقارنته. 

قوله: « إن بَعضَ إِحْوَاني كال اخْتصارَ جمْلَةَ فق افيف الْأَحْكام - إِلَخْ « 

أي طلب مني بعض إخوان المسلمين أن أختصر جملة في أحاديث الأحكام التي 
اتفق عليها البخاري ومسلم في صحيحيهما الذين هما أصح كيب بعد كتاب الله 
تعالى» وهما المصدر الثاني من مصادر الأحكام الشرعية» إذ أن مدارهما على 
أحاديثه يل الثابتة عنه» فأجاب المصنف طَلَبَ هذا الرجل رجاء الْمنفعة به 5 
هذا السائل قريب المصنفء أو قرينه» أو طالبه» والمصنف أَبْهَمَه ولم يُعَيْنْه 


ما من الأسباب» والله أعلم. 
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عْمَال بالنِيّاتِ ‏ وَفِ رواية: بالنيّة ‏ ا 
سُولِه فَهِجْرَة إِلَ الله وَرَسُولِهِه وَمَنْكَانَتْ حِجْرَثُةُ إلى دُنْيَا يُصِيبُهَا أو اثرا 
- ب 4 إلى مَا هَاجَرَ إِليْه » 


ال 


<2 

قوله: « كتّاب الميارة » ممضاف ومضاف إليه» فالكتاب مصدر 2 يَكُتُرث 
كِتَابَ ويدل على جمع شيء إلى شيء, يُقال: كُتَبٍ الكتاب يكتّبُه إذا جمعه. 

يكب البَعلّةَ أي جمع شُفْرَي رَحمِها بِحَلْقّة ومنه قول الشاعر: 


59 3 


ا تَأمَئَنٌ فَرَارِئ حَلَلْتَ به اباب 00 


ئناه 


أي واجمعها بأسيار. 

وسمي العبد المكاتب مكاتبا لما يكتب» أي يجمع في الكتاب من الشروط التي 
اشترطها له سيده. ويطلق الكتاب على الحكم؛ ومنه قوله تعالى: «فِيهًا كُتُبٌ قَيْمَة» 
البينة: 13 أي أحكام مستقيمة. 

والمراد به هنا: مجموعة من الأبواب تَرْجِعٌ إلى أصل واحدء والله أعلم. 

وأما الطهارة: فهي اسم مصدر من طهْرَ يَطْهُرُ طَهَارَة نحو: قَرْبَ يَقْيْبُ قََاء 
وأصلها اللُغوي: نقيض النجاسة وما في معناها من الأوساخ والأدران» يقال: طهر 


2< 
م 
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من النجاسة» أي نقي منهاء وطهرت الحائض من حيضها إذا انقطع عنها دمه, 
وطهر الثوب إذا زال وَسَحُه 

وأما معناها الشرعي: رفع المانع من استباحة العبادات التي يُشترط فيها الطهارة من 
الأحداث والنجاسات بالماء الطّهُور أو بما يقوم مقامه عند عدمه. 

وإنما بدأ المصنف بالطهارة اقتداء بسنة من سبقه من المصنفين ولأتما آكد شروط 
الصلاة» وقد عرفت أن الصلاة من أهم العبادات وأفضلها إلى الله بعد الشهادتين 
فوجب تقديم أكد شرطها على غيره» والله أعلم. 

وكذلك قدم حديث الفية أولا لكوتها من شروط صحة الأعمال وما د بين 
صحيحها وباطلهاء فوجب تقديم حديث النية على غيره» حتى قال عبدك التمرع بن 
مهدي وغيره من العلماء: ينبغى لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بمذا الحديث تنبيها 
للطالب على تصحيح النية» ولذلك افتتح به الإمام البخاري كتابه وأقامه مقام الخطبة 
له تنبيها على أن كل عمل لا يُبْتعَى به وجه الله فهو مردود غير مقبول» وهذا الحديث 
الجليل عظيم الفائدة وأصل من أصول الدين وقاعدة من القواعد الفقهية الكبرى 
يدخل في سبعين بابا من الأبواب الفقهية كما قاله الإمام الشافعى رحمه الله تعالى؛ 
وذكر أنه ثلث الإسلام. إذ أن مدار الأعمال على النية من حيث الصحة والبطلان» 
والكمال والنقصانء وكثرة الثواب وقلته. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث,» منها هذا الحديث» 


5 ام ره ع وك > ب كه هن كت س) 6ه 6و م 0 م 
وحديث عائشة « مَنْ احدث ف امرنا هَذَا ما لين منه فهُوَ رَد 4 وسح يرك النعمّان 


7 - أخرجه البخاري في كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: 
(2697) 
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بن يشير <2 الخال ب بين وَالْحَرَامُ ب ين » ا أبو داود: حقعن كمياتة الى 
عي ل ا ند وال يي لي 1 ل ا ب 
فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث» ويكفي الإنسان لِدِينه من ذلك أربعة أحاديث: 
أحدها: قوله ملل « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ ِالنَيّاتِ » والثاني: قوله ع ذا من خسن إِسَْلام 
الْمَدْهِ تََكُهُ مَا لا يَعْنيهِ »4 والثالث: قوله يَلِ: « لا يُؤْمِنْ أحَدكُن حَقٌ ع تبتك ١‏ خب 
مَا لحك لنفسه »5 والرابع : قوله كَكلِ: « الْحَلال بَينّ وَالْحَرَامُ بَينٌ » 

وأنشد الحافظ أبو الحسن الْمَعَافِرضيٌ: 


إن عي 


خقة التبوعتةنا خلفاث الكم ناض ع جو لبي 
الوالتجهاتوانةا ءاضم لعب نشيبيبةكئكنالابيث: 
أخرج البخاري هذا الحديث في سبعة مَواضعَ في صحيحه بألفاظ مختلفة» أخرجه 
في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَلِْ: (1) وفي كتاب 
الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية: (54) وفي كتاب العتق» باب الخطإ والنسيان 
في العتاقة والطلاق ونحوه: (2529) وفي كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي 
ديد وأصحابه إلى المدينة: ( 3898) وفي كتاب النكاح؛ باب من هاجر أو عمل 
خيرا ليتزوج امرأة فله ما نوى: (50700) وفي كتاب الأيمان والنذور» باب النية في 
الأعان: ( 6689 ) 


8 - أخرجه البخاري في كتاب البيوع؛ باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات: (2051) 
4 - أخرجه أحمد في المسند برقم: (1737) 


” - أخرجه البخاري في كتاب الإبمان» باب من الإبمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه: (13) 
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وف كتاب الحيل» باب في ترك الحيل وأن لكل امرئْ ما نوى: ( 6953 ) وكذلك 
أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله كَللِ: « إنما الأعمال بالنية »: ( 1907) 


ورواه ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم: عَلْقَمَةٌ بن وَقّاصء ومحمد بن إبراهيم 
ليمي ويحي بن سعيد الأنصاريء ولم يصح هذا الحديث إلا من رواية هؤلاء الرُواة 
المذكورين عن عمر بن الخطابء قال النووي في المنهاج: قال الْحُفَاظُ: ولم يصح هذا 
الحديث عن الني مدي إلا من رواية عمر بن الخطاب» ولا عن عمر إلا من رواية 
علقمة بن وقاصء ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي» ولا عن محمد 
إلا من رواية يحي بن سعيد الأنصاري وعن يحي انتشر فَرَواه عنه أكثر من مائتي 
إنسان أكثرهم أئمة» ولهذا قال الأئمة: ليس هو مُتواترا وإن كان مشهورا عند الخاصة 
والعامة لأنه فقد شرط التواتر في أوله. اه 

ولا يُعرَففَ هذا الحديث إلا بهذا الإسناد من ناحية الصحة والسياق لأنه ورد في معناه 
عدة أحاديث صحيحة في مطلق النية كما أفاده الحافظ في الفتح. 


وعن يحي بن سعيد انتشر واشتهر» وذكر الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهَرَوِي أنه 
واه عن الأنصاري أكثر من سبعمائة رَاوٍ منهم: الإمام مالكء والتَّوْرِي الْأَورَاعي» 
وابن المبارك» واللَّيّث بن سعد, وحماد بن زيد, وسُعْبَة» وابن عُيَْئَه وتَعَقّبهِ الحافظ في 
الفتح. ج: (1) ص: (17) بقوله: وأنا أُسْتَبْعد صحة هذاء فقد تََبَعتْ طُبْقه من 
الرّوايات المشهورة والأجزاء الْمَندُوَة منذ طَلَبتُ الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على 
تكميل المائة. اه. 

والراوي هو عمر بن الْخَطَّابِ ان 
ياج . بكسر الراء - بن قُرْطٍ بن راح - ؛ بفتح الراء والزاي - بن عَدِي بن كعب بن 
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لوي الْقُرَشِنُ الْعَدوِي» ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة (13) وأسلم في السنة 
السادسة (0) من النبوة وله سبع وعشرون سنة (2/7) ومرِحَ المسلمون بإسلامه 
فَرَكَا شديدا إذ به أظهر الله الإسلام بمكة وأعز المسلمين» وهو من السابقين الأولين 
وأحد العشرة المشهود لحم بالجنة» والخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين» ومن أصهار 
البي تن وله خمسمائة وتسعة وثلاثون حديثا (539) عن الني مَنهٌ » وممن رَوى 
عنه عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وَقَاصء وعبد الرحمن بن 
عوفء وطلحة بن عُبَيد الله» وأبو هريرة» وغيرهم من كبار الصحابة رضي الله عن 
الجميع, وَوَبيّ الخلافة عشر سنين ونصف» واستشهد على يد اليهودي الخبيث الملعون 
أ لوه الْمَجُوسِي عندما يُصلي بالناس الصبحء وذلك في سنة ثلاث وعشرين من 
الحجرة» وله ثلاث وستون سنة كُسِنّ صَّدِيقه يديه فرحمة الله عليه ورضي عنه وعن 
الصحابة أجمعين. 

قوله: « إِنّما الْأَعمَالُ بالبّيّات » ولفظ (إنما) مركب من (إن) التي تفيد الإثبات 
و(ما) التي فيد النفي» وذهب بعض العلماء إلى أنه بسِيط» والأول هو التحقيق» 
ولفظ (إنما) يفيد الحصرء وإليه جُتَح أبو الفتح ابن دقيق العيد» والحافظ بن رجب 
الحنبلي» والحافظ ابن حجر العسقلاني» وحكاه النووي عن كثير من أهل العربية 
والأصوليين» وأنكر ذلك بعض العلماء منهم سيد الدين علي بن أبي علي الآمِدِي 
صاحب الإحكام؛ والأول هو التحقيق» ومعنى الْحَصرٍ إثبات الحكم في المذكور 
ونفيه عما سواه ولكن كلمة (إنما) لا تفيد الحصر مطلقاء قال تعالى: « إِنَّمَا أَنْتَ 
مُنذِرٌ » الرعد: 17 فلفظ (إنما) هنا لا يفيد الحصر المطلق إذ أنه ته له صفات 


أخرى مثل البشارة وغيرهاء وإِنما سيق باعتبار مُنكري الرسالة» والله أعلم. 
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قوله: « الْأَعْمَالُ » والأعمال جمع عملء وامراد هنا أعمال الجوارح الصادرة من 
المكلفين المسلمين» فَتَبَيّنَ من هذا أن أعمال الكفار ليست داخلة في ذلك لأن المراد 
بالأعمال هنا أعمال العبادة وهي لا تصح من الكافر وإن كان مُخاطبا يما مُعَاقَبا 
على تركها كما قاله الحافظ في الفتح» ويدخل في ذلك أعمال القلوب من الأقوال 
مجازا لا حقيقة» وكذلك الثرُوكُ وجزم أبو ركريا النووي بأن التَوُوكَ لا تحتاج إلى 
نيق» ونازعه الكرَان في الكواكب الثراري في هذا الجزم» بأن امرك فعل وهو فك 
النفس عما تَتَشَّقَ إليه من المعصية امتثالا لأمر الله وذلك لابد فيه من قصد التركع 
وتَعْقّب بأن قوله: الترك فعل. مختلف فيه» والتحقيق أن مجرد الترك لا يحتاج إلى 
نية» ولكن إن أريد به امتثالا لأمر الله فالمسألة محتملة» والله أعلم. 

قوله: « بالبيِّاتِ » الباء سببية أو للمصاحبة» والنيات جمع نية» ووقع في رواية حماد 
بن زيد عن يحي عند البخاري في كتاب مناقب الأنصار بإفراد النية أي « إنما 
الأعمال بالنية » وف رواية محمد بن كثير عن سفيان في كتاب العتق» وكذلك في 
رواية مالك عن يحي عند البخاري ومسلمء ووقع في كتاب النكاح عند البخاري 
بإفراد كل منهما ف مقابلة الإفراد بالإفراد» أي « العمل بالنية » 

والنية بكسر النون وتشديد الياء المفتوحة على المشهور» ومعناها لغة: القصدء وعَرّقَها 
الَْيْضَاوِي بأنما عبارة عن الْبعَاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو 
دفع ضر حالا أو مآلا. نقله الحافظ عنه. 


وفي الشرع: العزم على فعل العبادة امتثالا لأمر الله جل ثناؤه وتقربا منه. 
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وحمل النية في الحديث على المعنى اللّكوِي أحسن» إذ بذلك يحسن تطبيقه على ما 
بعده وتقسيمه أحوال المهاجرين ونتيجة كل منهم» إذ أنه يفصل ما أجمل كما أفاده 
الحافظ في الفتح, والله أعلم. 

وفي هذه الجملة « إنما الأعمال بالنيات » محذوف يتعلق به الجار وا مجرور» والتقدير: 
كيال الأعمال بنياتما عند من لم يشترط النية في صحة الأعمال» أو صحة الأعمال 
بنياتها عند من اشترطها في صحة الأعمال وهو التحقيق» واختلف العلماء هل النية 
شرط في صحة الأعمال أم لا» فذهب بعضهم إلى أتما ليست شرطا في ذلك» وقال 
الآخرون هي شرط في صحتها وهو الصحيح كما تقدم لك» قال ابن دقيق العيد في 
إحكام الأحكامء ج: (1) ص: (61): وقد رجح الأول - أي قول من قال هي 
شرط في الصحة ‏ بأن الصحة أكثر لَرُوما للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى؛ 
لأن ماكان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ فكان الحمل 
عليه أولى. اه. 

والنية محمولة على ثلاثة معان : 

أحدها: ما يتعلق بالإخلاصء وهو تمييز المقصود بالعمل» هل قصد به وجه الله أم 
قصل به غيره» وهل قصد به الله وحده لا شريك له أم قصد به أحد مع الله فإن 
قصد به الله وحده لا شريك له فهو مقبول ومأجور فيه» وإِن قصد به غير الله أو 
قصد به أحد مع الله فهو مردود ومن الشرك الأكبر الذي هو من لوازم خلود صاحبه 
في النار» وهذا هو معن النية عند الباحثين في التوحيد والعقيدة» ويسموتما بالإرادة. 
الثاني : ما يتعلق بالعبادات والمعامللات» وهو تمييز العبادة بعضها عن بعض كتمييز 
النوافل من الفرائض ومن ذلك تمييز صيام التطوع من صيام الواجب» والوتر من 
العشاء» والرّكاة من صدقة التطوع» وغير ذلك» وهذا هو معن النية عند الفقهاء. 
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الثالث: تمييز العبادات من المعامللات» كتمييز غسل الجنابة من غسل عسل الداد وَالتَتَلُهء 
وتمييز الصيام من الإمساك عن الْمُفطرات لمن لم يجدها أو منعه مانع من الوصول 
إليهاء وكذلك تمييز السفر إلى الحرمين تَنَزْمَا من السفر إليهما عُمرةً أو حَجّاء ونحو 
ذلك والله أعلم. 
قوله: « وَإِنَّمَا لِكُلَ امْرِي مَا نَوَى » يعني أن العامل لا يحصل له من عمله إلا ما 
نواه» فإن نوى خيرا حصل له خير» وإن نوى شرا حصل له ذلك, فالجملة الأولى 
بين أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده» فإن كانت صالحة فعمله 
صالح مقبول» وإن كانت فاسدة فعمله باطل مردود قاله الحافظ ابن رجب الحنبلي» 
والثانية تبي أن ثواب العامل باعتبار نيته كما تقدم لك» وفائدة تعقيب جملة « إنما 
الأعمال بالنيات » بهذه الجملة بيان أن تعيين المنوي شرطء ولولا هذه الجملة الثانية 
لاقتضت الأولى صحة النية بلا تعيين» وتما يوضح هذه الجملة ما روى أحمد والنسائي 
عن عُبادة بن الصّامِت رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِّ: « مَنْ عَرَا في سَبيلٍ 
لله وَلَمْ يَنْو إِلَّا عِمَالَاه قَلَهُ مَا نَوَى »6 وفي لفظ: « مَنْ عَرَا وَهُوَ لا ير بدُ إِلّا عِمَالً 
قَلَهُ مَا تَوَى » 
وما روى البخاري ومسلم عن 5 مسعود رضي الله عنه عن النبي كَل قال: « إَِ 
الْمْسْلِمَ إِذَا أَنْمَقَ على أخله تققق, وق وكنيتها كات له عتدنة »7 أي إذا نون 


6 - أخرجه النسائي في كتاب الجهاد. باب من غزا في سبيل الله ولم ينو من غَرَاتِهِ إلا...: (3138) 
7 56 ميلم في كتاب الرّكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج : (1002) 
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قوله: « فَمَنْ كَانَتْ هجرثة إل الله وَرَسُولِه فَهِجَرَنه إِلى الله وَرَسُولِهِ » فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله. جملة شرطية» وجواب الشرط: " فهجرته إلى الله ورسوله " 
وهذه الحملة مثال يوَضِحْ ما تقدم من الحملتين 


والهجرة اسم من هَاجَر يَهَاجِر را والأصل الهجِرٌ بمعى الترك والإعراض» 
يقال: هجره أي تركه وأعرض عنه) وهاجر إليه أ انتفل إليه عن غيره. 

ومعناها شرعى: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. والحجرة في الإسلام على 
في بداية ظهور فجر الإسلام حيث اشتد اضْطهَاد المشركين للمؤمنين» فهاجر كثير 
من المسلمين إلى الحبشة فرارا من الفتنة في دينهم. 

الثاني: المحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام كما وقع في هجرة مكة إلى المدينة بعد 
أن استقر النى تَلِيِ بالمدينة واتخذها عاصمةً إسلامية» وهاجر إليه مَن وجد إلى ذلك 
سبيلا من المسلمين» وما زالت الهجرة حينئذ خاصة بالانتقال من مكة إلى المدينة 
إلى بلد الإسلام لمن وجد إلى ذلك سبيلاء لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
اضيب 


عراس د 


قول: « فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنهُ إلى الله وَرَسُولِه فَهِجَرَثه إل الله وَرَسُولِهِ » اجتمع في هذه 
الجملة المبتدأ والخبر» والشرط والجزاء» ولا بد من التغير» فيكون التقدير: فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله نية وقصداء أي فعل ذلك حبا لله ورسوله يبو ورغبة ف نصر 
مراك اليكاي ني 1 رن ال ورور تسكن وقكان أى و تياك لله جنا 
فله أجر ذلك عند الله. وقيل: إذ اجتمع المبتدأ والخبر» والشرط والجزاء فإنه من باب 
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المبالغة إما في التعظيم وإما في التحقير» فيكون اجتماع هذه الألفاظ في هذه الجملة 
من باب المبالغة في التعظيمء والجملة محتملة. 

قوله: « ومَنْ كَانَث مِجْرَثُهُ إلى دُنْيَا يُصِيبُهَا أو مره يَكَرََجهَاء فَهِجْرَهُ إل مَا هَاجَرَ 
إَِيْهِ » قوله: (لَ دُنْيَا) لفظ (دنيا) مَفْصُور مُنَكرْ غير مُنَونٍ على زنة مُعلّى» وأصله 

من الدّنُو : بمعنى القّرب» وسمميت الدنيا بذلك لِدُنُوِمَا إلى الفناء وسبقها للأخرى. 

وقوله: (يصيبها) أي يَحصلهاء وقوله: (أو امرأة يتزوجها) وهذا من باب ذكر الخاص 
بعد العام للتنبيه على زيادة التحذير والاهتمام به» والمعنى أن المهاجر إذا قصد بحجرته 
غرضا من أغراض الدنيا ليحصله فجزاء هجرته ما هاجر إليه» واكتفِيَ بذكر ضمير 
هذا الغرض وم يُذَكّر بلفظه تحقيرا لما قصده من الغرض الدنوي؛ ويرى ابن دقيق العيد 
والنووي وغيرهما من العلماء أن سبب هذا الحديث قصة رجل يسمى مُهاجر أم 
قيسِ) أنه هاجر من مكة إلى المدينة لا يُريد بذلك فضيلة الحجرة, وإِنما هاجر لبتزوج 
هذه المرأة» روى هذه القصة الطبَرَانٍ في الكبير من طريق محمد بن علي الصائغ عن 
الا «هَاجِرَ رجز" لِيَتَرَة امْرأة يُقَالُ لَهَا أَمّ قبس 
كاتشا نهاك أ قَيْسٍ »* وتَعَمَمَهُم الحافظ ابن رَجَب بقوله: ول ثر لذلك 
أصلا يصح. وكذلك الحافظ ابن حجر بقوله: لكن ليس فيه أن حديث الأعمال 
سيق بسبب ذلكء ولم أر في شيء من الطرق يقتضي التصريح بذلك. وكذلك نقل 
في الفتح» ج: (1) ص: (25) عن ابن بَطَالٍ أنه حكى في شرحه لصحيح البخاري 
عن 7 سِرّاج أن السبب في تخصيص المرأة بذكر أن 0 لا يُرَوَجُونَ الْمولى 
ارك ويُرَاعغون الكفاءة في النسبء» فلما جاء الإسلام سَوَّى بين المسلمين في 
مناكحتهم فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بما من كان لا يصل إليها قبل 


5 - أخرجه الطبراني في الكبير» باب العين» خطبة ابن مسعود: (8540) 
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- 
ليها 
يفا إبنيا 


ذلك. وتَعَمُبه بأن هذا يحتاج إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر كان مولى وكانت المرأة 
عربية» وأن ما نفاه عن العرب من أنحم لا يُرَوَجُون المولى العربية ليس على إطلاقه بل 
قد رَوَّحَ خلق كثير منهم جماعةً من مواليهم وحُلّفائهم قبل الإسلام, وإنما إطلاقه أن 
الإسلام أبطل الكفاءة في مقام المنع. والسبب في تخصيص المرأة بالذكر هو التنبيه 
على زيادة التحذير كما تقدم لكء والله أعلم. 

الأولى: أن مدار هذا الحديث على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ثم رواه ثلاثة 
من التابعين: عَلْقّمة بن وَقّاصٍ اللَيْنِي عن عمر, ومحمد بن إبراهيم الثَيْمِي عن علقمة 
ويحي بن سعيد الأنصاري عن التيمي» وعن يحي اشتهرء وهو فرد نسبي» أي 
بالنسبة إلى الصحابة» ولا يصح من غير هذه الطريق» والله أعلم.. 

الثانية: لم يصح هذا الحديث بإسناد غير هذاء لكن ورد في معناه عدة أحاديث 
صَّحَّتْ في مطلق النية. 

الثالثة: أن الحديث فرد ليس متواترا لأنه فقد شرط التواتر في أوله» لكنه مشهور عند 
الخاصة والعامة. 

الرابعة: أن مدار أعمال العباد على نياتهم من حيث الصحة والبطلان» والكمال 
والنتقصانء وكثرة الثواب وقلته» والحديث دليل القاعدة المشهورة من القواعد الفقهية» 
وهي: « أده بِمَقَاصِدِهًا » ويؤخذ ذلك من قوله تَِيلةِ: « إنما الأعمال بالنيات » 
الخامسة: بيان أن النية شرط أساسي من شروط صحة الأعمال» والشرط مقدم على 


المشروط. 
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السياقمة: أن النية عمل قلبي لا دَخْلَ لِلْسَانٍ فيه» وليس من للطقول أن نتافط مدل 
هذا. 

السابعة: النية داخلة في مُسمى العمل الشرعي على اختلاف أنواعه. 

الثامنة: أن من نوى شيئا بعمله يَحْصّل له ما نواه» فمن أراد بعمله وجه الله تعالى 
وما عنده من الثواب يلحقه ذلك» ومن أراد بعمله الدنيا وأغراضها يحصل له ذلك» 
وَيُشِيرُ إلى ذلك قوله تعالى: « مَنْ كَانَ يُرِيدٌ الْحيَّاةَ اليا وَزينَتَهَا نُوَفْتّ إِلَيْهُمْ فِيهًا 
وَهُمْ لا يُبْحَسُونَ » هود: 115. 

التاسعة: ظاهر قوله #: « وَإِنَّمَا لكل امْرِيْ ما نَوَى » أن من نوى الخير فهو 
كفاعله في الأجر وإِن لم يقدر على فعله» وكذلك من نوى الشر فهو كماعله في 
الْوزْرٍ وإن لم يقدر عليه» وليس الأمر كذلك وإن كان هناك النصوص الشرعية الواردة 
في أن الإنسان إذا هم بحسنة ولم يعملها كتب له الأجر بذلك» كحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري ومسلم عن رسول الله َي فيما يرويه عن ربه 
تبارك وتعالى» قال: « إن الله كنب الْحَسَنَات وَالْسَّيكَاتِ 3 بَبنَ ذْلِكَء فَمَنْ هَمَ 
بِحَسََةٍ فَلمْ يَعْمَلْهَا كُتَبَهَا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ عِنْدَهُ حَسَئَةَ كَامِلَةَ وَإِنْ هَمّ بهَا فَعَمِلَهَا 
كُنَبَهَا الله عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلّ سَبْعِمِائَة ضِعْفٍ إِلَّ أَضْعَافٍ كثيرق» وَإِنْ هَمّ بِسَيْعةٍ فَلَمْ 
يَعْمَلْهَ كَُبَهَا الله تَعَالَ عِنْدَهُ حَسَئَةٌ كَاِلَة وَإِنْ هَمٌّ بها فَعَمِلَهَاء كتَبَهَا الله سيقة 


0000 


3 أخرجه البخاري ف كباب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة : )6491(١‏ ومسلم في كتاب 
الإهان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإن هم بسيئة لم تكتب: (/207) واللفظ له. 
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والفرق بين حديث النية وحديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن حديث النية حديث 
الباب وارد في نتيجة الأعمال وثمرتهاء فنتيجة الأعمال باعتبار نية العمل» فإن أَرِيدَ 
به وجه الله وثواب الآخرة حَصّل ذلكء وإن قُصِد به الدنيا وزينتها حصل ذلك أيضاء 
وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنما ورد في النية الْمُجردة عن الفعل» فمن 
قصد فعل الخير ثم حال بينه وبين فعله شيء شرعي حصل له مثل أجر فاعل هذا 
الخير» وإن نوى فعل الشر ثم اتقى الله وكف عنه, كنب الله له بذلك حسنة واحدة» 
وإن منعه مانع شرعي من ذلك وعَجز عنه بحيث لو وَجّد السبيل إليه لفعله لم 
يُكْتَبْ له شيء من الأجر أو الإثم» وهذا من فضل الله تعالى ورحمته» وأن رحمته 
نَحَحَتْ عَصْبّه والله تعالى أعلم. 

العاشرة: فضيلة الحجرة إلى الله ورسولهء وأتما باقية إلى قيام الساعة بَيْدَ أنه لا هجرة 
من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة, لكن من دار الكفر التي يُوْذي فيها الْكْمَارُ 
الْمُسْلِمِين ويَمْتعونهم من العبادة إلى دار الإسلام والأمن» وأفضل الحجرة هجرة ما 
الحادية عشرة: الحث على الإخلاص ف العبادة» وهو أساسها الذي لا تقوم إلا به 
فكل عبادة لا إخلاص فيها فهي كالبيت الْمَخروب لا يُوَقّى صَاحِبّه من حر 
الشمسء ولا الْقّرهِ ولا المطرء ويؤخذ هذه الفائدة من قوله يلل « فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » 

الثانية عشرة: التحذير عن الرياء وبيان قبحه عند الله» وأنه مُبطل للأعمال» ويؤخذ 
ذلك من قوله يد « ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه » 
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الثالثة عشر: من تلفظ بكلمتي الشهادة من الكفار يُحْكُمُ له على ظاهره إذ لا يَعلّم 
ما في الضمير إلا الله» فإن كان صادقا في قلبه نفعه ذلك عند الله وإلا فلا. 

الرابعة عشر: من دفع صدقته إلى رجل يظنه أهلا لها فتبين له أنه غني لا يستحقهاء 
صحت صدقته وله أجره عند الله» ويؤيد ذلك ما روى البخاري 0 هريرة 
رضي الله عنه عن البي عل قال: « قَال رَجَل: لألشدقة بِصَدَقَة فَخَرَحَ بِصّدَ 
فَوَضَّعَهَا في يَدِ سَارقِء فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ تُصُدّقَ عَلَى سَارِقِء فَقَالَ: اللّهُمّ لَك 
الْحَمِدُ لأَتَصَدَّكَنّ بِصَدَقَق فَحَرَجَ بِصَّدَقَتِهِ قَوَضَعَهَا في يَدَيْ رَانيَ فَصْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ 
تُصُرّقَ اللَبْلَهَ عَلَى رَاتيَتَهِ فَقَالَ: اللّهُهَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى رَانِيَتَ لَأُتَصَدَدَنَ بِصَدَقَق 
رع بِصَدَقَيه َُصَعهَا في يدي عي قأما صْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَهْمَ فَقَالَ: 
اللّهْهَ لَكَ الْحَمْدُ على سَارِقٍ على زا وَعَلَى 2 أن قَقِيل لَهُ: نا صَدَكَدّكَ 
عَلَى سَارقٍ فَلَعَلَّهُ أن يَسْتَعِفّهُ عَنْ سر كيه وما الدَانيةُ ملَعَلّهَا )؛ 
َأَمَا امَو فلَعلَهُ يَخَْر مييق كا أغطا؛ ااا 


فدل هذا على أنه حصل له ما نواه وهو الأجر والثواب» والله تعالى أعلم وأحكم. 


0 أخرجه البخاري في كتاب الرّكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم: (1421) ومسلم 


في كتاب الركاة» باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها: (1022) 
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أخرجه البخاري في كتاب الحيل» باب في الصلاة: (6954) واللفظ له وأخرجه 
مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة: (225) بلفظ: « لا تقبل 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ». 

ورَاوِي هذا الحديث هو أبو هريرة» كُنْيَة عَلَبت الاسم واشتهر بما حتى لم يعرف اسمه 
على وجه الدقة» وسبب تسميته بأبي هريرة هو ما أخبر عن نفسه كما روى الترمذي 
في سننه (3840) عن عبد الله بن رافع قال: « قُلْتْ لأبي هُرَيْرةٌ: كيت ب 
هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: أمَا تَفْرَقُ مِي؟ قُلْتُ: بَلَى وَالهِ إِنّْ لَأَمَائِكَ, قَالَ: كُنتُ أزعى عَتَمَ 
لي فَكْانَثْ لي غزرة عتقرة فكلث. أعقها ضَعْهًا باللَبلٍ في شَجَرَة فَإِذَا كَانَ التَهَارُ 
كي بها نعي ونث بها تكؤي أ هزئرة ». 

وقد التُلِف في امه على نحو من ثلاثين قولا كما قال النوويء وَتَعَقبه الحافظ 
بقوله: وقد جمعتها في ترجمته في تهذيب التهذيب فلم تَبْلّْ ذلك» ولكن كلام الشيخ 
محمول على الاختلاف في امه وفي اسم أبيه معا. اه. 

وأشهر ما قيل: عبد الرحمن بن صَّحْرِء وهو قول ابن عبد البر في الاستيعاب» ومحمد 
بن إسحاق صاحب السيرة» وهو من قُبيلة دَوْسِء أسلم في السنة السابعة من الحجرة 
وعمره نحوا من الثلاثين سنة» وصحب الني مَييةٌ أربع سنين» وهو ذاكرة السنة النبوية 
التي حفظت لنا تَرْوَة طائلة من أحاديثه سيد الأبرار كَييِْهِ وهو أكثر المكثرين حديثا 
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تبلغ أحاديثه خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديئا ( 5374 ) اتفق البخاري 
ومسلم منها على ثلاثمائة وخمسة وعشرين (329) وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين 
(93) ومسلم بمائة وتسعة وثمانين (159) ويقول الإمام الشافعي عنه: أبو هريرة 
أحفظ من روى الحديث في دهره. وكان ابن عمر يترحم عليه ف جنازته ويقول: كان 
يبتحفظ على المسلمين حديث الني مَِلِنِ. وسبب ذلك أنه كان لا يفارق البي مَل 
طرق ع عَين إلا لحاجته الضرورية» ويحدث عن نفسه فيما روى البخاري ومسلم عن 
و قال: ممعت أبا هريرة 00 ”» لَك تَرْعمول أن أن هْرَيْرَة 2 الريك عَنٌّ 
رَسُولٍ الله يِه وَالْهُ الْمَوْعِدُء كُنث رَجْلُا مشكيئًا أخث رون اله 1 على.هرةء 
بَطْنيء وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْعَلْهُمْ الصّفْقُ بِالْأَسْوَاقِء وَكَانَتٍ الْأَنْصَارُ يَشْعَلْهُمْ الْقَِاهُ 
عَلَى أَمْوَالِهِْ فَقَالَ رَسُولُ الله جَيِْ: " مَنْ يَبْسْط نَوْبَهُ َأ يَنْسَى شَيْمَا سَمِعَهُ متي " 
فُبَسَطْتُ َي حَقٌّ قَضّى حَرِيئَة ثُمّ صَمَمْتُةُ إل هَمَا نَيِيتُ شَيْفًا سَمِعْقُهُ مِنْهُ ». 1! 
وتوق رضي الله عنه بمدينة رسول الله َيِه سنة سبع وخمسين» وقيل تسع وخمسين 
(59) وهو ابن ثمانية وسبعين عاما (78) فرضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. 


3 


قوله: « لا يَقْبَلُ الله صَّلَاةَ أحَدكُم » (لا) حرف نفي (يقبل) فعل مضارع من قَبِلَ 
يَقبَلُ قَبُولاً» ووقع في رواية محمد بن رافع عند مسلم بلفظ: (لا تقبل) على البناء لما 

لم يسم فاعله» ومعنى القبول هنا ما يُرَادِف الصحة أي الإجزاء» وحقيقته الثمرة التي 
تننج بوْقُوع الطاعة مُجزئة رافعة لما في الذمة أفاده الحافظ في الفتح» ونفي القبول هنا 
نفي الصحة والإجزاء لا نفي الكمال لأن المراد به وقوع الصلاة مجزئة بمطابقتها لأمر 


0 أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام, باب الحجة على من قال إن أحكام النبى جك كانت 
ظاهرة: (7354) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله 
عنه: (2492) 
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الشارع» والصلاة بالحدث مع القدرة على إزالته ليست مطابقة لأمره» وعبر بصيغة 
النفي إذ أتما أبلغ من النهي لأن النفي يتضمن النهي وزيادة نفي حقيقة الشيء. وقد 
تتخلف الصحة عن الثواب بحيث يكون العمل صحيحا مجزئا لكن لا يئاب فاعله 
لمانع» مثال ذلك صلاة من أتى عرافا والعبد الآبق» فإنما صحيحة مجزئة لكن ليس 
مهما شيء منها من الثواب» والله أعلم. 

قوله: « أَحْدَتَ » أي إذا أصابه الحدث؛ وهو كل ما خرج من أحد السبيلين على 
وجه معتاد» من البول» والمني» والمذيء والغائط» والريح» وكل واحد من هذه 
الأشياء يمنع حصوله من صحة الصلاة وغيرها من العبادات التي اشْتُرِط فيها الطهارة 
كالطواف ونحوهء وسأل أبا هريرة رَجْْ من حَضَرَمَوت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: 
فُسَاءٌ أو ضرا وج فضا » هو إخراج الريح بلا صوت يُسْمَع» و « باع » هو 
إخراجها مع الصوت المسموع, قال الحافظ في الفتح» ج: (1) ص: (044): وإنما 
فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظء ولأنمما يقعان في أثناء 
الصلاة أكثر من غيرهماء اه. 

والحدث نوعان: حدث أصغرء وحدث أكبر» فالحدث الأصغر هو خروج البول» أو 
المذيء أو الغائط, أو الريح» وتكون الطهارة منه بالوضوء أو بالتيمم عند فقد الماء. 
وأما الحدث الأكبر فهو خروج المني بِلَذَّة مُعتادة» وتكون الطهارة منه بالغسل 
وسيأق البيان عن الحدث بنوعيه في موضعه. 

قوله: « حَقٌّ يَنَوَضَّاْ » أي حتى يتطهر بالماء أو بما يقوم مقامه من التراب» وإنما 
اقتصر على الوضوء لكونه الأصل والغالب أفاده النووي في المنهاج» وأصل الوضوء 
من الْوَضَاءةٍ بمعنى الحسن والنظافة» يقال: رجل وضيئ» أي حسن ونظيف» وسمي 


24 
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الوضوء وُضُوءٌ لأن المصلي يتنظف به فيصير وَضِيئًا يتلألاً وجهه يوم القيامة كما أشار 
إلى ذلك قوله بَيِيِ: « إِنَ أَمَت يَأنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غََا مُحَجَلِينَ مِن أَثَر الْوْضُوءٍ » 


03 


طم 


وأما الوضوء شرعا: فهو استعمال الماء على أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة تقربا 
إلى الله تعالى الرحمن» ولأداء الصلاة. 
ولفظ الْوَضٍِ عِِ بفتح الواو اسم للقاء الذي يتوضا به وبضمها اسم للفعل» وسياني 
البيان عن الوضوء في مواضعه بالتفصيل إن شاء الله. 

مَا تَضّمَّئَهُ الحديث من المَسَائل 
الأول : وجوب الوض ء للصلاة, وهو مُجَمّع عليه» ويؤخذ هذا الوجوب من قوله 
َي « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضأ » لأن نفي قبول الواجب 
لفقد شرط من شروطه دليل على وجوب هذا الشرط» والوضوء شرط من شروط 
صحة الصلاة. 
الثانية: أن الوضوء لا يحب لكل صلاة إلا على مَن خّصّه الدليل كالمُستحاضة 
وغيرهاء لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فاقتتضى 
ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاء وتدخل في ذلك الصلاة الثانية قبل الوضوء 
جاز له أن يصليها بهذا الوضوء من غير أن يستأنفه من جديدء لكن الاستئناف 
مندوب إليه والله أعلم. 
الثالثة: الطهارة من شروط صحة الصلاة» فلا تصح صلاة بدونهاء ويؤخذ ذلك 
أيضا من نفس الجملة السابقة. 


الرابعة: أن كل عبادة مشروطة بشرط لا تصح إلا به. 
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الخامسة: القبول ملازم للصحة والصحة غير ملازمة له» وقد يكون العمل صحيحا 
ويتخلف القبول لمانع» مثال ذلك؛ رجل أتى عَرَّاقَا فسأله عن شيء فصدقه» ثم بعد 
ذلك صلى ما عليه من صلاة الفرض وأتى بما على أحسن وجه وأكمل حال بعد 
استيفاء شروطهاء فإن صلاته صحيحة بحيث بَرِىّ ما في ذمته من وجوكاء ولا يُطالب 
بإعادتهاء لأن ترك إتيان الْعَئَافِ وتصديقه ليس من شروط صحة الصلاة» لكنها 
غير مقبولة عند الله حتى أربعين يوماء كما بينه الصادق المصدوقء والله أعلم 
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وى 1 علك 


5 00 5 0 00 ورهرء ر 01 6 2؟ بوه 005 20 - 
را عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصٍ وَأبي هْرَيْرَةَ وَعَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمْ لوا: ل رَسُوا 
الله يَِ: « وَيْلٌ لِإْأَعْمَابٍ مِنَ النَارٍ » 


الشزخ 


روى هذا الحدييرق ثلاثة من الصحابة: عبلك الله بن عمرو بن العاص» وأبو هريرة ) » وأَءُ 


المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين» أخرجه البخاري في 
كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين: (163) ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما: (241) وللحديث قصة أورد 
المصنف هنا جزئا منه» وهاك الحديث بكامله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: «رَجعْنًا مَعَ رَسُولٍ اللو كل من مَكَة إِلَ الْمَدِيئَة حَىّ إِذَا كُنَا 
ِمَاءٍ بالطرِيق» تَعَجَلَ فَوْمْ عِنْدَ الْعَصْرٍ فُتَوَضّنُوا وَهُمْ عِجَالٌ» مَانَْهَيَْا لهم وَأَعْنَابهُم 
تلُوحُ لَمْ يَمَسَهَا الْمَاكُ 3 رَسُولٌ الله كَلِ: وَيْك لِلْأَعْمَابٍ مِن الثّارٍ أَسْبِعُوا الْوْضُوءَ» 
وهذا لفظ مسلم. 

ولفظ البخاري: « 0 المي يِه عن ف سَغرَة سَافَدْنَامَاء َأَذْكُنَا وَقَدَ 
الْعَصْرٌ مَجعَلنا نضا ونَمْسَح عَلَى أَرْجْلِن فنَادَى بأعْلَى صَؤْتِه: وَيْل للأَعْمَابٍ مِنَ 


تار مَرَتَيْنِ و تلانًا » 


00 
معنا 


وف رواية عائشة رضي الله عنها عند مسلم عن سالم مَوْلُ شداد قال: ليث 
على خائشة زوج الي كلل نؤم ُو سعد إن أبي وقاص فدسخل عبد امن إن 
بَكْرٍ َتََضّاً عِنْدَهَاء فَقَالَثْ: يا عَبْدَ الرَحْمَن أُسْبغ الْوْضْوء فَإِيٍّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
يل يدول وَل قََْابٍ بن الثَار « 
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ورمرمةه 


وق رواية بي هريرة عن محمد بن زياد قال: شيك 0 هُرَيْرَة ‏ وَكانَ يَمْدُ با وَالْنَاْ 
يتَوَضَُونَ مِنَ الْمِطْهَرَة - قَالَ: أَسْبِعُوا الْوْضُوءَ فَإِنَّ أَا الْقَاسِم جل قَالَ: وَيْك لِأْدْعْمَابٍ 
من الثّار « 


والراوي الأول هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن 
كعب بن لوي الْفُرشي المّهمي الصحابي بن الصحابي» وكان أقدم من أبيه إسلاما 
وأصغر منه سنا بنلاث عشرة سنة» وهو من عداد كُتَّابٍ الني بََيّْ وذلك لما استأذن 
ابي َيه في أن يكتب عنه فأذن له وقال: « اكيب هَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَرَعَ 
مِنْهُ إل الْحَقّ » حَيَّحَهُ أحمد في المسند: (6/763) وشهد فتح الشام وصِفْينَ مع 
أبيه» وكان عابدا مجتهدا في العبادة يقوم الليل كله ويصوم النهار كله حتى شكاه أبوه 
عمرو بن العاص إلى النبي كََيةٍ من أجل ذلكء» وبلغت أحاديثه سبعمائة حديث» 
وتو رضي الله عنه سنة خمس وستين» وقيل ثلاث وستين على ما اختاره ابن حِبَّانَ 
عن اثنتين وسبعين سنة» فرضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. 
وأما الراوي الثاني فقد تقدم ترجمته» وسيأتٍ ترجمة عائشة رضي الله عنها من غير 


بعبل. 


قوله: « وَقَدْ أَرْمَقْنَا الْعَصْرَ » بفتح الحاء وإسكان القاف فيكون العصر منصوبا 
بالمفعولية» أي أدركنا وقت صلاة العصرء والإرهاق هو الإدراك والغشياك. 

قوله: 0م فُتَوَضِعُوا وَهُمْ مال «« ولفظ عتحال كير العين وفتح ا مع عفان 
وهو ضد البطيء», أي السريع» ومنه قوله تعالى: « أَعْجِلتة ا َ الأغراف: 
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قوله: « تلوح » أي تبرق وتظهر. واللفظ مأخوذ من لوح بفتح اللام» وهو للع 
يقال: لاح البرق يَلُوح لَوْحَا إذا لَمَعَ وبق ويطلق على كل صفيحة عريضة من 
صفائح النشبء ومن ذلك اللوح الذي يكتب عليه والله أعلم. 
قوله: « الْمِطّمّرة » بكسر الميم» وهي كل إناء يجعل فيها الماء فيتطهر به وبفتح اليم 
اسم لكل موضع يتطهر فيه. 
قوله: « وَيْنٌ » ويل بفتح الواو وإسكان الياء وإنما جاء مُتَكِرًا لأنه دعاءء فإن الابتداء 
بالنكرة فيه جائز» وأظهر ما قيل في معناه: هو واد في جهنم؛ وقيل: العذاب والحلاك 
وقيل: هلكة وحَيْبة» والله أعلم. 
قوله: « لِلُْعْمَابٍ » الأعقاب جمع عقب وهو مُؤْخر القدم, واللام هنا العهدية, 
أي ويل للأعقاب الْمَرْئِيّةِ حينئذ من النار» وهو من باب إطلاق الجزئ يراد به العام 
فيلحق به ما يشاركه في ذلكء, أي ويل لأصحاب الأعقاب التي لم يمسها الماء» 
ويحتمل أن يكون الويل مختص بالعقبء, والله أعلم. 

مَا تَضَمّئَهُ الْحَدِيثْ مِنَ الْمَسَائلٍ 


الأولى: وجوب عسل اليّجلين كِلْتَيْهِماء وأن المسح لا يجزئ عن الغسل» وهو مذهب 
من يعتد به من العلماء والفقهاء المجتهدين في جميع الأمصار والأعصارء ولم ينقل عن 
أحد منهم خلاف ذلكء وهذا هو المحفوظ من صفة وضوء الني مَينٍ التي رواها جم 
غَفِير من الصحابة ورواها عنهم أصحاب الصّحاح, والسّنن» والْمَسانيد, والْمَعاجم» 
التي تلقتها الأمة بالقبول» ولم يصح عنه البتة أنه اقتصر على المسح» وشذت الرافضة 
وقالت: الواجب في الرجلين المسح تمسكا بظاهر قراءة « نعل » بالخفض» 
والحديث حجة عليهم لأن قوله َيِه « ويل للأعقاب من النار » دليل على أن 
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الواجب الغسل إذ لو كان المسح كافيا لما تواعد من ترك عسل عَقِبِه بالنار» وأما 
قراءة قوله تعالى: « وَأَنْجْلَكُمْ » بالخفض فإنما دلالتها على جواز المسح عليهما إذا 
لبس فَوقَهُما خُقَانِء فتكون القراءة بالخفض عطفا على الرأس» والله أعلم. 

الثانية: وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالماء» وأن من ترك موضعا يسيرا ثما يحب غسله 
لا يصح وضوؤه؛ء وإن صلى قبل أن يتفطن بذلك أعادها والوضوء معاء ومما يدل 
على ذلك ما روى أبو داود عن بعض أصحاب الي تله « أن لي قي رَأى رَجُلّا 
يُصَلَى وَفٍ ظهر قَدَمِهِ لْمْعَةٌ قَدْرُ الدّْمم لَمْ يُصِبْهَا الْمَاكُ ام لني جل أن يُعِيدَ 
الوعلوة و لعكلة: >1 

الثالثة: وجوب تعليم الجاهل» ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
ويؤخذ ذلك من قوله للك: « ويل للأعقاب من النارء أسبغوا الوضوء » فيجب على 
من رأى رجلا يخطأ وجه الصواب أن يأخذ بيده إلى الصواب» والله أعلم. 


ا أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوء: (175) 
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عَنّ أن هُرَيْرَةَ رَضِيٌّ اللَّهُ عنُْ أَنَّ ز ول الله كَلِهٍ قَالَ: « إِذَا تو 52 ضَّأْ أَحَدكُمْ 2 ع بن 


إن و نك ه- - 0007 ووو - 

0 ساىج * سس > هلي بيه 00 )ا * تت ا أ ه هو امه كر 

عه 5 - - 7< 
| | 


ن اكليهما ق النَاءٍ 55 7 حَدَكمْ الكقارى انق فاتت جل » 


ده ه 


وف لفظ 0 وا فاتسسقيق مناه م « 
وق بخ > م 5 - ُّ حرة من ع 


أخرجه البخاري بلفظ الأول في كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترا: (162) 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب الإيتار في الاستنشاق والاستجمار: ( 237) وفي 
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها 
ثلاثا: (278) واللفظ للبخاريء إلا أن بعض الألفاظ الواقعة هنا مخالفة للتي وقعت 
في البخاري ومسلمء ولفظ البخاري: « إِذَا 8 أَحَدكُمْ فَلْيَجْعَا ف اق نه لينثق 


إن 


َمَنِ اسْتَجْمَرٌ فَلْيُوِ وَإِذَا اسْتَيْمَظ أَحَدكُمْ مِن نَوْمِه فَلْيَخْسِل يَدَهُ قَبْلَ أن يُدَخِلَهَا 
في وَصْوئِهء فَإِنْ دا د 5 7 #1 


ولفظ البخاري ليس بحديث واحد» وهما حديثان جمعهما لاتحاد سندهما في 
سياق واحد كما أفاده الحافظ في الفتح. 


َع ع 


قوله: « إِذَا تَوَضَأّ ده 4ق إذا شرع أحدكم في وضوئه. 
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قوله: « فَلْيَجْعَا” ف اد 1 ثم لِيَسْتَئئِرٌ » وليس في لفظ البخاري قوله: « ماء » 
وثبت ذكره في رواية سُفيَانَ عن أبي اراد عن الأعرج غيل مسلم. 

وقوله: « لِيَسْتَئْيِرْ » اللام للأمر» والاستنثار مأخوذ من النَفْرَهَه وهي طَرْف الأنف» 
أي الْحَيْشُوم وما والَاه» يقال: نَكَرَ التَجْل وانْتَكّر واسْتَدْئَرَ إذا حرك طرف أنفه في 
الطهارة» قاله المَرّاءُ ومعناه هنا: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. 

قوله: « وَمَنٍ ني اسْتَجْمَرَ فُليُوتر » الاستجمار مشتق من الْجمَار وهي الأحجار الصغار 
التي يُْمْسّح بما محل البول والغائط للتطهير» يقال: استجمر الرجل إذا تطهر من 
البول أو الغائط بالأحجارء والإيتار مأخوذ من الوتر بكسر الواو وإسكان التاء بمعنى 
ما ليس له زوج أي ضد الشفع» والمعنى أن من استجمر فليكن عدد الْمَسْحَاتٍ 
ثلاثا أو خمسا أو سبعا. 

قوله: « وَإِذَا اسْتَيْمَظ أحدكئ مِن نَوْمِهِ مَلْيَغْيِل يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا في الإناء 
كان فَإِنَ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ َانَتْ يَدُهُ » هكذا وقع في سياق المصنف» وليس 
في لفظ البخاري ذكر الإناء. وقوله: « بَاتَتْ » مأخوذ من الْبَيّاتِء وهو في الأصل 
إتيان الأعداء ليلا بَعَتَة. والمعنى إذا استيقظ أحدكم من نومه وأراد الوضوء فلا يغمس 
يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات» والتعليل أنه دري أيرث باتت يده» لعلها 
ناولت النجاسة وهو لا يشعر. 


2 


قوله: 0 2 بمَنخرَيه » الاستنشاق على زنة الاستفعال» وهو مشتق من 
دق بمعى الم ؛ يقال: نَشَقَ الرجل الريح وَاسْتَنْشَمّها إذا شَمّها وأدخلها في أنفه 
والمراد به هنا: إيصال الماء إلى داخل الأنف بواسطة الجذب بالنفس. 
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قوله: « بِمَنْخْرَيْهِ » بفتح الميم وكسر الخاء ويجوز كسرهما جميعاء تثنية الْمَنْخْره وهو 
تّقبة الأنف» ويجمع على مَناخِرَء والباء في قوله: " بِمَنْخِرَيْهِ '" لإلصاق الفعل بالمفعول 
به والله أعلم. 


الأولى: ظاهر قوله: « لينتثر » أن الاستنثار في الوضوء واجبء لأن الأمر يقتضي 
الوجوبء قَيلْرِم من قال بوجوب الاستنشاق كما سأقَ بيانه» ومذهب جماهير العلماء 
أنه ليس بواجب» وحكى ابن َعطّالٍ عن بعض العلماء القول بالوجوب» ولكن 
الصحيح ما قاله الجمهور من عدم الوجوب, لأن الأمر هنا محمول على الندبء واللّه 
أعلم. 

الثانية: استحباب الإيتار في الاستجمارء وذهب الشافعي» وأحمد» وأصحاب 
الحديث إلى القول بوجوبه تمسكا بظاهر الأمر» وتُعقب برواية إبراهيم الرازي عن 
ع بر ا ل ل ل سم ور 
لا قلا حَرَجَ » ذكره النووي في المنهاج بصيغة التصحيح, والحافظ بصيغة التحسين, 
وضعفه الألباني» والأرجح عندي عدم الوجوب إن حصل المقصود وهو الإنقاء» والله 
تعالى أعلم. 

الثالثة: وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لمن استيقظ من النوم» ويؤخذ 
ذلك من قوله مَة: « وإذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في إناء ثلاثا » 
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة» فذهب داود بن علي الظاهري» ومحمد بن 
جرير الطبري إلى القول بالوجوبء وقَرَّقَ أحمد بين نوم الليل ونوم النهار» فأوجبه في 
نوم الليل دون النهار» لأن النائم لا يتكشف تنوم النهار غالبا بخلاف نوم الليل فإنه 
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لا يُؤْمَن أن تطوف يده في أطراف بدنه فربما أصابت موضع العورة وهناك أثر 
النجاسة» فإذا عَمّسها في الماء فُسد الماء. وذهب جماهير العلماء إلى عدم الوجوب 
وحملوا النهي على التنزيه» وأن علة الأمر بغسلهما هي الشك والارتياب» وذلك في 
قوله تَليِ: « لا يدري أين باتت يده » والتعليل الأمر بالشك يصرفه عن الوجوب» 
وهذا هو الراجح إن شاء الله» ويرى الشافعية وغيرهم أن هذا الحكم ليس مخصوصا 
بالقيام من النوم؛ بل هو عام لكل من شلك ف نجاسة يده فمتى شك ف ذلك كره 
له غمسها في الإناء قبل غسلهاء والله أعلم. 

الرابعة: أن النجاسة تُفسد الماء بوقوعها فيه ويؤخذ ذلك من قوله تَل: « لا يدري 
أين باتت يده » والعلة في هذا النهي احتمال هل لاقت يده ما يفسد الماء من 
النجاسة أم لاء وقد أجمع العلماء على فساد الماء الذي خالطته النجاسة فغيرته 
وتضاربت أفكارهم في الذي خالطته وم تغيره» فذهب مالك وجل أصحابه والظاهرية 
وأحمد في إحدى اليُوَايَئَيْن إلى ايا ويجوز أن يتطهر به تمسكا بحديث: 
«إِنَّ الماة علهوة لد لتففة 2 س3 0 كِي ذلك عن الأوزاعي» والليث بن سعد. 
وذهب الشافعيء والحاديء والْمِصْرِيون من أصحاب مالك إلى أن الماء القليل تُفْسِده 
المحاسة مطلقا» والكفير لأ يغنر .بها إلا إذا عترنه تمسكا بحديننا هذاه وبحديت:» 
27 ِذَا وَلَعَ الْكَلثْ في إن أَحَدك 14 


8 - أخرجه أحمد في المسند: (11818) 


4 - سيأق الكلام عنه إن شاء الله تعالى. 
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قلت :* الصحيح من هذه المذاهب مذهب مالك وغيره) وحكى أبن الْمُنذِر الإجماع 
على فساد الماء الْمُتغير بوقوع النجاسة قليلا كان أو كثيراء فاقتضى ذلك طهارة 
الخامسة: انتقاض الوضوء بالنوم» ويؤخذ ذلك من قوله كله: « لا يدري أين باتت 
يده » وقد تقدم لك أن علة النهى احتمال هل لاقت يده النجاسة أم لا» فيحتمل 
هنا حدوث ما ينقض الوضوء لأن النوم مَظَنّةَ الحدث, واختلف العلماء في هذه 
المسألة على مذاهب: 

أحدها: أن النوم ينقض الوضوء مطلقا طويلا كان أو قصيراء ثقيلا أو خفيفاء وهو 
الثاني : ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقاء طويلا كان أو قصيراء ثقيلا أو خفيفاء 
وهو مذهب الحسن البصريء وابن راهويه وأبي عُبيد. 

الثالث: أن النوم الخفيف لا ينقض إلا إذا كان ثقيلاء وهو مذهب ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن» ومالك» وعبد الرحمن الأوزاعي. 

الرابع : أن النوم لا ينقض ف الصلاة» ولكن ينقض ف خارجهاء وهو مروي عن 
الشافعى. 

والجالب لهذا الاختلاف تعارض ظواهر الآثار الواردة في ذلك بين الموجبة والمسقطة» 
ومن المشقطة حديث أنس بن مالك رضصى الله عنه قال: 2 كان سارل التّىم كله 


4 2-000 > و.ي, د را ور 4 4 1 
يَنتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَقٌ تَخْفق رُوُوسُْهُمْ ثُمَّ يُصَلُونَ ولا يَتَوَضَفُونَ » أخرجه أبو داود”! 


ام أخرجه أبو داود في كناب الطهارة» باب 2 الوضوء من النوم : (200) 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


: 5 ف 5 5 6 72 مر بار ا 2 
وف رواية حماد عنه قال: « أقِيمَت صَّلاةُ العشاءء فقَامَ نَجْلْء فقَال: يا رَسُول الله 
سَ 2 8 > إل بوره اس مس 0 ع مه 4 َك 1 1 ١‏ 
إن لي حاجة فقامَ يُناجيه لعسء الْمَوْمُ او بَعَضٌ الْمَؤْم لم صَلى بهم. وَلْمْ يل 


وُضوءً 1 


ومن الْمُوجِبَة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَل: 
”» وكَاءُ السّه الْعَيْنَانَ فَمَنْ نَامَ َليَتَوَضَأ 26 

والذين أسقطوا الوضوء من النوم مطلقا تمسكوا تحديث 5 والذين أوجبوه منه 
مطلقا أخذوا بحديث عليء والذين فرقوا بين الثقيل والخفيف جمعوا بين حديث أنس 
وحديث على» فحملوا حديث أنس على النوم الخنفيف» وحديث على على الثقيل 
الذي لا يبقى معه إدراك» وهذا هو الصحيح إن شا الله والله أعلم. 

وثما يؤخذ من هذا الحديث من الفوائد» استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما 
يُتَحَاضَّى من التصريح به قاله النووي» ويؤخذ ذلك من قوله يَلِ: « لا يدري أين 
باتت يده » فكنى و يقل لا يدري أَوَفَعَتْ يده 2 دبره أو ذكره» ونظائر هذا كثيرة 
في القرآن والسنة الصحيحة؛ وذلك إن كان الْمُخاطّب يفهم المقصود بالكناية» وإلا 
فلا بد من التصريح لنفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب»ء أفاده النووي في المنهاج, 
ومنها الأخذ بالوثيقة والاحتياط في الأمور كلها لاسيما العبادة» ويؤخذ ذلك من 
قوله: مَيَهِ: « فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء » 


وأما الاستنشاق فسيأق بيانه من غير بعيد. 


6 أخرجه أبو داود قُ المصدر السبايق: (201) 
17 أخرجه أبو داود أيضا قْ المصدر السابق: (203) 
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- - - و وو 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ: أن رَسُولَ الله تَيهٍ قَالَ: « لا يَبُوانَ أَحَدكُم ا 


7 1 - روم ءر مى 1 0 7 
وَلِمْسْلِم: « لا يَعْتَسِلْ أَحَدكُم في الْمَاءٍ الذائم وَهُوَ جنب » 


ال 


أخرجه البخاري باللفظ الأول في كتاب الوضوءء باب البول في الماء الدائم: (239) 
ومسلم ف كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد: (282) واللفظ 
للبخاري. 

وأخرجه مسلم باللفظ الثاني في نفس الكتاب» باب النهي عن الاغتسال في الماء 
الراكد: (283) 


قوله: 0 ل أَحَدكُمْ « (لا) أداة النهي « يبولن » فعل مضارع جزوم ب (لا) 
الناهية وإنما بي على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. 

قوله: « الْمَاءٍ الدَّائِم » الدائم على وزن فاعل مأخوذ من الدَّوَام» صفة للماء بمعنى 
الراكك الى الساكن :المسعفر :ق.مكانه, 

قوله: « الَّذِي لا يَجْرِي » هذه الجملة تفسر ما قبلهاء أي الماء الدائم هو الذي لا 
بحري كالْحَرَانَاتِ والْمَوارد» وقيل يحتمل أنه احتراز به عن الماء الدائم لأنه جار من 
2 يَعْتَسِلْ فيه » بضم اللام تنبيها على مآل الحال» لأنه إذا بال فيه قد 
يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله استقذاراء ونظيره قوله تَللهِ: « لا يَضرِبُ أَحَدكُم 


قوله: « 
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و 


ْم يُضَاحِعْهَا » لأنه إذا ضربها قد يحتاج في مآل حاله إلى 
مساح كه اه إليها فلا يحصل له مقصوده. أفاده الحافظ في الفتح. 


7 ٍ 2 
امَرَآتَهُ ضَرْب الأمَة 


ووقع قوله: « ثم يَعْتَسِلْ فيه » في رواية ابن سيرين عن أي هريرة عند مسلم بلفظ: 
« ثم يغتسل منه » على التبعيض» أي ثم يتناول من الماء المتتول فيه» ورواية (فيه) 
مَا تَضّمّئَهُ الحَدِيثْ مِنَ الْمَسَائْل 


م 


الأولى: النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يحري» ويكون النهي في بعض المياه 
للتحريم» وفي بعضها للكراهة» وذلك أن البول في الماء الدائم مَظَنّة التَلَوْثِ بالنجاسة 
ولا يؤمن منهاء ولأنه سبب في انتشار الأمراض المتعدية» والله أعلم. 

الثانية: هل الماء يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة» وقد تقدم لك اختلاف العلماء في 
هذه المسألة» وبَيّئَا لك أن الصواب لا يتنجس الماء بمجرد ملاقات النجاسة حتى 
يتغير بهذه النجاسة, وأنه لا فرق بين القليل والكثير» والله أعلم. 

الثالثة: الماء الجاري لا تضره النجاسة» قليلا كان أو كثيرا كما يقتضيه مفهوم 
الحديث» وكره ذلك بعض الشافعية» واختار النووي التحريم» لكن القول بالكراهة 
أولى إذ لا دليل على التحريم. 

الرابعة: ويلحق بالبول الغائط في هذه المسألة» لأن حكمة المنع خشية التلوث 
بالنجاسة» والغائط أشد من البول نجاسة» وذهب داود إلى أن النهي مختص بالبول 
إذ أن الغائط ليس كالبول» وتعقبه النووي بقوله: هذا خلاف إجماع العلماء وهو 
أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر. 
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وكذلك يكره البول والتغوط بقرب الماء الدائم والجاري لعموم النهي عن التخلي في 
اللذامييية: العهين عن الغسل 2 الماع الدائم للجنب» وبه قال الشافعى» قال النووي 
في المنهاج» ج: (3) ص: (193): قال الشافعي في الْبُوَيْطِي: أكره للجنب أن 
يغتسل في البئر مَعِينَةَ كانت أو دائمة» وفي الماء الراكد الذي لا يجري قال الشافعي : 
وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الأغينيال فيه» 9 قال النووي: وهذا كله على كراهة 
القدزية لا التحريم . 

وحكم وضوء الجنب في الماء الراكد كحكم غسله فيه» والله أعلم. 
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الْحَدِيثُ السّادِسُ 
عَنْ أي هُرَيرةَ رَضِيَ | الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله َيل قَالَ: « إِذَا شرب الكَلْبُ ف إن 
وَلِمُسْلِم: و كه بالتّرَابِ » 
وَلَهُ في حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْن مُعَملٍ أَنَّ رَسُو ل الله مدل قَالَ: « إِذَا وَلَعَ الكَلْبُ في الْإَاء 
فَاعْسِلُوةُ سَبْعًا وَعَبْرُوهُ التَامِنَةَ بِالثّرَابٍ » 
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان: (172) 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب: ( 2/79) واللفظ للبخاري. 
وأخرج مسلم حديث ابن مغفل في نفس الكتاب وفي نفس الباب: (2800) 
ورَاوي الحديث الثاني هو أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو زياد عبد الله بن مُعَفل بضم الميم 
وفتح الغين والفاءء بن عبد غَنمء وقيل بن عبد نهم بن عَفِيف بن أَسْحَم بن ربيعة 
المزق:نسبة إلى يه مُرٌّينة بنت كلب بن وبرة كما ذكره ابن عبد البر قي الاستيعاب» 
الصحابي بن الصحابي» وكان من أصحاب الشجرة» وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب 
أن ابن مغفل قال: « إن لخد بِعْصْنٍ ٠‏ من أَعْصَانٍ الشّجرة أَظَلّنْ به النىَ كَل وَهُمْ 
يُبَايِعُونَةُ فَقَالُوا: َيَايفكَ على الْمَوْتَء قَالَ: لاء وَلَكِنْ لا تَنْفِدُوا ب 
تَوَطْنَ مدينة النبي فل ثم تحول عنها إلى البصرة وابْمَك بها دارا بقرب المسجد الجامع» 
وكان من النْقَبَاءٍ الشرة الذين بعثمهم عمر بن الخطاب إلى البصرة لِيُمَقِّهُوهم دينهم 


5 - أخرجه أحمد في المسند برقم: (20546) 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


وتوق رضي الله عنه بالبصرة سنة ستين (()6) وقيل: تسع وخمسين» وصلى عليه أبو 
بَررَة هَ الْأُسْلَّمِيء وله ثلاثة وأربعين حديثا. 
قوله: « إذَا وَلَعّ الكَلْبِ » هكذا رواه أبو هريرة وهو المشهور من رواية جماهير أصحابه 
عنه» إلا مالك فإنه رواه بلفظ: (إذا شرب الكلب) والأول هو المعروف في اللغة 
وذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن جُلَ رُواة هذا الحديث عن أب الزناد وغيره على 
كثرة طرقه عن أب هريرة كلهم يقول: « إذا شرب » وأنه لا يعلم أحدا يقول: « إذا 
شرب الكلب » إلا مالكء» كذا قاله الحافظ في الفتح. 
0 وَلَعَ » أي شرب بطرف لسانه بأن يُدَخْلَ لسانه في الإناء ثم يحركه» سواء شرب 
أو لم يشرب يقال: وَلّعْ الكلب بفتح اللام؛ يَلَعْ وُلُوعًا إذا شرب ما في الإناء بطرف 
لسانه؛ وَوَلِعَ يَلعٌ بكسر اللام من باب وَغِْرَ يَغْرُ وَوَلِمَّ يَوْلْعٌ من باب وَهِلَ يَؤْهَلْ. 
قوله: » الكل « مفرد كلاب» وهو هو الحيوان معروف» وتعريفه للجنس أو لتعريف 
الماهية لا للعهد على الصحيح, فيشمل “تميع الكلاب. 
قوله: 2 3 إِنَا ءِ أَحَدِكُرْ « ظاهر المخطاب العموم 2 الآنية ومفهومه يبخرج 50 
الْمُسْتَقَنَعُ وبه قال الأوزاعى كما حكاه الحافظ عنه. 
قوله: « وَعَقْرُوهُ التَّامِئَةَ بالترَاب » لفظ عفروه بتشديد الفاء مأخوذ من الْعَفْر بمعنى 
ظاهر الأرض أي التراب» ومنه قول الشاعر: 

كَهْلِكٌ الْمِدْرَاةٌ في أَكْنَافهِ 0 اسشتلقةيشتن 
أي يسقْط على الأرض» والعنى اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء فكأن 
التراب قام مقام عْسلة م سدكت ثامنة لهذا قاله النووي . 
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مَا تَضَمّئَهُ الْحَدِيتُ مِنَ الْمَسَائل 

الأولى: نجاسة الكلب: وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة» فذهب مالك إلى أن 
الكلب طاهر ليس بنجسء وأن الأمر بغسل الإناء منه سبعا للتعبد لا للنجاسة, إذ 
أنه لو كان للنجاسة لَاكْتُفِيَ بما دون سبع غسلات» لأن نجاسته لا تزيد على العذرة, 
وذهب الشافعي 8 أنة للنجس كا بظاهر الحديث كما صرح به في لدم لأن 
لفظ « الطهور » يستعمل في الحدث أو الخبث» ومن المعلوم أنه لا حدث على 
الإناء بالضرورة» فتعين النبث» وأيضا الحكم إذا دار بين كونه تعبدا أو معقول المعنى 
كان حمله على كونه معقول المعنى أولى إذ أن الأصل في الأحكام التعليل؛ والله أعلم. 
وأمنا القول بنجاسة عين الكلب كله فهذا غير مُسَلَّمِ إذ أنه ليس في الحديث ما يدل 
على نجاسة ذاته كلهاء وإِنما دل على نجاسة لعابه لا غيره» وإلحاق سائر جسده 
بالقياس على الْوُلُوعْ بَعيد جداء والصحيح الراجح أن ريقّه نجس كما استفيد من 
الحديث؛ وأما سائر جسده من شّعره» وعَرْقِهه ونحوهما فهو طاهرء إذ أن الأصل 
في الأعيان الطهارة إلا ما قام الدليل على نجاسته. 

الثانية: حكم سؤر الكلب: ويرى المالكية أن سؤر الكلب طاهر يجوز الوضوء به لمن 
لم يجد غيره» وبه قال الزهري كما حكى ابن بَطَّالٍ عنه في شرحه على البخاريء بناء 
على أن الكلب طاهرء وتمسكا بالآثار الواردة في جواز أكل ما أمسك الكلب الْمُعَلَّم 
بفمه من الصيدء وقال الأوزاعي: يجوز الوضوء به إن كان مُسْتَقَعَاء وذهب أبو 
حنيفة» والشافعي» والليث بن سعدء وأبو ثُورِء إلى أنه نجسء وبه قال جماهير العلماء, 
وهو الصحيح, وما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور زيادة « فَلَبْرفْةُ » في رواية الأعمش 
عن أَبي رَزِين وأبي صالحء عند مسلمء ووجه الدلالة أن إراقة الماء إضاعة لهء وذلك 
من الإسراف المنهي عنه» ولو كان الماء طاهرا لما أمر بإراقته فدل هذا على أنه صار 
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نجسا بولوغ الكلب. ولا فرق بين سؤر الكلب المأذون في اقتنائه وغيره لعموم اللفظء 
والله أعلم. 

الثالثة: وجوب التّسْبيع عند الغسل: ودل الحديث على أن غسل الإناء سبعا بولوغ 
الكلب واجبء وبه قال جماهير العلماء» وذهب الحنفية إلى عدم الوجوب وأن غسله 
ثلاث مرات كاف كسائر الطهارة من غير حدء واعتذر الطّحَاوي عنهم بأن رَاوِي 
اطديية أنا هريرة كان يفت بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أو مرتين وهو أعلم 
بمخرج الحديث, فدل هذا على أن الحديث لم يصح أو عَلِم ما نَسخه. وقد حَرّجَ في 
شرح معان الآثار (70): أَنَّ ا هُرَيْرةَ قَالَ في الْإَاءٍ يَلَعْ الْكُلْبِ أو الْهِدُ: يُغْسَلْ 


ا 


َّ 
ثلاث مِرَار. 

ثم قال الطحاوي» (1) ص: (23): فلما كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة يُطْهّرُ 
الإناء من ولوغ الكلب فيه وقد روى عن الني يَدِيِ ما ذكرناء ثبت بذلك تُسخ السبع 
لأنا نُحْسِن الظن بهء فلا تَتَوَهّم عليه أنه يَنْركُ ما سمعه من الني بل إلا إلى مثله, 
وإلا سقط عدالته فلم يقبل قوله ولا روايته» اه. 

قلت: والحق ما ذهب إليه الجمهور لأنه روي عنه أنه أفتى بالغسل سبعا وهذه الرواية 
أرجح وأقوى من رواية الأولى عنه سندا ونظراء قال ابن عبد البر في الاستذكار» ج: 
(1) ص: (257): وقد روي عن أبي هريرة أنه أفى بغسل الإناء سبعا من ولوغ 
الكلب» وهذا أولى من رواية من روى عنه أنه خالف ما رواه بغير حجة سوى الظن 
اللفي 5 يغني من الحق شيعاءاه. 

وقال الحافظ في الفتح: وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التَْرِيب» واعتذر 


الطحاوي وغيره عنهم بأمور منها: كون أي هريرة راويه أفقى قلات غويالا ع فنست 
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بذلك النسخ السبعء وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفق بذلك لاعتقاده ندبية السبع 
لا وجوبما أو كان نسي ما رواه» ومع الاحتمال لا يثبت النسخ» وأيضا فقد ثبت أنه 
أفتى بالغسل سبعا ورواية من روى عنه موافقة فُنَيّاه أرجح من رواية من روى عنه 
مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظرء أما النظر فظاهرء وأما الإسناد فالموافقة 
وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه وهو دون الأول في القوة 
بكثير»اه. 

الرابعة: وجوب التَثْرِيبٍ: وخالف ذلك المالكية ولم يقولوا بالتتريب لأنه لم يقع في رواية 
مالكء» ولأن رواية التتريب مُضُطربة» تارة تذكر بلفظ أولاهن وتارة بلفظ أخراهن, 
وتارة بلفظ إحداهن» وبالسابعة وبالثامنة» والاضطراب يوجب الاطراح» وأجيب بأن 
إحداهن مبهمة وأولاهن معينة وكذلك السابعة والثامنة» وبأن المقصود حصول 
التتريب في مرة من المرات» وأما تعليلهم بأن التتريب لم يقع في رواية مالك فالجواب 
أنه قد ثبت في الرواية الصحيحة» وقد عرفت أن الزيادة من الثقة مقبولة» ولذلك قال 
شهاب الدين القَرَاقِ من المالكية: قد صحت فيه» فالعجب منهم كيف لح يقولوا بما. 
الخامسة: تنجيس المائعات والأواني التي ولغ فيها الكلبء وأنه لا يجوز استعمال الماء 
في شيء من العبادات والعادات» وكذلك الأواني حتى تغسل سبع مرار أولاهن 
بالتراب» وهل يقوم الصّابون والأشنان ونحوهما مقام التراب؟ الجواب أن غير التراب 
ا ادكو يقوم مقامه على مذهب ال جمهور وخالف الظاهرية فقالوا: إلا يقوم مقامه 
شيء تمسكا بظاهر الحديثء وإليه مال ابن حزم في المحلى» وأيده بعض المتأخرين 
بأن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه ينزل معه جرائيم لا يزيلها إلا التراب» والله أعلم. 
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السادسة: اليابسات لا تنجس بولوغ الكلب كلهاء وإِنما يلقى ما مسه الكلب وينتفع 
بباقيه» لأن حكم النجاسة لا يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بالنسبة إلى اليابسات» 


السابعة: هل يقاس الخنزير على الكلب؟ ذهب الحنابلة إلى ذلك» فمتى ولغ الخنزير 
في الإناء وجب غسله سبع مرات» لأن الخنزير أقذر من الكلب» وذهب الحنفية» 
والمالكية» والشافعية إلى عدم القياس» وإنما يغسل ما ولغ فيه كسائر الطهارات»؛ وبه 
قال الجمهورء حتى جعل ابن حزم هذا القياس من عداد الخطأ والبطلان» وهذا هو 
الراجح إن شاء الله والله أعلم. 

ولهذا الحديث فوائد كثيرة من الناحية الفقهية غير ما ذكرناء حتى قال الحافظ في 


الفتح يمكن أن يفرد بالتصنيفء والله أعلم. 
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الحَدِيثْ السَابِعْ 
عَْ ج خُمْرَانَ مَوْلَ عْثْمَانَ بْنِ عَمَّانَ رَضِي الله عَنْهُ: « أَنَهُ رأى عُْمَانَ دَعَا يوضوي 
اماه ام سوا ووو 
تَعَصِعَضٌن: واستشق متنشة 22 نري هون ون الم يه إلى الْمِرِقَمَيْ ثانا 
سح وبي #خسل جنا رحد لكك 4 5 ب بْتْ الع كَل تَوضَّأ 2 
و م ا ا 


32 


دير اطلو 1و 2 >-6ر ‏ 5 »ه 
غْمرٌ اللّهُ لَهُ مَا تَعَدمَ مِنْ ذنبه » 


أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء؛ باب المضمضة في الوضوء: (164) ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب صفة الوض 5 وكماله: (226). 


وإسناده الْمَدَنْيُونَ فيه ثلاثة من التابعين» وهم خُمْرانء وعطاءء» وابن شهاب» وحمران 
بضم الحاء هو ابن أَبَانَ الفارسي مولى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وكان من سبي عَيْنِ الثّمر التي فتحها خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» فاشتراه عثمان من الْمُسَيب بن تَجَبَة وكان يصلي خلف عثمان فإذا 
استعجمه القران فتح عليه» وروى عنه كبار التابعين بالحجاز والعراق» وتوق سنة 
نِيّفبِ وثمانين بعد ال هجرة. 


ا بن قتي ب جلا ولتي تمه بحب لي ةل عد نتافء وس أب 
1 


روى بر ممه - بن ربيعة) أسامة وماتت في خلافته» ومات أبوه قبل 
الإسلام. 
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وكان يكم في الجاهلية أبا عمروء فلما وُلِدَ له من رُقَيّةَ لام سماه عبد الله فَاكتَىَ 
به» ويُلََّبُ بذدِي التُوريْن لأنه أرسل سترا على بتي ابي مي رقية» وأم كُلتُومٍ واحدة 
بعد واحدة» ولم يجمع أحد بين ابنتي نبي غيره. 

ولد رضي الله عنه في السنة السادسة بعد الفيل» وكان أصغر من رسول الله كَل 
بنحو حمس سنين» وكان من السابقين الأولين وثالث الخلفاء الراشدين سركي يد 
أبي بكر الصديق» وله أيام مشهودة في الإسلام» واستشهد على أبد الملغاة: العطاليت: 
الككوه بما هو َريىء منه فُتَسَوَروا جدار داره عل ان حاصروه تسعة وأربعين يوما كما 
قال الْوَاقِدِيء وقيل: حاصروه شهرين وعشرين يوما قاله اليُبَيِءِ وكان أول من دخل 
الدار عليه محمد بن أبي بكر فأخذ بلحيته فقال له: دعها يا ابن أخي والله لقد كان 
أبوك يكرمها فاستحيا وخرج» ثم دخل طغاة ظالمون فقتلواه» عليهم من الله ما 
يستحقون؛ وسسَقطّت قطرة من دمه على الْمُصحف على قوله تعالى: « كَسيَكُفِيكَهْ 
اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعٌ العَلِيمُ » البقرة: 1137 فلعنة الله على الظالمين» وكان ذلك يوم 
الجمعة لِتَمَانِ لَيَالٍ مَضَّتْ من ذي الحجة سَّنَةَ خمس وثلاثين» وقيل غير ذلك» وله 
اثنتان وثمانون سنة» وصلى عليه حَكيم بن حِرَّامء وجبير بن مطعم وأبو جهم بن 
حذيفة وغيرهم» وكانت مدته على الخلافة اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوما. 
وكان رضي االفعف رئقة لبس بالطوو ولخبالقصين اشير اللرقه تهباة رقيق النشرة 
ضَّخْمَ 1 كُرَادِيس» كثير شّعر الرأس» وَاسِعَ فاون المنكنا ةوقل ألق, غلية كثار 
الصحابة» قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان عثمان أَوْصّلنا للرحم وكان 
من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. 

وقال أيضا: من تبَكاً من دين عثمان فقد تبرأ من الإبمانء والله ما أَعَنْتُ على قتله 


ولا أمرت ولا رضيت . 
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وقال عبد الله بن مسعود رضي الل عنيه لكنا بُوِيعَ بالخلافة: بايعنا حيرنا ولم نأل. 
وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لقد فتح الناس على أنفسهم بقتل عثمان 
باب فتنة لا يَنعَلق عنهم إلى يوم الساعة. 
وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لو اجتمع الناس على قتل عثمان لرموا 
بالحجارة كما رمي قوم لوط. 
ورثاه حسان رضي الله عنه بقوله: 

قلا ظَفِرَتْ أَيْمَانُ قَوْمِ تَعَاونُوا عَلَى قَثْلٍ عْثْمَانَ اليَشِيدٍ الْمُسَدِّدِ. 
قوله: « دَعَا بِوَضُوءٍ » هكذا وقع في رواية شعيب عن الزهري» وف رواية إبراهيم: 
دعا بإناء. والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به كما تقدم لكء والمعنى أُمَرَ أَنْ 
يُكَتَاولَ له الماء الذي يتوضاً به وإنما فعل ذلك لِيُعَلّمَ الناس كيفية ود ء البي عله 
بطريق عملية ليكون ذلك أبلغ تفهما وأتم تَصّوْرَا في أذهانهم كما قاله آل بَسَّامِ في 
الكيسير. 
قوله: « فَأفْرعَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ » أي صب على يديه ما في إنائه من الماء ليغسلهما 
قبل أن يدخلهما في الإناء امتثالا لأمر الي َب بغسلهما قبل ذلك كما تقدم لك؛ 
وف رواية إبراهيم: « فأفرغ على كفيه ثلاث مرار » بدل على يديه. 
قوله: ا امت مَرَاتِ » وق رواية أبي ذر: ثلاث مرار. أي غسل يديه 


ثلاث مرار. 
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قوله: 81 مكاعم جييلة ب الوطيو > أي بعك آن.غسل كفيه ثلذت. .هرات أدطل 
يذه البفق ف الإناء ليأخذ ما فيه من الماء. 

قوله: د تمضعف : #استيقق: ام « وأصل المضمضة التحريك يقال: 
تمضمض المتوضئع يتمضمض إذا جعل الماء في فمه وحركه؛ ومنه مَضْمَضَ النَعَامنُ في 
لْعَيْتَيْن إذا تحركتا بِالتُعَاسِ» ومعناه هنا: إدخال الماء في الفم في الوضوء ثم إدارته فيه 
ثم مجه 3 الاستنشاق والاستنثار فقد تقد تعريفهما. 

قوله: < 5 ثم عْسَلَ و- وَجْهَهُ ثلاث » الوجه في الأصل مستقبل الشيء» من المواجهة 
بمعى المقابلة» تقول: واجهت فلانا إذا قابلته وجعلت وجهك تلقاء وجهه» ومعنى 
قوله: « وَيَدَيِْ إلى الْمِرْكمَيْنِ تان ثُمّ مَسَح رَأَسَهُ » المرفقين مثنى مِرْقّقَ» وهو موصل 
الساعد والعضد» ويجمع على الْمَرافق. 

قوله: ل عمل كنا جيه تدم » كذا لابن عَسَاكرٌ بتثنية الرجل» وللأصيلى 
والْكْشْمِيهَنِي بإفراد كل من لفظي كلتا ورجليه في مقابلة الإفراد بالإفراد كما أفاده 
قوله: « لا يُحَدَّتُْ فيهًا نَم نَفْسَهُ » أي لا يحص بقلبه خَواطر الدنيا ما يشغله عن 
صلاته وينفي عنه الخشوع فيهاء وأما إذا عرض له شيء من ذلك وحاول على قطعه. 
عفى عنه وحصلت له هذه الفضيلة المذكورة» إذ أنه عارض من عوارض البشرية قلما 
قوله: « عَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » أي ستر الله له ما ارتكب من المعصية قبل ذلك» 
وظاهر الْخطاب يَعُم الكبائر والصغائر» لكن خصه دليل آخر بالصغائر» وهو ما 
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روى مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَِيةِ قال: « الْصَّلْوَاتُ 
الْحَمْسء وَالْجُمْعَُ إِلَ الْجُمُعَةِ كَمَارَاة لِمَا بَبْتَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكبَائد »17 
وف رواية عنه: « إِذَا اجتّيب الْكْبَائدُ » فدل الحديث على أن هذا الْعُفْرَان خاص 
بالصغائر دون الكبائر» فالكبائر لا بد من التوبة منها والاجتناب» لكن الله يمن على 
من يشاء من عباده» فيكفر عنه الكباثر بقدر إخلاصه. والله أعلم. 

مَا تَضَّمَنَهُ الحديث من المَسَائل 
وقد اشتمل هذا الحديث على صفة الوضوء بكامله» ويتفرع منه مسائل عديدة من 
مسائل الوضوء وغيره سنتحدا ث عنها على الكر يمان 
الأولى: غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة) 
فذهب مالك إلى أن غسل الكفين قبل إدخاههما في الإناء سنة مطلقا وهو المشهور 
من مذهبه» وبه قال الشافعى» وذهب قوم آ أثة مستحب للشيالة 2 طهارة يذه 
الليل» وهو مروي عن اجون والراجح أنه سنة وقل تقدم الحديث عن ذلك» والله 
أعلم. 
الثانية: تَثْلِيث غسلهما: ويسن غسل الكفين ثلاث مرات وهو محفوظ من عمله 
َي ويؤخذ ذلك من قوله: « فغسلهما ثلاث مرات ». 


19 5-0 ملم في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضاك مكفرات 8 بينهن: (233) والترمذدي في كتاف الصلاة» باب ما جاء في فضل الصلوات 
الخمس. 
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الثالثة: المضمضة والاستنشاق والاستنثار: وقد اختلف العلماء في حكم المضمضة 
والاستنشاق في الوضوء» فذهب الحسن البصريء والزهري» وربيعة بن أبي عبد ال 
ومالكء والأوزعي» والليث بن سعدء والشافعي إلى أنحما سنتان من سنن الوضوء 
والغسل معاء وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي» 

وذهب أحمد وإسحاق بن رَاهُويه وابن 5 لْبْلَىء وَحَمَادْ ل. تنآ سليهاك إن يبنا 
واجبتان في الوضوء والغسل» وذهب داود بن علي الظاهريء وأبو ثُوْرٍ إبراهيم بن 
خالد الكلبيء » وأبو عُبّيد القاسم بن سلا وابن الور إل أن الفمضة سعة فى 
الوضوء والغسلء» والاستنشاق واجب فيهماء وذهب أبو حنيفة» وسفيان الثوري إلى 
أنهما سنة في الوضوء واجبتان في الغسل» والصحيح الراجح من هذه المذاهب مذهب 
من قال بالوجوب لأتمما من جملة الوجه الذي ورد القرآن بغسله وبين ذلك البي كَل 
بفعله» ولم يصح عنه البتة أنه تركهما في وضوئه. والله أعلم. 

الرابعة: غسل الوجه: وغسل الوجه من وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضاء ومن الجبهة 
0 لقن طر ين ووس ار اعم وذلك لقواه تمان 1 (2ها الها النيق مرا 
إِذَا قُمْتُمْ إل الصّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَ ك5 إِلَ الْمَرَافقِ » المائدة: 6) 
الللسبيةة خسن البدديع إلى المرفقية: لان اترفقين واخلان فعسم اليك على المذهيب 
الصحيح الذي قطع به الجمهور لأن الأصل في الغاية في الحد أنه داخل في المحدود, 
وحكى ابن هُْبَيْرَةَ إجماع الأثئمة الأربعة على فرضية غسلهماء وحكي عن الشافعي 
أنه قال بعدم معرفته الخلاف في ذلك» قلت: ويعني بذلك في الصدر الأول وإلا 
حكي عن ُقْرٍ وأبي بكر بن داود الظاهري خلاف ذلكء والله أعلم. 
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السادسة: مسح الرأس: وهو فرض من فروض الوضوء لا يصح بدونه بإجماء الأمة 
وذلك لقوله تعالى: « وَامَسَحُوا لوسك » المائدة: 16. 

وقد حكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما 
عليه وأتى بأكمل شيء فيه» سواء بدأ بمقدم رأسه أو بمؤخره. 

واختلف الفقهاء في اقتصار على مسح بعض الرأس من غير الاستيعاب» فذهب 


ذه ذه 
م6 سس هو 


مالك إلى أن الواجب فيه مسح جميعه؛ وبه قال ابن عَلَيّةَ وصححه ابن تيميّة في 
الفتاوي» واستدل من تمسك بهذا المذهب بقوله تعالى: « وَلْيَطّوُوَا الَْبْتِ الْعَتِيقٍ » 
الحج : 19 

والطواف ببعض البيت لا يصح بالإجماع» بل لابد من الطواف بالبيت كله. 
وقفنيه اللعاقي :إل آنا الولبعي مها لق عليه المي الرأنن ,ول قنز بوابحدة». ونه 
يجزئ مسح بعضه. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري والليث بن سعد وأَشْهَبُ 
من أصحاب مالكء وقد حكى القاضي أبو بكر بن العربي أحد عشر قولا في هذه 
المسألة في كتابه أحكام القرآن» قلت: والصحيح من هذه المذاهب مذهب مالك» 
لأنه لم يصح عنه ين الاقتتصار على مسح بعض الرأس» والمحفوظ عنه مسح جميعه 
والله أعلم. 

وتتفرع من هذه المسألة مسألة» وهي المسح على الْعِمَامَةَ وقد اختلف العلماء في 
ذلك» فذهب الأوزاعي» وأبو ثُوْرِ وأحمد» وإسحاق بن راهويه» وداود الظاهري إلى 
ترجيح القول بجوازه» وبه قال الحسن البصري وقَتَادَة ين دِعَامَة السَّدُوسِي ومَكخول, 
وهو مروي عن أبي بكر وعمر وأنس وأبي أَمَامَة الباهلي وأبي الدرداء وسعد بن مالك» 
وقال الشافعي: إن صح الخبر عن النبي كَل فيه أقول» واستدل من تمسك بمذا 
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المذهب بما روى الجماعة إلا البخاري عن الْمُغِيرََ بن شُعبةَ رضي الله عنه قال: « أَنَّ 
لب َي مسح عَلَى الْخْفَنٍ وَمُقَدّم رَأسِهِ وَعَلَى عِمَاَتِهِ »31 

وف رواية: « تَوْضَا رَسُولٌ الله َل وَمَسَح عَلَى الْحْمَّيْنِ وَالعِمَامَةٍ » 

وذهب مالك وأبو حنيفة والثوري إلى ترجيح القول بعدم جوازه» وبه قال الجمهور, 
قلت: والحق ما ذهب إليه الأولون» لأنه ثبت عن الني ينه مسح العمامة فقطء 
ومسحها مع الناصية» والله أعلم. 

وقد اختلف من قال بالجواز في اشتراط لَبْسِهَا على طهارة وثي النّؤْقِيت» فذهب أبو 
تور إلى ذلك وخالفه الآخرون» وهو التحقيق» والله أعلم. 

وكذلك اختلفوا في التثليث فيه» أي مسح الرأس» فذهب الجمهور إلى أن السنة فيه 
مرة واحدة لا يزاد عليها » وذهب الشافعي إلى استحباب التثليث فيه؛ تمسكا بحديث 
عثمان الذي رواه مسلم: « أن عْثْمَاكَ رَضِيٌ الله عَنْهُ تَوَضَاً الْمَمَاعِدِ فَقَالَ: ألا 
كع وصُوءَ رَسُول الله يَللهِ؟ ده تَوَصاً تلان ثانا 21 وقياسا على باقي الأعضاء 
المغسولة» وتعقب بأن حديث عثمان مُجْمَلء وأنه تبين في الروايات الصحيحة عدم 
ك0 المسح فَيحْمَل الحديث على الغالب أو الاختصاص بالمغسول» وبأن المسح 
مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه بالمبالغة في الإسباغ أفاده الحافظ 
في الفتح. 

السابعة: غسل الرجلين إلى الكعبين: وهو فرض من فرائض الوضوءء لا يصح بدونه. 
ولا يجزئ المسح» والقول بإجزائه افتيات على الشارع ومفالفة النصوص الصريحة في 


20 - أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة: (82 - 274) 
0 ألخرسده مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه: (230) 
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وجوب غسلهماء وقد تقدم لك بيان ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه» لا فائدة لإعادته هناء والله أعلم. 

الثامنة: تثليث الغسل: وهو مندوب إليه» فالغسلة الأولى كافية بشرط الاستيعاب» 
لأن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة» وما زاد على ذلك سنة بالإتفاق» وقد ثبت 
أنه َيه توضأ مرة مرة وثلاثا ثلاثا وفي بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها 
مرة» فَاسْتْفِيدَ من ذلك أنه بَيْةٌ فعل ذلك لِيُعَلّمَ أمته أن ذلك جائز كله» وأن الواحدة 
بحرئ والثلاثة هي الكمبال: قال الطحاوي في شرح معان الآثار بعد إيراد الأحاديث 
الدالة على جواز ما حكينا لك ثما تقدم: في هذه الأحاديث دليل على أن الْمُفْتَرَضَ 
من الوضوء هو مرة مرة وما زاد على ذلك فهو لإصابة الفضل لا الفرضء وأن المرتين 
والثلاثة من ذلك في الإباحة فمن شاء توضأ مرة ومن شاء مرتين ومن شاء ثلاثا 
وهذا قول أهل العلم جميعا لا نعلم في ذلك خلافاءاه. حكاه ابنٌ بَطَّالٍ عنه في شرحه 
على صحيح البخاري. 

التاسعة: وجوب الترتيب بين المفروض بالمفروض: وقد اختلف الفقهاء في هذه 
المسألة» فذهب أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي إلى ترجيح القول بأن الترتيب 
سنة» وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سَلَاِم إلى أنه 
واجب» ويجب على من نكس الإعادة» وهو الصحيح الراجح, لأن الله تعالى ذكر 
في كتابه أفعال الوضوء مُرَتَبَةّ وتوضأ البي َيل مُريّبّاء ولى يصح عنه أنه توضأ غير 
مرتب فاقتضى ذلك الوجوب» وقد ذهب بعض المالكية إلى ترجيح القول بوجوب 
إعادة مَنْ نكس وهو عبد الملك بن حبيب الأندلسي» وبه قال خليل بن إسحاق 
الْجُنْدِي صاحب الْمُختصرء وعبد الرحمن البغدادي صاحب الإرشاد تبعا لمتقدميهم 
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من المالكية» فاقتضى قولحم الوجوبء إذ لا يقال بوجوب الإعادة إلا بترك واجب» 


العاشرة: استحباب الصلاة ركعتين إثر الوضوء: ويستحب لمن توضأ أن يصلى ركعتين 
فأكثر» ويؤخذ ذلك من قوله يَديهِ: « ثم صلى ركعتين » واختلف العلماء في جواز 
أدائها في أوقات النهي» فذهب جماعة من الشافعية إلى جواز ذلك بناء على جواز 


ذوات الأسباب عندهم في هذه الأوقات» ومنعه الجمهور» والأول هو التحقيق» والله 


ع 


أعلم. 
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اا د يوك 
الحديث الثامن 


عَنْ عَمْرُو بْنِ يخي الْمَازِيَّ عَنْ أيه قَالَ: شيدق عنرزو بن أن لحَسَرٍ وال عد 

لله بْنَ رَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَنَ تله « فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءِء فُتَوَضَّأْ طَلُمْ وُضُوءَ رَسُولٍ الله 
معسق 4ه 1 رده الى 4م ركه لوي لي 2ه هسار ركو .. ات جر اه 
لاسي 0 أَدَخَل يَدَهُ في التوْرٍ فمَضمَضَ 


- 
و 7 
0 


واللتشق واستدر و ا 0 


2ه مهم م 2ه 
م إل الوزققن» م أد ذه نهم ينا دا ؛ كَأَفْبَلَ 
َه > رك يي 
هِمَا وَأَذْبَرَ مَئَهَ وَاحِدَّةٌ م غَسَل رِجْلَيْهِ « 

58 رع واس ُ 7 0 220 24 7 5 م 5 - 
وَل رِوَايَةِ: « بَدَأْ بمقَدَّم رَأْسِهِ حَقٌ ذهب يِِمَا إِلَ قَمَاهُ © رَدَّهمَا حَقٌّ رَجَعَ إلى الْمَكَانِ 
الّذِي بَدَأْ منة » 
وه )2 20 أ 1 لد 2ك >؟ وروي 5 
وَِ رِوَايَة: « أنَانَا رَسُول الله كِب فَأَخْرَجْنَا له مَاءَ في تَوْرٍ مِنْ صَفرٍ » التَوْرُ: شَبْهُ 
الطسشت. 

ال 


أخرجه البخاري ف كتاب الوضوء» باب مسح الرأس كله: (186) ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب في وضوء النبي ثَلهِ: (235). 

والراوي هو أبو محمد عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن 
مَبذول بن عمرو الأنصاري المازي نسبة إلى مازن بن النجارء أسلم وشهد أحداء 
واختلف في شهوده بدر فجزم ابن عبد البر قي الاستيعاب بعدم شهوده» وكان 
مسيلمة الكذاب قتل أخاه حبيب بن زيد وقطعه عضوا عضواء فلما كان يوم اليمامة 
شارك عبد الله وحشي بن حرب في قتل مسيلمة؛ لما ضربه وحشي بالحربة ضربه عبد 
الله بالسيف فقضى عليه» واستشهد رضي الله عنه يوم الحرة سنة ثلاث وستين بعد 
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الحجرة» ورى عنه سعيد بن المسيب» ويحي بن عمارة بن أبي حسنء وابن أخيه عباد 
بن زيد بن عاصمء وله عدة أحاديث, وعبد الله بن زيد هذا ليس هو عبد الله بن 
زيد صاحب رؤيا الأذان» وعبد الله صاحب رؤيا الأذان هو عبد الله بن زيد بن ثعلبة 
بن عبد الله بن ثعلبة الخزرجي» وهناك أيضا عبد الله بن زيد بن صفوان بن صباح 
الضبي ذكره الحافظ في الإصابة» فتنبه. 

قوله: « فدعا بتور من ماء » كذا في رواية وُمَيْبِء وفي رواية مالك: فدعا بماء» أي 
لما سأل عمرو بن أبي الحسن عبد الله بن زيد عن صفة وضوء الي يَيِيةٌ دعا بتور من 
ماء ليري السائل صفة الوضوء بالفعل» وذلك لأن التعليم بالفعل أبلغ تفهما وأتم 
تصورا في أذهان الناظرين. و« التور » هو إناء من حجارة» وقيل: من صفرء وفي 
الصحيح عن عبد الله بن زيد قال: « أتى رسول الله يديه فأخرجنا له ماء في تور من 
صفر» فتوضأ » 

ويحتمل أن يكون التور هو الذي توضاً به عبد الله في الحديث فيكون أبلغ في حكاية 
صورة الحال على وجههاء إذ أنه سئل عن صفة الوضوء»ء أفاده الحافظ في الفتح. 
قوله: « فتوضأ لحم » أي توضأ لأجل أن يروا كيفيتها « وضوء النبي » أي كما 
يتوضأ رسول الله كَبِيْةٌ وإنما أطلق عليه وضوءه للمبالغة. 

قوله: « فأكفأ » أي أمال وصب ما في التور من الماء على يدم شال ناه وكقَأه 
إذا ماله وصب ما فيه على الشيءء وأكفأت القوس إذا أملت رأسها ولم تنصبهاء 
وف رواية سليمان: فكفاء بمعنى واحد. 


قوله: « فأقبل بحما وأدبر » سيأ بيان ذلك في المسائل. 
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قوله: « من صفر » بضم الصاد وإسكان الفاء» وهو ضرب من حديد النحاس» 
ومن جواهر الأرضء وسمي بذلك لأنه يشبه الذهبء والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: غسل الكفين قبل غمسهما في الوّضوء» وقد تقدمت مباحثه لا فائدة لإعادتما 
هنا. 
الثانية: استحباب المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات: واختلف في الأفضل بين 
المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا وبين 
أن يكونا بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منهاء فقيل: الجمع 
أفضلء» وقيل: الإفراد أفضلء والثاني هو الصحيح إذ هو محفوظ من فعله جَةِ كما 
استفيد من هذا الحديثء قال النووي في المنهاج» ج: (3) ص: (125): في هذا 
الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق 
أن يكون بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منهاءاه. 
الثالئة: جواز غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين» ويؤخذ ذلك من قوله: « فغسل 
وجهه ثلاثاء ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين » وقد سلف لك أنه ثبت عن رسول الله 
جِنٍ الاقتصار على الثلاث وعلى مرتين وعلى مرة» وأن الواجب مرة بشرط إحكام 
الغسل وما زاد على ذلك مندوب إليه» لكن الثلاث أكمل وأفضلء» وقد كره مالك 
للجاهل بأحكام الوضوء أن يقتصر على واحدة بخلاف العالم» لأن الجاهل إذا اقتصر 
على واحدة لا يؤمن منه عدم إحكام الغسل وربما يترك موضعا لم يستوعبه بالماء, 


والله أعلم. 
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الرابعة: استحباب الإقبال والإدبار في مسح الرأس: ويؤخذ ذلك من قوله: « فأقبل 
كما وأدبر » وقد اختلف العلماء في صفة هذا الإقبال والإدبار» فقيل: هو أن يبدأ 
الماسح بمقدم رأسه الذي يلي الوجه فيذهب إلى قفاه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ 
منه» وقال قوم: هو أنتعيدا الماسح بمؤخر رأمية فيذهب إلى جهة الوجه. ابيا 
بظاهر الحديث, وقال قوم: هو أن يبدأ بناصيته ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب 
إلى مؤخر رأسه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه» قلت: والراجح ما ذهب إليه الفريق 
الأول» ويؤيده ما روى أبو داود عن المقدام بن معدي كرب قال: « رأيت رسول 
لله ييه توضأء فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فَأَمَيَهُمَا حتى بلغ 
القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه » 

وقد صح عنه البداءة بمؤخر الرأس كما جاء في حديث الرَبَيِع بنْتِ مُعَوَذء وفيه: « ومسح 
برأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه »77 لكن الآثار الواردة في البداءة بمقدم الرأس 
أصح وأجود إسنادا من الآثار الواردة في البداءة بمؤخره. والحكمة في الإقبال والإدبار 
تعميم جميع الرأس بالمسح, قاقتضى ذلك تخصيصه بمن له شعر» فضعف الاستدلال 
بالحديث على وجوب التعميم» والله أعلم. 

و يأت في الحديث ذكر مسح الأذنين وهذا لا يدل على عدم مشروعيته إذ أنه ثبت 
ذلك عن رسول الله بَيِ في الأحاديث الصحيحة, والله أعلم. 


9 أخرجه أبو داود في كنات الطهارة» باب صفة وضوء النى يك (126) 
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الحديث 0 


وَتَرَجُلهِ و وَفِ صَأَنِهِ كُلّْهِ » 


ا 


أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل: (/1©07) ومسلم 
في كتاب الطهارة» باب التيمم في الطهور وغيره: (268) واللفظ للبخاري. 

والراوي: أم المؤمنين زوج النبي تَبَيةٍ المفسرة المحدثة الفقيهة المعلمة الفريدة عائشة بنت 
أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم» 
وأمها أم رومان ابنة عامر بن عور بن عبد الشمس القرشية الكنانية» ولدت بعد 
البعثة بأربع سنين» وقيل: بخمس سنين» عُرضها لرسول الله يَدْةٌ في سرقة من حرير 
في منامه وقيل له: هذه امرأتك» فتزوجها رسول الله كَلهِ وهي ابنت ست سنين» 
وذلك قبل الهجرة بسنتين» وقيل: بثلاثء» وبنى بما في شوال في السنة الثانية وهي 
ابنت تسع سنين» وكناها رسول الله تَلْةٍ أم عبد الله» ابن أختها عبد الله بن الزبير» 
لأتما لم تلد مدة حياتماء وأنزل الله براءتما من السماء في سبع آيات من سورة النور, 
وهي أفقه نساء الأمة على الإطلاق كما جزم به الحافظ الذهبي في السيرء إذ أتما 
هي الذاكرة التي حفظت لنا أخلاق النبي مَيَْةِ وأحواله وشؤونه المنزلية وجل أحكام 
النساء في العبادة» وكانت من أحب الناس إلى رسول الله تله ومن المكثرين لرواية 
الحديث بلغت مروياتما نحو ألفين ومائتين وعشرة» وروى عنها كثير من الصحابة 
منهم أبو هريرة» وأبو موسى الأشعريء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وزيد 
بن خالد» وغيرهم» وتوق رسول الله يَيْةُ في بيتها بين حاقنتيها وذاقنتيهاء ودفن ف 
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بيتهاء ولم يتزوج بكرا غيرها طول حياته» وهي ابنة تمان عشرة سنة» وعاشت بعده 
قريبا من خمسين سنة» وتوفت في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان سنة 
ثمان وخمسين من الحجرة على ما قرره خليفة بن خياط» وقيل: سبع وخمسين بعد 
حياة حافلة بالخيرات والبركات بلغت خمسا وستين سنة (65) نشرت فيها ما خلفته 
المدرسة النبوية من العلوم النقلية والمعارف الربانية فيما بين الفرد وامجتمع» وصلى 
عليها أبو هريرة» فرضي الله عن هذه الشخصية الفريدة الدعوية القيادية شهدتما 
البشرية» ومن أراد الزيادة فليطالع أمهات كتب السير والتراجم. 

قوله « كان رسول الله يَئْةٍ » لفظ (كان) عبارة عما مضى أو حدثء ويدخل في 
جنس الشيء متعلقا بوصف له تنبيها على أن ذلك الوصف لازم له قلما ينفك عنه. 
وقال بعض العلماء: إن لفظ (كان) إذا أطلق على رسول الله مثيه يفيد الدوام 
والكثرة» والله أعلم. 

قوله: « يعجبه » أي يسره ويرضيه» ووقع في لفظ مسلم: يحب التيمن. قوله: « التيمن » 
مصدر تيمن» أي الابتداء بجانب اليمين وتقديمه على الشمال» وهو من ألفاظ 
المشتركة بين التبرك بالشيء من اليمن بضم الياء بمعنى البركة» وبين الابتداء باليمين» 
يقال: يامن الرجل وتيامن إذا أخذ جانب اليمين» ويامن يا قائد الجيش بجنودك» أي 
خذ بمم بمنة» وعلمت عائشة رضي الله عنها حبه للتيامن إما بإخباره لها أو بالقرائن» 
وهذا من باب التفاؤل الحسن كما أفاده ابن بطال, لأن أصحاب اليمين أهل الجنة 
كما صرح الله تعالى بذلك في كتابه. 

قوله: « تنعله » بفتح التاء والنون وضم العين المشددة وكسر اللام مصدر تَنَعَّلَء أي 
لبس النعل» يقال: تنعل الرجل إذا لبس نعله. والمعنى يقدم رجله اليمنى على اليسرى 
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قوله « وترجله » أي تسريح شعر رأسه وتحميله بالدهن» وذلك ليرسل الثائر ويمد 
المنقبض» يقال: رَجَّلَ الرجل شعره إذا سَبَّحَه ودهنه. 

قوله « وطهوره » الطهور بضم الطاء فعل الطهارة في الوضوء والغسلء» وبالفتح اسم 
الماء الذي يتطهر به. 

قوله « وف شأنه كله » الشأن مفرد شؤونء بمعنى الأمر والحال» وهذا عام خصوص 
بما يبدأ فيه باليسار كدخول الخلاء والاستطابة والخروج من المسجد ونحوهاء لأن 
دخول الخلاء والخروج من المسجد والاستطابة ونحوها يقدم فيها اليسار على اليمين, 
لكن تأكيد العموم بقوله: « كله » يدل على بقاء التعميم ورفع امجاز فيمكن أن 
يقال حقيقة الشأن ماكان فعلا مقصودا وما يستحب فيه التياسر ليس من أفعال 
المقصودة بل هي إما تروك وإما غير مقصودة, أفاده الحافظ في الفتح ونقله عنه 
الصنعاني في السبل بدون عزوء والله أعلم. 
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ما تضمنه الحديث من المسائل 


الأولى: استحباب تقديم الرجل اليمنى على اليسرى عند التنعل» ويؤخذ ذلك من 
قوله: « كان يعجبه التيمن في تنعله » 

الثانية: استحباب تقديم شق الرأس الأيمن على الأيسر عند الترجل» ويؤخذ ذلك من 
قوله: « وترجله » 

الثالثة: مشروعية تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء والغسلء» فيبداً بغسل يده 
اليمنى ثم اليسرى» ورجله اليمنى ثم اليسرى» وشقه الأيعن ثم الأيسر» ويشير إلى ذلك 
قوله َي للنساء اللاتي يغسلن ابنته زينب لما توفيت: « ابدأن بميامنها ومواضع 
الوضوء منها » وحكى النووي الإجماع على سنية تقديم الجانب الأيمن على الأيسر 
في الوضوء والغسل» وأن من خالف ذلك صح وضوؤه وغسله مع فوات الفضل» 
وذكر ابن بطال: أنه روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: لا تبالي بأي 
بيلك اهدانث: وهذا إن صح عنهما لا يدل على التسوية من حيث الفضلء والله 
أغل. 
الرابعة: مشروعية الابتداء باليمين في الأمور كلها إلا ما يستحب فيه البداءة باليسار 
كما تقدم لك فيقدم اليمنى على اليسرى في كل ما كان من باب التكريم 
والتشريف» واليسرى فيما سوى ذلكء قال النووي في المنهاج» ج: (3) ص: 
(164): هذه قاعدة مستمرة في الشرع» وهي أن ماكان من باب التكريم والتشريف 
كلبس الثوب والسراويل» والخف» ودخول المسجد, والسواك, والاكتحال» وتقليم 
الأظفار» وقص الشارب» وترجيل الشعر وهو مشطه؛ ونتف الإبط» وحلق الرأس 
والسلام من الصلاة» وغسل أعضاء الطهارة» والخروج من الخلاء» والأكل والشرب 
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والمصافحة» واستلام الحجر الأسود. وغير ذلك ثما هو في معناه يستحب التيامن 
فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء 
وخلع الثوب والسراويل والمخف وما اشبه ذلك فيستحب لياسر فيه» وذلك كله 
بكرامة اليمين وشرفهاءاه. 
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الحديث العاشر 


عَنْ نُعَيْم الْمُجْيِرٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنٍ الل جل أَنُّ قا لز إن اك 
يدعَوْنَ يُوْمَ م الْقِيَامَة عُنَا مُحَجَّلِينَ منْ آثَارٍ ا قَمَنِ اسْتَطَاعٌَ مِنْكُمْ أَنْ يُطيل عَنَنَهُ 
َلَيَفْعَل » 

َف لَفْظٍ مُسْلم: رَأَيْتُ أ هْرَيْرةَ يَكَوَضَأْ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه حَنٌّ كاد يَبْلْعٌ الْمَنكِبَيْنِ 
طوريد حَقٌّ رَفَعَ إِلَ السَاقَيْنِ ثم قَالَّ: سمغث . سُولَ الله كَل يَقُولُ: « إِنَّ 
تي يُدَعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عا مُحَجّلِينَ مِنْ آثَارٍ الْوْضُوءء فَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل 
حَعَيَهُ َهُ وَتَحْجِيلَهُ مَلِيَفْعَْ » 

وَقِ لَفْظٍ لِمُسْلِم: سَمِعْتُ خليلي لل يَقُولُ: « تَبْلْعُ الْخلَيَةُ مِن الْمُؤْمِر 


يَبْلْعُ الْوْض 2« 


اله 
أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار 
الوضوء: (136) ومسلم في كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل 
في الوضوء: (35) تحت الحديث: (246) وأخرجه مسلم باللفظ الثاني نفس 
الحديث برواية عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم؛ وأخرجه باللفظ الثالث في نفس 
الكتاب» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء: (250) 


والراوي عن أبي هريرة هو نعيم بضم النون وفتح العين وإسكان الياء تصغير نَعِيم» بن 
عبد الله المجمر بضم الميم وإسكان الجيم المدني وحمي هو وأبوه بذلك لأتمما كانا يجمرا 
المسجد النبوي» أي يطيباه بالبخور» وذكر النووي أن المجمر صفة لعبد الله حقيقة, 
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ويطلق على ابنه نعيم مجازاء وتعقبه الحافظ بقوله: فيه نظر فقد جزم إبراهيم الحربي 
بأن نعيما كان يباشر ذلك. 

قوله: 0م إن « حرف توكيد ونصب» ينصب المبتدأ ويرفع الخبر» وفائدته توكيد الخبر 
وإثباته. 

قوله: « أمتي » مضاف ومضاف إليه؛ والإضافة هنا للتشريف إذ أن المراد بالأمة هنا 
أمة الإجابة لا أمة الدعوة» ولفظ الأمة مشتق من الأم بمعنى الأصل والمرجع والجماعة 
والدين» وسعي الأم أمَّا لأكما هي أصل الإجتماع, وكذلك أطلق على إبراهيم الخليل 
لفظ الأمة لأنه إمام يهتدى به الناس» وذلك سبب الاجتماع كما أفاده ابن الفارس 
في مقاييس اللغة» والله أعلم. 

قوله: « يدعون يوم القيامة » بضم الياء أي ينادون. 


قوله: « غرا » بضم الغين وتشديد الياء» جمع أغر مأخوذ من الغرة» وهي لمعة بيضاء 
تكون في جبهة الفرسء ثم أطلقت على الجمال والشهرة» والمراد بما هنا نور يكون ف 
وجوه المتوضئين من أمته تيه ونصب على الحال» وقيل: على المفعولية» فالجملة 
قوله: « محجلين » بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الجيم من التحجيل» وهو بياض 
مطيف بأرساغ الفرسء والمراد به هنا النور الذي يكون في مواضع الوضوء يوم القيامة 
وسمي هذا النور بالغرة والتحجيل استعارة من غرة الفرس وتحجيله» وذهب الْحَلِيمِي 
من الشافعية إلى أن الوضوء خاص بهذه الأمة تمسكا بمذا الحديث» وتعقبه الحافظ 
في الفتح بأنه ثبت الوضوء في قصة سارة امرأة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 
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وف قصة جريج الراهبء وإنما دل ظاهر الحديث على أن الذي اختصت به هذه 
الأمة هو اللغرة والتحجيل لا أصل الوضوءء وهذا هو الصحيح, والله أعلم. 

قوله: « من آثار الوضوء » كذا في رواية بُكُيْرٍ عن الليث بالجمع» ووقع في رواية 
هارون الأيلي عن ابن وهب عند مسلم بالإفراد أي ( أثر )» وأثر الشيء ما يعقبه 
ناشئا عنه» والوضوء بضم الواو» وأجاز ابن دقيق العيد الفتح, والله أعلم. 

قوله: « فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » أي فمن قدر على أن يزيد ويد 
غرته فليفعل» واقتصر على ذكر الغرة لأن محلها أشرف أعضاء الوضوءء وزعم ابن 
بطال أن سبب الذي حمل أبا هريرة على ذكر الغرة دون التحجيل كون الوجه لا 
سبيل إلى الزيادة في غسله؛ وتعقبه الحافظ في الفتح بأن ذلك يستلزم قلب اللغة وأن 
الإطالة تمكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلاء» وهذا هو التحقيق. 

وهذه الجملة» أعني: « فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » مدرجة من كلام 
أي هريرة ) وقل اتفق الحفاظ على ذلك» وذلك ان جل من رووه من الصحابة وهم 
عشرة ليس 2 رواية عن منهم هذه الحملة وحكى ذلك الحافظط عن نعيم) والله 
أعلم. 

قوله: « ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين » أي حتى بلغ إلى الساق» والرفع 
خلاف الوضع. 

قوله: « تبلغ الحلية من المؤمن » بكسر المهملة» أي زينة» والحلية هي ما يتزين به من 
اللباس ونحوه» والوضوء بفتح الواو أي الماء الذي يتوضاً به والمعنى تبلغ زينة المؤمن 
في الجنة حيث يبلغ الماء في أعضائه عند الوضوء. 
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ما تضمنه الحديث من المسائل 


الأول: فضل الوضوء: وهذا الحديث يبين لنا فضل الوضوء وثمرته» لأن الفضل 
الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء بالنسبة إلى ما زاد على الواجب» فما ظنك 
بالواجب» فيا لما من الفضل العظيم والدرجة الرفيعة التي جعلها الله من خصائص 
هذه الأمة زادها الله شرفا. 

الثانية: مشروعية إطالة الغرة والتحجيل: وقد اختلف الفقهاء فيما بينهم في القدر 
المستحب من ذلكء» فقال جماعة: في اليدين إلى نصف العضد وف الرجلين إلى 
نصف الساق وف الوجه إلى صفحتي العنق» وقال قوم: في اليدين إلى المنكب وفي 
الرجلين إلى الركبة» وبه أخذ أبو هريرة كما تقدم لك في الحديث؛ وروى ابن أبي شيبة 
مثله في المصنف في باب الرجل يتبلغ بالوضوء إبطه عن أي زرعة أنه قال: دخلت 
على أبي هريرة فتوضاً إلى منكبيه وإلى ركبتيه فقلت له: ألا تكفي بما فرض الله عليك 
من هذا؟ قال: بلى ولكبني سمعت رسول الله تله يقول: « مبلغ الحلية مبلغ الوضوءء 
فأحببت أن يزيدني في حليي 52 

وكذلك روى مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ربما يبلغ بالوضوء إبطه في 
اليك 

وقد أخذ الشافعي بمذا المذهب وجعل ذلك من مستحبات الوضوء كما صرح به في 
« الأم » وقال به جل أصحابه؛ وكرهه المالكية والظاهرية وأحمد في إحدى الروايتين» 
وبه قال جماهير العلماء» حتى ادعى القاضي عياض ف اللإكمال وابن بطال في شرح 
البخاري إجماع الناس على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة رضي الله عنه» لكن 


ف - أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الطهارة» باب الرجل يتبلغ بالوضوء إبطه: (607) 
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دعواهم إجماع الناس على خلاف ذلك مردودة بما تقدم لك من أن ابن عمر يفعل 
ذلك وبتصريح الشافعي باستحبابه» قال النووي في المنهاج» ج: (3) ص: (139): 
وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على 
أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة» وكيف تصح دعواهما وقد ثبت 
فعل ذلك عن رسول الله كَل وأبي هريرة رضي الله عنه» وهو مذهبنا لا خلاف فيه 
عندنا كما ذكرناه» ولو خالف فيه مخالف كان محجوجا بكذه السنن الصحيحةءاه. 
واستدل الجمهور بقوله تيه لمن سأله عن كيفية الوضوء بعد أن وصف ذلك له: 
«هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم » 
وبقوله تعالى: « يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا قُمُْم إِلَ الصّلاة فَاغِْلُوا وُجُوهَكُئْ وَأَيْدِيَكُمْ » 
الآية: المائدة: 416 ووجه دلالة الآية على ما ذهبوا إليه أن الله تبارك وتعالى حد نحل 
الفرض من أعضاء المغسولة والممسوحة, والتحديد يقتضي عدم الزيادة» وأن المراد 
بقوله: « فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » المواظبة على الوضوء لكل 
صلاة وإدامته» فتطول غرته بتقوية نور أعضائه وتضاعف بهاءه» وتعقب بأن الراوي 
أدرى بمعنى ما روى. وكذلك كل من وصف وضووء النبي َب لم يذكر أنه شرع في 
العضد في اليدين» والركبتين في الرجلين» وأن هذا يقتضي مجاوزة الوجه إلى شعر 
الرأس» وقد علمتم أنه لا يسمى غرة» وهذا من أدلة المانعين» وهو الراجح عندي» 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» ومع ذلك لا بأس بمجاوزة محل 
الفرض قليلاء والله أعلم. 
الثالثة: ويؤخذ من هذا الحديث أن من يقتدى به إذا تربخص في أمر لضرورة أو اعتقد 
فيه مذهبا شذ به عن الناس لا ينبغي له أن يفعله بمشهد العوام» وذلك لملا يترخصوا 


برخصته لغير ضرورة أو يعتقدوا أن ذلك فرض» ويؤخذ ذلك من قول 5 هريرة لأبي 
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حازم الذي سأله عن سبب الذي حمله على مجاوزة محل الفرض في وضوئه: يا بني 
فروخ أنتم ههنا؟ لو علمتم أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء. 
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باب دخول الخلاء والاستطابة 
الحديث الحادي عشر 


عَنْ أنّس بْن مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ أن النَيعَ َي كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ: « اللْهُمٌ 
7 7م و هه هه 
إِيّ أغوذ بك مِنَ الخُبْثِ وَالْحَبَائثِ » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب ما يقول عند الخلاء: (142) ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء: (385) 

والراوي هو أنس بن مالك بن النُضر بن ضمضم بن زيد بن حزم بن النجار النجاري 
الخزرجي الأنصاري نزيل البصرة» ويكنى بأبي حمزةء وأمه أم سُلَيْم بنت مِلْحَان 
الأنصارية الصحابية الجليلة» وكان أنس أحد حَدَم رسول الله كََيْهِه قدم البي كله 
المدينة وهو ابن عشر سنين وخدمه عشر سنين كما أخبر بذلك نفسه» وروى ابن 
عبد البر في الاستيعاب بسنده عن خلف بن قاسم قال: حدثنا الحسن بن رشيق 
حدثنا الدولابي حدثنا محمد بن منصور وإبراهيم بن سعد الجوهري قالا حدثنا سفيان 
عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله تَلةٍ المدينة وأنا ابن عشر 
سنين وتو وأنا ابن عشرين سنة. 

وكان أنس من المكثرين لرواية الحديث تبلغ مروياته ألفين ومائتين وتسعة وثمانين 
حدينا (2289) وروى عنه الحسن وأبو قلابة وقتادة وسعيد بن جبير ومحمد بن 
سيرين وجمع كثير. 

ودعا له رسول الله يِه بسعة الرزق وكثرة الأولاد والبركة في العمرء فقال: « اللهم 
ارزقه مالا وولدا وبارك له » قال أنس: فإني لَمِنْ أكثر الأنصار مالا وولدا. 
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وهو آخر من مات بالبصرة من أصحاب الني يبي واختلف المؤرخون في سنة وفاته» 
فذهب خليفة بن خياط إلى ترجيح القول بأنه مات سنة ثلاث وتسعين (93) وقال 
الواقدي: إحدى وتسعين (91) وهو ابن مائة وثلاث سنين» وقيل غير ذلك. 

قوله: « باب » وأصل الباب لغة: ما يدخل ويخرج منه. ومنه قوله تعالى: « وَأَنُوا 
الْبيَوتَ من ايا » البقرة: (189) 

والأبواب جمع باب» أي ادخلوا البيوت من أبواكحاء فشبه الدخول للتحدث في مسألة 
من مسائل مخصوصة بالدخول في الأماكن المحسوسة, واستعماله هنا مجاز. 

قوله: « الخلاء » بالمد وهو المكان الخاللي تقصده العرب لقضاء حاجتهاء ويسمى 
كنيفا ومرحاضا مفرد مراحيض. 

قوله: « الاستطابة » الاستطابة مأخوذة من الطيبء والمراد بما هنا: الاستنجاء» كني 
ما عن الاستنجاء لأن المستنجي يطيب جسده بإزالة ما عليه من النجاسة» يقال: 
أطاب الرجل واستطاب إذا تطهر من النجاسة. 

قوله: « كان إذا دخل الخلاء » لابد من التقدير بشرط كون المكان معدا لذلك: 
أي إذا أراد دخول الخلاء؛ وإن لم يكن معدا لذلك فلا تقدير حينئذ فيكون المراد به 
الابتداء كما إذا كان المكان صحراء غير معد لقضاء الحاجة. 

قوله: « اللهم إن أعوذ بك » ولفظ (اللهم ) أصله (يا الله) فحذف حرف النداء 
معه لكثرة الاستعمال وعوض عنه بالميم» وخصه العرب بنداء الله في الدعاء. 

وأما لفظ ( أعوذ ) فهو مشتق من العوذ بفتح العين وإسكان الواو» وهو الاستجارة 
واللجأ. يقال: عاذ الرجل بفلان إذا لجأ إليه» وعاذ منه إذا صار إلى ما يعيذه منه. 


واستعاذ إذا سأل غيره أن يعيذه» ولا يجوز الاستعاذة بأحد فيما لا يقدر عليه إلا الله. 
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قوله: « الخبث » بضم الخاء والباء ويجوز إسكاتها جمع خبيث» وغلط الخطابي من 
قال بإسكان الباء» وتعقبه النووي بأن الذي غلطهم فيه ليس بغلطء وأن إنكاره 
جواز الإسكان غير صحيح, لأن الإسكان على سبيل التخفيف كما يقال كتب 
ورسل وعنق وأذن ونظائر ذلك فإن تسكين كه منها جائز بلا خلاف عند أهل 
العربية» ثم اعتذر له بأنه لعل ما حمله على الإنكار قول من قال بأن الأصل الإسكان» 
والله أعلم» ويندرج تحت لفظ الخبيث معان, منها المكروه. والكفر» والشتمء والحرام» 
بالنسبة إلى ما استعمله فيه» ويحتمل أن يكون المراد به هنا: ذكران من الشياطين. 
قوله: « الخبائث » جمع خبيثة مؤنث خبيث,ء والمراد بما هنا إناث الشياطين» فيكون 
المعنى اللهم إن أعوذ بك من شر الشياطين ذكورهم وإناثهم» وكان ته يستعيذ بحم 
ائتمارا بأمر ربه وإظهارا للعبودية» والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: مشروعية الاستعاذة بالله عند دخول الخلاء» وعلة ذلك أن الخلاء مأوى 
الشياطين كما دل على ذلك حديث زيد بن أرقم رضى الله عنه أنه َيِه قال: « إن 
هذه الحشوش محتضرة» فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث »24 
والحشوش جمع حش بفتح المهملة» وهو الكنيفء أي المكان الذي يقصد لقضاء 
الحاجة, وأصله اليسكان. 
وقد وقعت زيادة التسمية في رواية أبى مَعْشَّر اليندِي عند ابن أى شَيْبَةَ » وهى زيادة 
شاذة كما حكم به أهل العلم بالحديث» وجميع الأحاديث الواردة بزيادة التسمية 
معلولة, والله أعلم. 


"تم أخيهه ألو وازوتق كفانن الظهارةاناب مايقو ل البجا, إذانوه: لماه (6 
خروكة ابو وار يعو ١‏ 
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8 6 عي 7 غ5 مر 0 1" ره 07 ب و بل لات 24 م سم 4 
عَنْ أبى أيُوب الأنصاريٌ رَضى الله عَنةَ قَال رَسُول الله كَييةُ: « إِذا أَنَيْتَمْ العَائط 


أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق: ( 394) 
ومسلم ل كناب الطهارة» باب الاستطابة: (264) واللفظ للبخاري. 

والراوي هو أبو أيوب خالد بن زيد بن كُلَيْبِ بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن النجار 
الخزرجي الأنصاري» وأمه هند بنت سعيد بن عمرو الخزرجية» شهد المشاهد كلها 
مع النبي ملي ولما قدم النبي مَةِ المدينة مهاجرا نزل عليه فأقام عنده حتى بنى بيته 
ومسجده؛ وآخى بينه وبين مصعب بن عمير» وقد كرمه الله عز وجل بضيافة رسول 
الله يَدئةٍ وإقامته عنده» وذلك لما خرج رسول الله تَيَةِ إلى المدينة اعترضه بنو سالم بن 
عوف فقالوا: هلم إلى العدد والعدة والقوة انزل بين أظهرناء فقال: خلوا سبيلها فإتما 
مأمورة» يعني ناقته» ولم يزل يمر ويعترضه البطون حتى مر ببني مالك بن النجار فبركت 
ناقته على المكان الذي اتخذه مسجداء فاحتمل أبو أيوب رحله فأدخله بيته» واختار 
د أسفله فألح عليه أبو أيوب بأن ينتقل إلى الغرفة وقال: لا ينبغي أن نكون فوقك, 
فانتقل بَِلَةٌ إلى الغرفة. 

وروى عنه كثير من الصحابة منهم أنس بن مالك والبراء بن عازب وعبد الله بن عمر 


وابن عباس وزيد بن خالد الجهني وغيرهم. 
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وتوق رضي الله عنه مجاهدا في وقعة القسطنطينية سنة اثنتين وخمسين (32) وقيل 
غير ذلك» والله أعلم. 

قوله: « إذا أتيتم الغائط » أي إذا حضرتتم المكان المطمئن من الأرض لقضاء 
حاجتكم, والغائط مأخوذ من الْعَوْطِء وهو الاطمئنان والغور» والمراد بالغائط هنا 
المكان المنخفض من الأرضء ومن المعلوم عادة أن الحاجة تقضى في المكان المنخفض 
المطمئن لذنة أستر من أعين الناظرين» كثر الاستعمال حتى صار يطلق على الحدث 
قوله: « فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول» ولا تستدبروها » والمراد بالغائط هنا 
الخارج من السبيلين» أي لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لقضاء الحاجة. 

قوله: « ولكن شرقوا أو غربوا » أي اتجهوا نحو المشرق أو المغرب» والخطاب هنا 
لأهل المدينة ومن شاكلهم من أهل الشام والمغرب والجزيرة» لأن قبلتهم إلى الجنوب» 
فإذا شرقوا صارت القبلة عن بمينهم» وإذا غربوا صارت عن #هالهم» وأما غيرهم ممن 
كانوا القبلة في شرق بلادهم فإنهم لا يجوز لحم الأخذ بمذا الحديث, لأنحم إذا شرقوا 
اسعديرو القيلة :واذا غريوا امفقيليها وان يتحهوك خو المتونب أو 'الشيمال. 

قوله: « فقدمنا الشام » أي فأتينا الشام» وذلك بعد فتحها. 

قوله: « مراحيض» بفتح اميم وكسر الحاء جمع مرحاض» وهو مكان الاغتسال» 
والمراد به هنا المكان المعد لقضاء الحاجة. 

قوله: « فننحرف عنها ونستغفر الله » أي فنحرص على اجتناب القبلة بالميل عنها 
بحسب قدرتنا قاله النووي» وإنما يستغفرون الله لكون الكنيف مبنيا على هذه الصورة 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


الممنوعة عندهم» ولابد من هذا التأويل إذ أنه لو انحرف عن القبلة لم يرتكب محرماء 
فلا حاجة إلى الاستغفار في ذلك إذن. 
ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأولى: النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول: وقد تضارب أفكار 
العلماء في هذه المسألة» فذهب أبو أيوب راوي الحديث إلى أنه لا يجوز مطلقا سواء 
كان المكان مبنيا أو فضاءء وبه قال مجاهد وإبراهيم بن يزيد النخعي والثوري وأبو 
ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وأحمد في إحدى الروايتين» ونصره ابن حزم في المحلى 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في زاد المعاد» وإليه مال الشوكاني 
في النيل» ورجحه القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية» وذهب عروة بن الزبير 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن إلى القول بجواز ذلك مطلقا في البنيان والفضاءء وإليه مال 
داود الظاهري» وذهب أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين إلى أن الاستدبار جائز 
دون الاستقبال» وقال القاسم بن إبراهيم: يجوز الاستقبال واستدبار مع الكراهة ونسبه 
القاضي زيد إلى المؤيد بالله وإبراهيم النخعي» وقال قوم: يجوز الاستدبار في البنيان 
فقطء وبه قال أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب الشافعي. وفرق قوم 
بين الاستقبال. والاستدبار .قي البنيان وييتهما فق الصحراءء فأجاز .ذلك:ق البنيان 
ومنعه في الصحراء» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق 
بن راهويه» وبه قال الشّعبي عامر بن شراحيل وابن عمر والعباس عم الني كَل 
وخص بعض أهل العلم النهي بأهل المدينة لا غيرهم» وهو مروي عن أبي عوانة 
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واحتج المانعون مطلقا بمذا الحديث وبحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند 
مسلم» قيل له: « قد علمكم نبيكم يَتةِ كل شيء» حت الخراء؟ قال: أجل لقد تمانا 
أن نستقبل القبلة لغائط أو بول > 

وبحديث أبي هريرة عند مسلم أيضا عن رسول الله مله قال: « إذا جلس أحدكم 
على حاجته. فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها 2 

ولأن علة النهي تعظيم القبلة وتكريمهاء وهذا موجود في البنيان والصحراء» ولو كان 
الكعبة وغير ذلك من أنواع الحائل. 

واحتج من قال بال جواز 2 البنيان دون الصحراء بما روى البخاري ومسلم عن ابن 
عمر رضى الله عنهما أنه قال: « رقيت على بيت أختى حفصة رضى الله عنهاء 
فرأيت رسول الله َيه قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة 4 

ونحديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: « تحمى رسول الله كَل أن نستقبل 
القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها » 

وبحديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه قالت: ذكر عند رسول الله كَيَيةِ قوم 


يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال: « أراهم قد فعلواء استقبلوا بمقعديّ القبلة » 


25 - أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الاستطابة: (262) 
26 ا صلق نفس المضدر السايق: (265) 


الطهارة» باب الاستطابة: (266) 
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ولو صح الحديث كان من أقوى الأدلة على ذلكء لكنه لم يصح, وبمذه الأحاديث 
تمسك من أجاز ذلك مطلقا ومن قال بجحوازه في البنيان دون الصحراء. 

قلت: والراجح عندي ما ذهب إليه القائلون بالجواز في البنيان دون الصحراء لأن 
الأحاديث الواردة في النهي مخصصة بأحاديث فعله تل فاقتضى ذلك جوازه في 
البنيان» كما صرح به عبد الله بن عمر لما أناخ راحلته مستقبل القبلة وجلس يبول 
إليها» فقال له مروان الأصغر: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نمي عن هذا؟ فقال: بلى» 
نما تمي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. 
ولأن الجمع بين الآثار الواردة في النهي وبين الواردة في الإباحة ممكنء والجمع إذا 
أمكن وجب أن يصار إليه» والله أعلم. 
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الحديث الثالث عشر 


> هى نل 


0 عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ رَضِيَ ع الله عَنْهُمَا قَالَ: « رَقِيتُ يَوْمَا عَلَى بَيْتِ 
حَفْصَة َرَأَيْتُ النَّيَ جل يَقْضِي حَا ته مشتفيل الام مُسكذير الكفبة » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب التبرز في البيوت: (148) ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب الاستطابة: (62) تحت الحديث (266) 


والراوي هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» وقد تقدم ذكر نسبه عند 
ترجمة أبيه» وأمه زينب بنت مظعون بن حبيب الجمحيء. أخت عثمان بن مظعون 
أخي النبي كَل من الرضاعة» وأخته حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي قله 
رضي الله عنهاء ولد قبل البعثة بثلاث فيما جزم به الزبير بن البكار كما نقل عنه 
الحافظ في الإصابة» وأسلم مع أبيه عمر بن الخطاب في صغره ولم يحتلم» وعرض على 
رسول الله يدي ببدر فاستصغره ورده وكذلك بأحد» وأجازه يوم الخندق وهو ابن خمس 
عشرة سنة» وكان رضي الله عنه شديد الاتباع لآثار النبي َل ومن المكثرين في رواية 
الحديث من الصحابة بلغت مروياته ألفين وستمائة وثلاثين حديثا (2630) وروى 
عنه من الصحابة عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله والأغر المزني وغيرهم» ومن 
التابعين سعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص» ومسروق» وعبد الرحمن بن أبي ليلى, 
وأبو عبد الرحمن النهدي وخلق كثير» وهو من أكثر الصحابة فتيا مطلقا كما قال أبو 


محمد ابن حزم الأندلسي. 
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ومن ثناء العلماء عليه: قال حذيفة رضي الله عنه: لقد تركنا رسول الله مَِةْ يوم توفي 
وما منا أحد إلا وتغير عما كان عليه إلا عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

وقال ابن شهاب الزهري: لا تعدلن عن رأي ابن عمر» فإنه أقام بعد رسول الله كَل 
ستين سنة فلم يخف عليه شيء من أمر رسول الله َل ولا من أمر أصحابه. 

وقال ابن المسيب: لو شهدت على أحد أنه من أهل الجنة لشهدت على ابن عمرء 
وقال أيضا: كان ابن عمر حين مات خير من بقي. 

وتوقى رضي الله عنه بمكة سنة ثلاث وسبعين بعد استشهاد ابن الزبير بثلاثة أشهرء 
ودفن بذي طوى في مقبرة المهاجرين لما تعذر دفنه خارج الحرم» وسبب وفاته أن 
الحجاج بن يوسف الثقفي خطب يوما وأخر الصلاة فقال له ابن عمر: إن الشمس 
لا تنتظركء فقال له الحجاج: لقد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك» قال له ابن 
عمر. إن تفعل فإنك سفيه مسلط فأمر الحجاج رجلا فسم زج الرمح ووضعه في 
ظهر قدمه فمرض بذلك أياما ثم مات وهو ابن سبع وثمانين سنة» وقيل غير ذلك. 
قوله: « رقيت يوما على بيت حفصة » بفتح الراء وكسر القاف مأخوذ من الرقي 
وهو الصعود. أي صعدت يوما فوق ظهر بيت أختي حفصة زوج الني مَييِ ووقع 
في رواية: ظَهِرْتُ ذات يوم على ظهر بيتناء وإضافته البيت إليه على سبيل امجاز لأن 
البيت لأخته حفصة أسكنها النبي َيَيةِ فيه واستمر في يدها إلى أن ماتت فورثه عنهاء 
أفاده الحافظ في الفتح. 

قوله: « فرأيت النبي مَينْةٌ يقضي حاجته » وفي رواية مالك عن بحي بن سعيد عند 
البخاري: « فرأيت رسول الله بَديةٍ على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته » وف 


رواية لابن خزيمة: « فرأيته يقضى حاجته محجوبا عليه بلبن » 
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ولم يقصد ابن عمر برقيته إطلاع على النبي يَديْةٌ تسسا وإنما صعد البيت لحاجة 
له فوقعت الرؤية اتفاقا بغير قصدء 
قوله: « مستقبل الشام مستدبر الكعبة » وف رواية: مستدبر القبلة» أي الكعبة: 
وجاء في رواية ذكر بيت المقدس بدل الشام بالمعنى؛ لأنهما في جهة واحدة. 
ما تضمنه الحديث من المسائل 
جواز استقبال الشام والاستدبار القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان» وقد سلف بيان 
ذلك وذكر مذاهب العلماء فيه» فلا حاجة لإعادته هناء والله أعلم. 
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24 


ده عي نك مين ميهف م ! مفو 4و 14 , م م ل كاين 6 كك 
عَنْ أُنّْسٍ بْنِ مَالِكِ رَضْ اللّهُ عَنهُ أنه قَال: « كان رَسُول الله كي يَدَخْره الخلاء 


أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء: (152) 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالماء من التبرز: (2/1) واللفظ له. 
قوله: « يدخل الخلاء » المراد بالخلاء هنا الصحراء كما أشار إلى ذلك قوله في رواية 
سليمان بن حرب عند البخاري: " كان رسول الله كَل إذا خرج لحاجته" ولقرينة 
العنزة إذ أنه يستتر بحا بوضع الثوب عليهاء أو لدفع ما يعرض من السباع وغيرهاء أو 
نحو ذلك. 

قوله: « فأحمل أنا وغلام » لفظ الغلام بضم الغين يعني الصغير الذي : يبلغ, ويطلق 
على غيره مجازاء والجمع: عِلْمَة وعِلْمَان. 

قوله: « نحوي » أي ثُرْبي الذي يقاربني في السن» واختلف في من هو الغلام 
المذكور» فقيل: هو ابن مسعود, وتعقب بأن قوله: نحوي يبعده لأن ابن مسعود كبير» 
وأجيب بأنه يحتمل أنه أراد نحوي في كونه خادما للبي يَلِّ وتعقب بأن أنسا وصفه 
في رواية أخرى بقوله: أصغرناء وأجيب بأن المراد بذلك» أصغرنا في الإسلام لقرب 
عهله به والله أعلم. 

قوله: « إداوة » بكسر الهمزة» وهي الإناء الصغير من جلد يتخذ للماء» ويجمع على 
أداوى كمَطايَاء وفي رواية بحي بن يحي: « فأتبعه غلام معه ميضأة » بكسر الميم 
على زنة مفعلة» وهي الإناء يتوضاً به. 
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قوله: « عنزة » بفتح العين والنون والزاي وهي حربة صغيرة» وقيل: عصا طويلة في 
أسفلها زج,*” أهداها النجاشي للني يِل فكانت تركز بين يديه إذا خرج إلى 
المصلىء» ثم توارثها خلفاءه من بعده. 
قوله: « يستنجي بلماء » أي يتطهر بالماء الذي في الإداوة» وإِنما أورد المصنف هذا 
اعد يرك للرد على من منع الاستنجاء بالماء كما أورده البخاري لذلك» وزعم أبو 
محمد الْأَصِيلي أن الاستنجاء بالماء ليس بالبين في هذا الحديث لأن هذه الجملة 
ليست من قول أنسء إنما هي من قول أب الوليد الطيالسي أحد رواة الحديث عن 
شعبة» فيحتمل أن يكون الماء لوضوئه» وتعقب برواية أخرى من طريق خالد الحذاء 
عن عطاء عن أنس عند مسلم: « فقضى رسول الله يَيةٌ حاجته» فخرج علينا وقد 
استنجى بالماء » والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: استحباب اتخاذ المكان الخاللي عن الناس لقضاء الحاجة» والتوارى عن أعين 
الناظرين» وأنه لا ينبغي لمن أراد قضاء حاجته أن يقضيها في كل مكانء» ويؤخذ ذلك 
من قوله: « يدخل الخلاء» أي الفضاء تسترا عن أعين الناس. 
الثانية: جواز استخدام من يقتدى به بعض أتباعه في بعض حوائجه خصوصا إذا 
أرصدوا لذلك» لا سيما المتعلمون تمرنا على الخضوع. 
الثالئة: استحباب الوضوء من الأواني» وأن الوضوء منها أفضل من الوضوء من الأنمار 
والعيون والبرك» وتعقب ذلك القاضي عياض في الإكمال بأن هذا لا أصل له إذ أنه 


ف - زج: بضم الزاي وتشديد الجيم» وهو في الأصل الرقة ف شيء» يد ولك ل الرمح, أي راضية 
الذي ينفذ في ما رمي به» ويجمع على زجاج بكسر الزاي. 
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لم ينقل عن الي مَِنةٍ أنه وجدها فعدل عنها إلى الأواني» وهذا هو التحقيق» والله 
أعلم. 

الرابعة: جواز الاستنجاء بالماء: وهذه المسألة هي محل الشاهد من هذا الحديث» وقد 
عقد البخاري بابا للرد على من أنكر جواز ذلك؛ لأنه روي عن بعض السلف كراهة 
ذلك» وروى ابن أبي شيبة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء؛ 
فقال: إذن لا ترا يدكي ف نان 

وروى أيضا عن الأسود وعبد الرحمن بن يزيد أنهما يستنجيان بأحجار لا يزيدان 
عليها ولا يمسان ماء. 

وحكاه ابن بطال عن سعد بن أبي وقاص؛ وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» 
وعطاء بن أبي رباح» وثقل عن مالك إنكار الاستنجاء بالماء» والسنة أولى ما اتبع. 
واختلفوا أيضا في الأفضلء فذهب جماهير العلماء إلى أن الجمع بين الماء والحجر 
أفضل فيقدم الحجر أولا لتخفيف النجاسة ثم يستعمل الماء. 

واختلفوا أيضا في الإجزاء بأحدهما عن الآخرء فذهب عبد الملك بن حبيب من 
أصحاب مالك إلى أن الاستنجاء بالماء لا يجزئ» وحكى النووي عنه أيضا أنه منع 
الاستنجاء بالحجر إلا لمن عدم الماء» ولعل هذا وهم منه» لأن الثابت عن ابن حبيب 
منع الاستنجاء بالماء» على أي حال فالقول بعدم الإجزاء بأحدهما عن الآخر خلاف 
السنة وما عليه جمهور السلف الصالح من الصحابة والتابعين وكذلك الخلف, 
فالصحيح الذي قطعوا به جواز الاقتصار على كُلَ من الحجر أو الماء» والله أعلم. 
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ال 


أخرجه البخاري في كتاب الوضووء باب لا بمسك ذكره بيمينه إذا بال: (154) 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء بيمين: ( 267) واللفظ له. 
والراوي هو أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة بفتح الدال وبالضم» بن خناس بضم 
الخاء» بن سنان بن عبيد السلمي الخزرجي الأنصاري» وجزم الواقدي بأن امه 
النعمان» والمشهور الأول» وأمه كبشة بنت مطهر بن حرام بن غنم. 

ويقال له: فارس النبي كَلَيِْءِ وذلك لما في الصحيح عن النبي َل أنه قال في الحديث 
الطويل: « خير فرساننا أبو قتادة» وخير رجالنا سلمة بن الأكوع » 

وهو ممن غلبت كنيته اسمه» شهد أحدا وما بعدها واختلف في شهوده بدر» وممن 
روى عنه جابر وأنس ومولاه نافع الأقرع وابناه عبد الله وثابت» وتوق رضي الله 
بالمدينة سنة أربع وخمسين وله اثنتان وسبعون سنة قاله الواقدي» ورده ابن عبد البر 
في الاستيعاب وقال: الصحيح أنه مات بالكوفة في خلافة على بن أبي طالب رضي 
الله عنه» وهو الذي صلى عليه. 

قوله: « لا يمسكن » لا ناهية» يمسكن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد» أي لا يأخذن أحدكم ذكره؛ وفي رواية عند البخاري: « إذا بال أحدكم فلا 
يأخذن ذكره بيمينه » 


قوله: « وهو يبول » أ في حال بوله» والجملة حالية. 
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قوله: « ولا يتمسح من الخلاء بيمينه » أي لا يستنجي من الغائط أو البول بيده 

اليمبى؛ لأن المستنجي إذا استنجى بيده اليمنى لا بد من أن يمس ذكره أو دبره يما 
ولا يؤمن من ذلك مباشرتها من النجاسة» فينفر طبعه من ذلك عندما أراد أن يتناول 
كما الطعام» واللّه أعلم. 


قوله: « ولا يتنفس في الإناء » أي لا يخرج النفس من جوفه داخل الإناء الذي 
يشرب فيه إذ أنه لا يؤمن من ذلك خروج بعض الأمراض التي تلوث الماء إذا كان 
الشارب مريضاء فتنتقل تلك الأمراض إلى غيره إذا استعمل بما بقى من هذا الشراب. 


ما تض تضمنه الحديث من المسائل 


الأولى: النهي عن مس الذكر باليمين حال البول» والنهي هنا تمي تنزيه عند الجمهور 
وذهب الظاهرية إلى أنه للتحريم بناء على أن الأصل في النهى التحري» والتحقيق ما 
ذهب إليه الجمهور» وقد ورد النهي المطلق عن مس الذكر باليمين في رواية هشام 
الدستوائي عن بحي بن أب كثير عند البخاري» وقيد في هذه الرواية بحالة البول» فكان 
ما عداه مباحاء وذكر الصنعانئى في العدة أن الرواية المطلقة ليست ثابتة عنه ليه وإنما 
أسقط أحد الرواة القيد نسيانا. 

وكذلك ورد في حديث طلق بن علي رضي عنه الجواز المطلق حينما قال البي كَل 
للسائل: « إنما هو بضعة منك » فخرجت حالة البول بهذا الحديثء والله أعلم. 
الثانية: النهي عن الاستنجاء باليمين» وذلك لشرف اليمين وصيانتها عن الأقذار, 
وذهب ابن حزم إلى أن الاستنجاء باليمين لا يجزرئ كما صرح به في كتابه المحلى» وبه 
قال بعض الحنابلة والظاهرية والصواب أنه يجحزئ مع الكراهة» ومحل اختلافهم هذا في 
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مباشرة اليد محل النجاسة بآلة غيرها كالماء وما يقوم مقامهء وأما بغير آلة فحرام غير 
مجرئ بالإجماع والله أعلم. 

وحكى النووي ف المنهاج عن بعض أصحابحم يعني الشافعية أنهم استحبوا للمستجمر 
أن لا يستعين بيده اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر» فإذا استنجى بماء 
صبه باليمنى ومسح باليسرى» وإذا استنجى بحجر فإن كان ف الدبر مسح بيساره 
وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يمكنه مسحه 
ثم يْمْسِك الذكر بيساره ومسحه على الحجرء فإن لم يمكنه ذلك واضطر إلى حمل 
الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها بشرط أن تكون اليمى قارة غير 
حركة» فلا يعد من استجمر على هذه الصورة مستجمر اليمنى ولا ماسا بحما» وقد 
صوبا النووي والحافظ, والله أعلم. 

الغالئة> النهي عن التنفس في الشراب» ويسن الإبانة عن الإناء عند إرادة التنفس» 
وذلك أن التنفس فيه لا يؤمن منه خروج شيء من فمه أو أنفه فيسقط فيه فيكسبه 
رائحة كريهة فيفسده على الغير بحيث يتقذر بذلك عن شربه؛ والنهي هنا لتأدب 
لإرادة المبالغة في النظافة أفاده الحافظ في الفتح كما استفاده من النووي في المنهاج 
واستفاده هو من القاضي عياض في الإكمالء والله أعلم. 

الرابعة: في هذا الحديث إشارة إلى شرف اليمين وفضله على اليسارء وصيانته عن 
تناول الأقذار ومباشرة النجاسة» وأنه يجوز استعماله في الاستنجاء والامتخاط ونحوهما 
كما تقدم لك. 
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الحديث السادس عشر 


إن 


اما ا اس مسر مَرّ التي كي يقبن 0 يْنِ فَقَالَ: لد 


تقدنانه وكا نلك نان كيين آنا اخذفيها لكان ل يل من الول وي 


هه 6 


جعي يار وبا ا ا 
فَقَالواة ها يسول الله لنا فَعَلْتَ هذَاة قال جز لعلة حقو عتيها 11 ينها © 


#2 
00 
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ال 


أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب: (218) ومسلم في كتاب الطهارة» باب 
الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه: (292) واللفظ للبخاري. 

والراوي هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف 
القرشي الحاهمي ابن عم النبي يبه عباس بن عبد المطلب» وأمه أم الفضل لبابة الكبرى 
بنت الحارث الحلالية» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين لما حصرت القريش البي َل 
وأهله بني هاشم في الشعبء فأقٍ به الي مه فحنكه بريقه. وكان يسمى حبر الأمة 
لسعة علمه» وذلك أن النبي يِه مسح رأسه وتفل في فيه وقال: اللهم فقه في الدين 
وعلمه التأويل» وروى ابن سعد من طريق إماعيل بن سعد عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عنه قال: دعاني رسول الله مله فمسح ناصيتي وقال: « اللهم علمه الحكمة 
وتأويل الكتاب » 

وكان رضي الله عنه جسيما وسيما أبيض صبيح الوجه يخضب بالحناء» وتو النبي 
يد وهو ابن ثلاث عشرة سنة» واستعمله علي بن أبي طالب رضي الله عنهما على 
ا ا 
إلى الحجاز» وشاركه في وقعة صفين» وكذلك شارك أبا سرح في فتح إفريقية 
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وكان رضي الله عنه من الصحابة المكثرين لرواية الحديث تبلغ مروياته ألفا وستماثة 
وستين حديثا (1606100) وروى عنه من الصحابة أبو أمامة بن سهل» وأنس بن 
مالك» وعبد الله بن عمرء وأخوه كثير بن عباس» وغيرهم» ومن التابعين عطاء بن 
أبي رباح» وسعيد بن المسيب» ومجاهد بن جبر» وعروة بن الزبير» وابن أبي مليكة, 
وطاوس» وعمرو بن دينار» وعلي بن الحسين وخلق كثير. 

وتوق رضي الله عنه بالطائف سنة ثمان وستين وهو ابن إحدى وسبعين سنة» وقيل 
غير ذلك» وهذا هو الأصح. والله أعلم. 

قوله: « مر النبي مدي بقبرين » أي مر يجانب قبرين» والقبرين تثنية قبر وهو دفن 
الميت ف الحفرة المعدة لذلك» يقال: أقبر الميت إذا دفنه» وفي رواية جرير بن عبد 
الحميد عن منصور بن المعتمر عند البخاري عنه قال: « مر الني مَلِِةِ بحائط من 
حيطان المدينة أو مكة» فسمع صوت إنسانين » والمراد بالحائط البستان» وكان 
لأم مبشر الأنصارية» وإنما وقع الشك في قوله: أو مكة, من جرير. 

قوله: « إتمما ليعذبان » والمراد به مَن في القبرين» وهذا من باب إطلاق اسم حل 
على الحال فيه»؛ وإضافة الضمير إلى القبرين مجاز» والله أعلم. 

قوله: « وما يعذبان في كبير » أي الجالب لهذا التعذيب لمما ليس من كبائر الذنوب 
فيما زعمان أو في اعتقاد المخاطبين» بل هو كبير عند الله تعالى» يحسبونه هينا وهو 
عند الله عظيمء وتؤيده رواية عبيدة بن حميد عن منصور عند البخاري في كتاب 
الأدب: « وما يعذبان في كبيرة» وإنه لكبيرة » وقيل: أنه لَيْسَتْ مَشَفَةُ تركه بكبيرة 
لأن التوقي من البول وترك النميمة ليسا من الأمور الشاقة» وهناك تأويل ثالث» 
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حكاه القاضي عياض: أي ليس بأكبر الكبائر الموبقات» فتبين من ذلك أن التعذيب 
لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الصغائر» نقله الحافظ عنه. 

وحرف (في) هنا للتعليل كما حكى ذلك الحافظ عن ابن مالك» ونظيره قوله مدلل 
« عذبت امرأة في هرة » أي لأجل ارة. 

قوله: « أما أحدهما فكان لا يستتر من البول » أي لا يتنزه عن البول بأن يجعل بينه 
وبين بوله سترة» ويحتمل أن يكون المراد لا يتطهر منه» وحمله بعض العلماء على 
ظاهره فقال: المراد لا يستر عورته» وهو ضعيف لأن ذلك يستلزم أن يكون التعذيب 
جرد كشف العورة» وترده الروايات الأخرى» فقد جاء في رواية ابن عساكر بلفظ: « لا 
يستبرئ » من الاستبراء» وهو أن يستفرغ المستنجي بقية البول وينقي الموضعء؛ وفي 
رواية الأعمش: « لا يستنزه » قال ابن دقيق العيد في الإحكام جَ (1) ص (105): 
وهذه اللفظة نتحتمل وجهين: 

أحدهما: الحمل على حقيقتها من الاستتار. 

والثاني: وهو الأقرب» أن تحمل على امجاز ويكون المراد بالاستتار التنزه عن البول 
والتوقي منه» إلى أن قال: لو كان العذاب مجرد كشف العورة كان ذلك سببا أجنبيا 
عن البول» فإنه حيث حصل الكشف للعورة حصل العذاب المرتب عليه» وإن لم 
يكن ثمة بول فيبقى تأثير البول بخصوصه مطرحا عن الاعتبار» والحديث يدل على 
أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية؛ فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح 
ذه امخصوصية أولى» اه. 
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قوله: « وأما الآخر فكان بمشي بالنميمة » النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى 
بعض على جهة الإفساد» يقال: ثم الحديث ينمه إذا نقله من شخص إلى شخص 
آخرء والرجل النمام أي الذي ينقل حديث قوم ويبلغه إلى قوم آخرين. 

قوله: « جريدة » سعف النخلة, أ غصنه اليابس» وممي بذلك لتجرد خوصها 
عنهاء وفي رواية عند مسلم: « فدعا بعسيب رطب » والعسيب هو الجريدة المستقيمة 
التي : ينبت فيها م 

قوله: « فشقها نصفين » أي جعلها قطعتين, وف رواية جرير عن منصور: « فكسرها 
كسرتين » بمعنى. 

قوله: « فغرز في كل قبر واحدة » أي غرس في كل قبر من هذين القبرين المذكورين 
قطعة واحدة وإنما فعل رسول الله تله ذلك شفاعة لمماء ليخفف عنهما العذاب» 


ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: إثبات عذاب القبر» فيجب على المسلم أن يؤمن بأن عذاب القبر حق يعذب 
الله به من يشاء من عباده مُسيئين» وأن القبر يكون فيه عذاب ويكون فيه نعيم 
وهذا من الأمور الاعتقادية الغيبية لا تدرك بالنظائر ولا بالعقول» وهو مذهب أهل 
السنة قاطبة من السلف والخلف» وذلك لتظاهر الأدلة على ذلك منها قوله تعالى: « التَارُ 
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيا وَيَوْمَ الساعة أَدْخِلُوا آل فيِعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ » غافر: 
6 


7 - خوص: بفتح الخاء وسكون الواو جمع خوصة, وهي ورق النخل» يقال: أخوصت النخل 


إذاورقت» 
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وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذا العرض يكون في البرزنخ» قال مجاهد ومقاتل 
وعكرمة ومحمد بن كعب: فيها دليل على عذاب القبر في الدنيا. والأدلة على إثبات 
عذاب القبر من الكتاب والسنة كثيرة» حتى أفرد البيهقي هذه المسألة بالتصنيف» وكتابه: 
« إثبات عذاب القبر » جمع فيه الآثار الدالة على ذلك من السنة» وقد أنكر ذلك المعتزلة 
والجهمية ومن شاكلهم من الفلاسفة والمتكلمين» وذلك بناء على أصلهم الفاسد من تحكيم 
العقل وقياس الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة» والكتاب والسنة حجة عليهم. 

الثانية: التحذير من تحقير الذنوب: وفي هذا الحديث إشارة إلى المنع من تحقير الذنوب 
والمعاصي» لأن ذلك يورث الغفلة» وهو أيضا من قلة الأدب مع الله فلا ينبغي للعبد 
أن يحقر شيئا من الذنوب صغيرا كان أو كبيراء فإن الجبال من الحصى. 

الثالثة: وجوب الاستبراء من البول والتوقي منه» وأن عدم الاستبراء منه من أسباب 
عذاب القبر كما هو من الكبائر على الراجح؛ ويؤيده ما روى الدارقطني عن أبي 
هريرة عن النبي تل أنه قال: « استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه »30 
وف رواية الحاكم: « فإن أكثر عذاب القبر من البول » 

الرابعة: تحريم النميمة وأتما من الكبائر» وقد تضافرت النصوص على تحريمها والوعيد 
الشديد لفاعلهاء قال تعالى: « َل نُطِعْ كُنَ حَلّافٍ مَهِينٍ © مَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِتَمِيم » 
القلم: 11» 10) 

وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي كَيَِةِ قال: « لا يدخل 
الجنة تمام » 


3 - أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما 


يؤكل لحمه: (7) وهو مرسل. 
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والفرق بين الغيبة والنميمة» أن الغيبة هي ذكرك لأخيك بما فيه يكره» والنميمة نقلك 
كلام الناس على جهة الإفساد والشرء وكلاهما حرام بالكتاب والسنة. وتحوز الغيبة 
لغرض صحيح كما بين ذلك العلماء: 

الخامسة: شفقة النبي مَةٌ لأمته وحرصه على إبعادهم عن الشر كله في عاجلهم 
وآجلهم؛ كما دل على ذلك قوله تعالى: « لَقَدُ جَاءَكُم رَسُولٌ من أَنْمُسِكُمْ عَزِيرٌ 
عَلَيْه مَا عَنْتُمْ حريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ » التوبة: 128) 

السادسة: إثبات الشفاعة له تَِِةِ كما تظاهرت الآثار الصحيحة على ذلك» وقد 
أنكرها المعتزلة والخوارج عليهم من الله ما يستحقون. 

السابعة: الستر على الذنوب» إذ أنه كَل لم يذكر اسم أحدٍ مِنْ هذين المقبورين» 
فينبغي للمسلم أن يستر أخاه المسلم إذا أطلعه الله على ما يرتكبه من المعصية» وقد 
حكى القرطبي في التذكرة أن أحدهما سعد بن معاذ, وضعفه» قلت: نسبة هذا إلى 
هذا الصحابي الجليل من جملة الطعن في أصحاب النبي تَلْةٌ وإنكار ما ذكر الله تعالى 
من حسن سلوكهم واستقامتهم» ولا أظن هذا القول يصدر ممن تتبع سيرهم وأخلاقهم 
السّّنية وأنصف» وهذا لا يصدر إلا من الزنادقة الناقصين لحقوق الصحابة» ومما يبطل 
هذه الحكاية المصنوعة المكذوبة قول النبي تله في حديث أبي أمامة رضي الله عنه 
عند أحمد: « من دفنتم اليوم ههنا » وهذا بالنسبة إلى المقبورين فدل هذا على أنه لم 
بحضر دفنهماء وأما سعد بن معاذ فقد حضر الني بيه دفنه كما ثبت في الصحيح, 
وذكر الحافظ أن عدم التصريح باسم المقبورين كان على عمد من الراوي تسترا 
عليهماء واستحسن ذلك وقال لا ينبغي أن يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في 


حقه ما يذم به» وكلامه جيد جدا. 
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الثامنة: حكم غرس الجريدة على القبور: وقد اختلف العلماء في وضع الجريدة أو 
الخوص في القبر» فذهب جماعة منهم إلى القول بعدم مشروعية ذلكء وبه قال الخطابي 
في معالم السنن» وقال: لا أصل له. ولا وجه له» وذهب جماعة منهم إلى استحباب 
ذلك؛ تمسكا بمذا الحديث وبوصية بريدة بن الحصيب من الصحابة بأن يوضع على 
قبره جريدتان» وقد ذهب الحافظ في الفتح إلى ذلك» ورد على الخطابي» قلت: 
والصحيح ما ذهب إليه من قال بعدم الجواز» لأنه لم ينبت فيه شيء عن الي كَل 
يعتمد عليه» وإنما وضع على القبرين أطلعه الله على تعذيب صاحبيهماء ولم يضع 
على قبر غيرهماء فعلم من ذلك عدم الجواز» وأن هذه القضية قضية عين حكمتها 
مجهولة» ولأن ذلك يستلزم إساءة الظن بمن مات من المسلمين» وما يدرينا أن صاحب 
القبر يعذب, وأما ما ذكره الحافظ في الفتح من أن كوننا لا نعلم أيعذب أم لا لا 
بمنعنا أن نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب» كما لا بمنع كوننا لا ندري أرحم أم 
لا ألا ندعو له بالرحمة» فضعيفء لأن الترحم للمسلمين مشروعء والأدلة على ذلك 
لا تحصىء وكذلك استدلاله بوصية بريدة ليس له محل من الاعتبار» لأن كبار علماء 
الصحابة لم يفعلوه» وهم أعلم بالسنة من بريدة» ولو كان مشروعا لسبقوه إليه» والله 
أعلم. 

التاسعة: عَلَّلَ بَعْضُ العلماء وضع الجريدة على القبرين بكوتما تسبح ما دامت رطبة 
فيحصل التخفيف ببركة التسبيح» ومن هذا قالوا باستحباب تلاوة القران على القبور» 
لأنه إذا كان يرجى التخفيف عن الميت بتسبيح الشجر فبتلاوة القرآن من باب أولى» 
والصحيح أن هذا ليس له أصل مُعَوَلٌ عليه من كتاب ولا من سنة» والله أعلم. 
العاشرة: هل صاحبي القبرين كافران أم لا؟ وقد ذهب بعض الشراح إلى أن هذين 
الرجلين صاحبي القبرين كافران ليسا بمسلمين» وبه جزم أبو موسى المديني واستدل 
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بحديث ضعيف فيه ابن طيعة: « أن الي مَيِ مر على قبرين من بني نجار هلكا في 
الجاهلية» فسمعهما يعذبان في البول والنميمة » ولأتمما لو كانا مسلمين لما كان 
لشفاعته لهم إلى أن تيبسا الجريدتان فائدة» وَإِنما شفع لما لما أطلعه الله على عذابمما 
لأن لطفه وشفقته لا يتركانه أن يحرمهما من إحسانه. والتحقيق أتمما كانا مسلمين» 
لأتمما لو كانا كافرين لما قيل عذبان في البول والنميمة» لأن الكفر أعظم من النميمة 
وترك التستر من البول» فتعليل هذا التعذيب به من باب أولى من تعليله بالنميمة 
وترك التستر من البول» وما يؤيد كونهما مسلمين رواية أبي أمامة عند أحمد: أنه كَل 


مر بالبقيع فقال: « من دفنتم اليوم ههنا »؟ فدل هذا على أتمما كانا مسلمين» لأن 
البقيع مقبرة السلمية) والله أعلم. 
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باب السواك 
الحديث السابع عشر 


كحض ذه 


عَنْ أبي هُرَبْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن الل جل قَالَ: « لؤلا أنْ أَشْى عَلَى أكى مه 
باليَواكِ عِنْدَكُلّ صَلَاةٍ » 


إل 


أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة: (887) ومسلم في 
كناب الطهارة» بابه السواك: 252 

ومناسبة هذا الباب بباب دخول الخلاء والاستطابة» أن استعمال السواك غالبا يكون 
قوله: « السواك » بكسر السين مشتق من السّؤك وهو حركة واضطراب» ومنه 
تساوكت الإبل» أي تمايلت أعناقها من الحزال» والمراد به هنا ما يُدلَكُ به الأسنان 
من العيدان» ويطلق على الفعل الذي هو دَلَكُ الأسنان بالعود لتنظيفها من الأوساخ 
وتطييبها بإزالة الرائحة الكريهة» يقال: ساك فاه يسوكه إذا دلكه بالسواك» ويقال: 
استاك إذا لم يذكر الفم» ويجمع على سُوكِء وهو مذكر وحكي عن الليث أن العرب 
تؤنثه وأنكر ذلك الأزهري صاحب « تحذيب اللغة ». 

قوله: « لولا » حرف الامتناع لوجود مانع» أي تدل على امتناع الشيء لامتناع 
غيره» أي منعه أن يلزم أمته السواك عند كل صلاة وجود المشقة عليهم بذلك. 
قوله: « أن » مصدريةع توّول ما دخلت عليه في المصدرء والمصدر مبتدأ وخبره 


متحذوف وجوباء والتقدير» لولا المشقة موجودة. 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 00 [ الجزء الأول (1) 


قوله: « أشق » مأخوذ من المشقة, وهي الشدة والثقل» أ أحملهم على الأمر 
الشديد الذي يثقل عليهم. 
قوله: « على أمتي » والمراد بحم أمة الإجابة» وهم الذين آمنوا بما جاء به وصدقوه 
وأزّرُوهء وف رواية سفيان عن أي الزناد عند مسلم: « على المؤمنين ». 
قوله: « عند كل صلاة » أي وقت القيام إلى الصلاة» كذا في رواية مسلم من طريق 
أ الزناد عن الأعرج» وخالفه برخ أن هلال عن الأعرج فقال: مع كل وضوءع. وتأول 
بعض الحنفية رواية عند كل صلاة فقالوا: التقدير: عند وضوء كل صلاة» لأنهم 5 
يرون السواك عند الصلاة, لأن السواك إزالة الأذى فلا ينبغى ذلك عند الصلاة. 
والصحيح لا تقدير في هذه الجملة والسنة أولى ما اتبع. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 


الأولى: حكم السواك» وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن السواك سنة من سنن 
الوضوء ليس بواجب ف حال من الأحوال» حتى ادعى الشيخ نحي الدين أبو زكريا 
النووي الإجماع على ذلك» وحكى الإسفراييني عن إسحاق بن راهويه أنه قال 
بوجوبه» وتبطل الصلاة بتركه» وكذلك حكاه الماوردي عن داود بن علي الظاهري» 
وحكى النووي إنكار أصحابهم صحة هذا عنهماء وهذا هو التحقيق» لأنه لو كان 
واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق كما قال الشافعي» ولأنه لما انتفى الوجوب لوجود 
المانع» أي المشقة ثبت ما دون ذلك وهو السنة» لعدم هذا المانع. 

ويستحب السواك في كل وقت من الأوقات» لكن يشتد الاستحباب في ستة أوقات» 


ا 
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أ. عند كل وضوءء لقوله كَيِ « لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء » أي وقت فعل 
الوضوءء ويحتمل أن المراد به قبل الشروع في الوضوءء ويحتمل في أثنائه فيكون ذلك 
عند المضمضة:؛ وإليه ذهب الجمهور» وذهب المالكية والشافعية والحنفية إلى الأول 
وهو المحفوظ عنه بَِيَةِ إذ لم بحفظ عنه أنه استاك في أثناء وضوئه» والله أعلم. 

ب . عند كل صلاة» ويؤخذ ذلك من قوله كل: « عند كل صلاة » وكان زيد بن 
خالد الجهني رضي الله عنه يضع سواكه على أذنه كما يضع الكاتب القلم على أذنه. 
فكلما قام إلى الصلاة استاك» كما روى البيهقي من طريق محمد بن إبراهيم التيمي 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن « أنه رأى زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه 
موضع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك »31 والحكمة في ذلك 
أن المسلم مأمور في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله الملك المتعال أن يكون في 
حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة وإجلالا للمعبود وتعظيما لشأنه. أفاده ابن 
دقيق العيد في الإحكام. 

ج . عند قراءة القرآن» ليكون القارئ نظيفا عن الأقذار والروائح الكريهة عند قراءته 
القران» وذلك إكراما له. 


د . عند الاستيقاظ من النوم» لحديث حذيفة الات في الباب. 


ه . عند تغير الفمء ويكون تغيره بأكل ماله رائحة كريهة كالثوم ونحوه, ويكون بترك 
الأكل والشرب» وطول السكوت» أفاده النووي. 


3 - أخرجه البيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة» باب تأكيد السواك عند القيام: (159) 
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ز . عند دخول البيت» وذلك لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها « أن النبي 
د كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك 3 

فائدة: يجوز السواك بكل خشن طاهر مما يحصل به زوال تغير الفم وجلو الأسنان» 
ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه» وأن يمر السواك على طرف أسنانه وكراسى 
أضراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفاء أفاده النووي في المنهاج. 

الثانية: الأمر يفيد الوجوب إلا أن تصرفه قرينة عن ذلكء» ويؤخذ ذلك من قوله: « لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتحم بالسواك » ووجه دلالة هذه الجملة على ذلك قوله: لولاء 
فإتما تدل على انتفاء المشبيء لوجود غيره» فالمنتتفى هنا هو الوجوب» والناقي هو 
المشقة» وإليه ذهب بعض الأصوليينء والله أعلم. 

الثالثة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وهذه قاعدة عظيمة من قواعد 
الإسلام» وذلك أن النبي مين عدل عن إيجاب السواك على أمته مع ما فيه من 
المصلحة العظيمة مخافة أن يشق عليهم القيام به فيحصل عليهم شر عظيم بترك 
واجب من الواجبات الشرعية. 

الرابعة: شفقته يَلِةٌ بأمته حيث ترك فرض السواك عليهم خشية أن تحصل عليهم 
المشقة من ذلك»؛ وهذا غض من الفيض من شفقته َيِه ولطفه عليهم, وبالله التوفيق. 


52 0 ستل في كتاب الطهارة» باب السواك: (253) 
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ُشوصل كه بالوالك» 


أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة: (889) ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب السواك: (255) 

والراوي هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان» واسم اليمان حُسَيْل وقيل: جسل بن 
جابر بن عمرو بن ربيعة بن قطيعة العبسي القطيعي من بني عبس بن بغيضء واليمان 
لقب لأبيه حسلء وإنما سمي بذلك لأنه من بني جروة بن الحارث» وذلك أنه أصاب 
دما في قومه فهرب إلى المدينة وحالف بني عبد الأشهل من الأنصار» فسمي بذلك 
اليمان تحالفته بني عبدالأشهل وهم من اليمن» واسم أم حذيفة الرباب بنت كعب 
بن عبد الأشهل» وكان حذيفة من كبار الصحابة أسلم مع أبيه وأخيه صفوان» 
واستشهد أبوه بأحد قتله بعض المسلمين ظانا أنه من المشركين» وكذلك شهد تهاوند, 
وله يد طولى في فتح الرّي وهَمَذَان والدَّيئَوْره ويسمى صاحب سر الني مَديْةْ وذلك 
أله أعلم الصحابة بالمنافقين» وروى عنه عمر بن المخطاب وعلي بن أي طالب وابنه 
أبو عبيدة وقيس بن أبي حازم وخلق كثير. 

وتوى رضي الله عنه أول خلافة علي بعد استشهاد عثمان رضي ي الله عن الجميع؛ 
وذلك في السنة السادسة والثلاثين (36) بعد الهجرة. 

قوله: « إذا قام من الليل » أي إذا استيقظ من النوم ليتهجد, كما وقع في رواية 
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قوله: « يشوص فاه بالسواك » بضم الشين المعجمة وإسكان الواو» مأخوذ من 
الشوص بفتح الشين وإسكان الواو» وهو دلك الأسنان بالسواك لتنقيتها حكاه 
النووي عن ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي» وقيل: هو الغسل قاله الحروي وابن الأثير» 
والأول الأظهر. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: مشروعية السواك عند الاستيقاظ من النوم بالليل» وذلك أن النوم مظنة تغير 
الفم» فيستحب لمن استيقظ منه أن ينظف فمه بالسواك. 
الثانية: هل قوله: 2 إدا قام من الليل « عام ف كل نحالة حيث تيوك بمجرد القيام 
من الليل» أو خاص بالقيام للصلاة؟ والظاهر أنه عام في كل حالة» لكن وقع في 
رواية حصين عن وائل عند مسلم بلفظ: « إذا قام ليتهجد » والتهجد هو الصلاة 
في الليل» فدل هذا على أنه خاص بالقيام للصلاة» وهو الأقرب؛ لأن السواك بمجرد 
التعسير» والله أعلم. 
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الحديث التاسع عشر 


عمسا ار بك أي بكر العتديق رضن 


حي 


و 


لله عَنْهُ عَلَى الب يل ونا مُستَيدَ نتيا إلى متذري» ومع عبدٍالن وا ث يل 
ناه ل ل سه فَمَضَمْبهُ فَطَيَبنُك 2 دَفَعْنَةُ كك الي 
لي يي م ل 
َع رَسُولُ اللو تل رقع يَدَهُ - أو أَصْبْعَهُ - نه قَالَ: "في اليفيقٍ الأَغْلّى" ثَلَانَ ثم قَضَى . 
وَكَانَتْ تقول: مَاتَ بَيْنَ حَاقِئتي وَذَاقَنَتي « 

وَقِ لَفْظِ: « فَرََيْتُهُ يَنْظْرٌ يليه وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يجت السَوَاكَ الخذة كه اكد 
بِرأسِهِ أَنْ نَعَمْ » هَذًا لَنْظُ البْحَارِي وَلِمْسْلِم حَوْه. 


لزع 

أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب مرض النبي ينه ووفاته: (4438) وأما 
مسلم فإنه لم يخرجه؛ وإنما روى قطعة منه بالمعنى في كتاب فضائل الصحابة» باب في 
فضل عائشة رضي الله تعالى عنها: (2443) وليس فيهاء أي روايته» ذكر قصة 
دخول عبد الرحمن مع السواك. 

قوله: « دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » وهو شقيق عائشة زوج البي مَلَة) 
وفيه جواز الدخول على امحارم كما سيأتٍ في المسائل. 

قوله: « وأنا مستندته إلى صدري » لفظ مستندته مأخوذ من السند» وهو انضمام 
الشيء إلى الشيءء أي 00 ضممته إلى صدريء وذلك لما أصابه من شدة المرض 
حيث لا يستطيع الجلوس مستقلاء والجملة فعلية حالية. 
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قوله: « يستن به » بفتح الياء وإسكان السين وفتح المثناة وتشديد النون من 
الاسعتان» أي هر السواك على أسفالة: 

قوله: « فأبده رسول الله كله بصره » بتشديد الدال المهملة» أي مد نظره إلى السواك 
الدي رأعنن في يد عبد البحمن» كأنه ييحتاج الم 

قوله: « فقضمته » بفتح القاف والضاد وإسكان الميم» مأخوذ من القضمء وهو 
الأكل بأطراف الأسنان» أي مضغته بأسنان لِيَلِينء وف رواية: « فقصمته » بالصاد 
بدل الضادء أ "كسيرته. 

قوله: « استن استنانا » مبالغة في استعمال السواك على الأسنان. 

قوله: « فما عدا أن فرغ رسول الله عله رفع يده » أي إلا أنه كاه رفع يده نحو 
السماء قبل الفراغ من السواك, ولفظ عدا يستثنى به مع ماء تقول: رأيت القوم ما 
قوله: « في الرفيق الأعلى » الرفيق اسم جاء على زنة فعيل» والمراد بالرفيق الأعلى 
جماعة من الأنبياء والمرسلين الذين يسكنون أعلى الجنة» وقد ثبت في الصحيحين أنه 
0 خُيْرَ بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله بأن يتوفاه الله فرضي بما عند الله وترك 
الدنياء والله أعلم. 

قوله: « ثم قضى » أي توق وعاد إلى ربه. 

قوله: « بين حاقنتى وذاقنق » الحاقنة» هى ما بين الترقوتين» وهما العظمان الكائنان 
بين ثغرة النحر والعاتق» و« الذاقنة » طرف الحلقوم الأعلى» وقيل: الذقن» وف لفظ: 


« بين صحري ونحري » بعنى . 
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ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: تأكيد استحباب السواك في كل وقت من الأوقات سواء تغير الفم أم لا. 
الثانية: شهوار الأشتاك يسواك الغيرع فاه 217 امنماك" بسواك عبد الدمم» وسقط 
من هذا أن ريق الآدمي طاهر ليس بنجسء ولو كان نجسا لما استاك به البي مَلئَةِ: 
ولأنكر على غائشة 1 قضمث: السواك. له 
الثالثة: ندبية إصلاح السواك وتطييبه» ليسهل استعماله. 
الرابعة: جواز العمل بما يفهم من الإشارات والحركات؛ وشواهده كثيرة في السنة. 
الخامسة: جواز دخول امحرم على محارمه إذا أذن له بذلكء؛ وهذا أمر مجمع عليه. 
السادسة: فضيلة عائشة رضي الله عنها ومكانتها عند رسول الله يله وشدة حبه 
إياهاء بحيث يشتاق إلى المبيت عندهاء وبمخالطة ريقه بريقها في آخر يومه من الدنياء 


وكذلك موته ورأسه بين سحرها ونحرهاء وكل ذلك دليل على حبه لماء ولا ينكر ذلك 
إلا معند كذاب عدو الله ورسوله عَليْهِ. 
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الحديث العشرون 


ده 6 8 2 ره ب ره 21 ع 7 00 و 
عن ابي مَوسَى الاشعر رَصِىّ الله غَنة قال> ج افد النئّ ع وهو تداك سييواك 


54 
رهم 2 + 


رَطْبٍء قَالَ: وَطَرْفُ الينواك عَلَى لِسَانِهِ يَقُولُ: أغ أغ والستواكُ في فيه كآنه ينَهَوَعْ » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الوضوؤوع ياب السينواك: (244) ومسلم قي كتاتب الطهارة» 
باب السواك: (254) واللفظ للبخاري» وليس في رواية أحد منهما ذكر رطب. 


والراوي هو أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن عامر الأشعري من 
بني الأشعر بن أددء وأمه ظَبيَة بنت وهب)» المت وماتت بالمدينة» وكان أبو موسى 
من كبار الصحابة أسلم وهاجر إلى الحبشة بعد قدومه مكة ومحالفته سعيد بن العاص 
بن أمية» وكان قدومه مع إخوته الأشعريين على ما قرره الواقدي» ورده ابن عبد البر 
في الاستيعاب وجزم بأنه لم يهاجر إلى الحبشة» وإنما رجع إلى أرضه بعد قدومه مكة 
ومحالفته من حالف من بني عبد الشمسء ثم قدم مع الأشعريين نحو خمسين رجلا 
في سفينة» فألقتهم الريح إلى أرض الحبشة فصادفت سفينتهم سفينة جعفر وأصحابه. 
فأتوا جميعا. 


ا 


وكان رضي الله عنه من أحسن الناس صوتا بتلاوة القرآن كما شهد له رسول الله كله 
على ذلك بقوله: « لقد أوقٍ أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود » ولاه البي كَل 
مخاليف اليمن» واستعمله عمر على البصرة لما عزل المغيرة عنها إللى صدر من خلافة 
عثمان رضي الله عن الجميع. 

وروى عن النبي يدي وعن الخلفاء الأربعة» وأبي بن كعب, وابن مسعود. وغيرهم, 


وروى عنه من الصحابة أنسء وأبو سعيد» وأولاده موسى وأبو بردة وإبراهيم رضي 
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الله عن الجميع» وتوقى رضي الله عنه بكوفة وقيل: بمكة سنة أربع وأربعين» وقبل غير 
ذلك» وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

قوله: « وهو يستاك بسواك رطب » وفي رواية حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عند 
البخاري» «يستن بسواك بيده» أي يمره على الأسنان كما تقدم. 

قوله: « يقول: أع أع » إن أضيف القول إلى النبي َيةٌ فالأمر فيه ظاهرء وإن أضيفه 
إلى السواك فهو على سبيل انمجاز» والأول أظهرء وأما لفظ « أع أع » بضم الهمزة 
وسكون العين» وهو عبارة عن حكاية صوت المتقيى» أي يخرج صوتا كصوت المتقيئ 
على سبيل المبالغة» أي لمبالغته في السواك» وقد رواه ابن خزيعة في كتاب الوضوء, 
باب صفة استياك النبي َي عن أحمد بن عبدة عن حماد بتقديم العين على الحمزة» « عا 
عا » ورواه الْجَوْرَقِي بالخاء بدل العين « إخ إخ » والرواية الأولى أشهر كما قال الحافظ. 


قوله: 7" يتهوع » بفتح التاع والمهاء والواو المشددة) وهو التقيمع» أي كأنه يتقيئ ) 


ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: تأكيد استحباب السواك وأنه لا يختص بالأسنان بل يستحب المبالغة فيه 
لغير الصائم. 
الثانية: مشروعية استعمال السواك في اللسانء لأن العلة التي تقتضي الاستياك على 
الأسنان موجودة في اللسانء فإنه يرتقي إليه من أبخرة المعدة. 
الثالثة: مشروعية الاستياك بالسواك الرطب, لأنه أكمل في النقاوة وأبلغ في التنظيف» 
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باب المسح على الخفين 
الحديث الحادي والعشرون 


عَنٍ الْمُغِيرة بْن شُعْبَة رَضِيّ الله ؛ كَالَ: كنث مع التي مَل في سَمَرٍ سَفَرٍ ٠‏ قَأَهْوَيْتُ لأترع 


م فقَال: ووغيهًا إن 3 خَتَيُمَا طَاهِرَئَيْنِ « فُمَسَحَّ عَليْهِمًَا. 
| ا 


عقد المصنف هذا الباب لذكر بعض الأدلة على مشروعية المسح على الخفين» لأنه 
بدل الغسل وسيأق بيانه في المسائل» وذكر الحديثين في ذلك» فالحديث الأول أخرجه 
البخاري في كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتين: (206) ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين: (79) تحت الحديث (274) واللفظ 
للبخاري. 

والراوي هو أبو عبد الله أو أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن 
معقب بن مالك بن كعب بن عمرو الثقفي» أسلم عام الخندق مهاجراء وقيل قبل 
الحديبية» وكان رضي الله عنه طويلا ذا هيبة» شهد اليمامة وفتوح العراق والشامء 
واستعمله عمر على الكوفة فلم يزل وَالِيّا عليها حتى قتل عمر فأقره عثمان رضي الله 
عن الجميع؛ ثم عزله. وروى عنه من الصحابة الْمِسْوَرٌ بن مخرمة» وأولاده عروة وعقار 
وحمزة» وتوق بكوفة سنة خمسين ((90) وهو ابن سبعين عاما. 

قوله: « الخفين» بضم الخاء المعجمة وفتح الفاء تثنية خف من النف بالفتح) 0 
ضد الثقل» يقال للشيء خفيف إذا خف وسهل حمله؛ والمراد به هنا لباس من جلد 
رقيق يلبس في الرجلء وإنما سمي بذلك لأنه يَحِففَ المشي فيه» ويجمع على خفاف 
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قوله: « فأهويت» أي مددت يدي نحو خفيه لِأخْرجهما من رجليه» يقال: أهوى 
بيده إلى الشىء إذا مدها نحوه وأمالما إليه ليأخذه. 
قوله: « لأنزع » أي أخرجء وأصل النزع القلع. 
قوله: « دعهما » أي اتركهما يعني الخفين» لا تنزعهما عن رجلي. 
قوله: « فإني أدخلتهما طاهرتين» أي أدخلت رجلى في الخفين» « طاهرتين » 
منصوب على الحال» أ أدخلتهما حال كوهما طاهرتين. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: مشروعية المسح على الخفين» وهذا أمر ثابت في الكتاب والسنة» فثبوته في 
السنة الأمر فيه ظاهرء وأما في الكتاب» فقد قُرِئٌ قوله تعالى في المائدة: « وَأَرْجُلكُمْ » 
با لخفض» وهي قراءة ابن كتير وابي عمرو» وحمزة) وعاصمء فاستدل كما بعض العلماء 
على جواز المسح, لكنه مقيد بلبس الخفين ولا يجوز المسح على الرجلين بدوهما كما 
تقدم لك وقد حكى ابن عبد البر في الاستذكار» والنووي في المنهاج إجماع من يعتد 
به في الإجماع على المسح على الخفين» حتى قال ابن عبد البر لا ينكره إلا مبتدع 
خارج عن جماعة المسلمين» إذ أنه متواتر قطعي» ذكر ابن حجر أن بعض الحفاظ 
جمع رواته فجاوزوا الثمانين» ومنهم العشرة المبشرين بالجنة. وقد أنكرته الشيعة 
والخوارج» فإنكارهما ليس بشيءء وخلافهما غير معتبر» وكذلك روي عن مالك 
إنكاره» ولا يصح عنه شيء من ذلك وقد أنكر كثير ممن ينتمي إلى مذهبه هذه 
الروايات» بل المشهور المستقر في المذهب قولان» أحدهما: الجواز مطلقاء وثانيهما: 


جوازه للمسافر دون الحاضرء وفيه قولان: أحدهما: المنع» والثاني: الجواز» واختاره 
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الباجي في المنتقى وصححه وحكى رجوع مالك إليه» وكذلك جزم به القاضي عبد 
الوهاب في التلقين» وغيرهما من كبار المالكيين» والله أعلم. 

الثانية: يشترط في مسح على الخفين أن يلبسهما على الطهارة الكاملة بأن يكمل 
الوضوء بكمالماء وبه قال جماهير العلماء منهم مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
وأجاز أبو حنيفة» والثوري» ويحي بن آدمء وأبو ثور والمزني اللبس على حدث ثم 
يكمل الطهارة» واختاره ابن تيمية» وذهبت الشافعية وغيرهم إلى القول بعدم جواز 
ذلك» وأنه لو غسل رجله اليمنى مثلا ثم لبس خفهاء وغسل اليسرى ثم لبس خفها 
لم يصح لبس اليمنى إذ أنه لم يلبسها على الطهارة الكاملة» فلا بد إذن من نزع الخنف 
عنها وإعادة لبسه مرة أخرى ليكون لبسهما على كمال الطهارة» ولا يحتاج إلى 
اليمسرى لأتما ألبست بعد كماطاء والمسألة محتملة» ولكن القول بلبسهما على طهارة 
كاملة أظهر وأحوطء والله أعلم. 

الثالثة: الظاهر من قوله: « طاهرتين » طهارة الماء لا التيمم» فلو تيمم المرء ولبسهما 
لم يمسح عليهما عندما وجد الماء» لأن طهارة التيمم ليست لما تعلق بالرجل» وهذا 
هو مذهب الجمهور وهو التحقيق, والله أعلم. 

الرابعة: جواز المسح على مطلق الخف بغض النظر عن كونه قد شق أو خرق؛ وهذا 
هو التحقيق بخلاف ما ذهب إليه بعض المذاهب من اشتراطات التي ليست لما 
مستند من كتاب ولا من سنة» فإن الشارع الحكيم أطلق المسح على الخف ول يقيده 
بشيء من القيود» ومن المعلوم أن الخفاف لا تخلو من الشق والخرق لا سيما إذا 
تقادم عهدهاء وكان معظم الصحابة فقراء قد يعسر عليهم شراء غيرهاء فلما أطلق 
النبي كََِ الأمر بالمسح على الخفاف على الرغم من أنه علم ما يصيبها من الخرق 
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ونحوه من العيوب ول يشترط أن تكون سليمة من ذلكء عُلِمَ بطلانُ القول باشتراط 
عدم الخرق فيهاء ووجب حمل أمره على الإطلاق من عير قيك» والله أعلم. 
وسيأقٍ ما بقي من مسائل المسح على الخفين إن شاء الله تعالى» مع أن المصنف 


اقتصر على مجرد ذكر بعض الأدلة على مشروعيته. 
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الحديث الثابئى والعشرون 
عَنْ حُدَيْمَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: » كُنْث مَعَ النّين مَل في سَمَرِء فَبَالَ 
وَتَوضَه وَمَسَحَ عَلَى خَُّيِهِ » مقَصَرٌ. 


الغايد 


أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب البول قائما وقاعدا: (224) وليس في روايته 
ذكر المسح على الخفين» وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين 
(272) وأسقط المصنف ذكر (فأتى سباطة قوم فبال قائما) كما هو ثابت في 
الصحيحين. 
قوله: « سباطة قوم » بضم السين وتخفيف الباء» وهي موضع يلقى فيه التراب 
والقمامة» أي المزبلة» وتكون في فناء الدار» وَإِنما اتجهها النبي تَلهِ لبول لأنها في 
الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل» والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: جواز البول قياماء وهو مذهب عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» ومحمد 
بن سيرين» وإبراهيم النخعي» والشعبي» وأحمد» وغيرهم من السلف والخلف» وقد 
ثبت أن عبد الله بن عمر بال قائماء وكذلك عمر» وسهل بن سعدء وزيد بن ثابت» 
وأجازه مالك إذا كان في مكان لا يتطاير على البائل شيء من بوله. ومع ذلك البول 
قعودا أحوطء والله أعلم. 
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مسائل تتعلق بالمسح على الخفين 
أحدها: اختلف العلماء في توقيت مدة المسح» فذهب مالكء والليث بن سعد إلى 
القول بعدم التوقيت» وأنه يجوز لمن لبسهما على الطهارة أن يمسح ما بدا له سواء 
مسافرا كان أو مقيماء وذهب أبو حنيفة» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
والطبري إلى القول باشتراطه. وبه قال جماهير العلماء وهو الصحيح., فالمسافر يمهسح 
عليه مدة ثلاثة أيام» والحاضر بمسح عليه مدة يوم وليلة» وذلك لما روى مسلم عن 
شريح بن هانئ رضي الله عنه قال: « أتيت عائشة رضي الله عنها أسأها عن المسح 
على الخفين» فقالت: عليك بابن أ طالب فسله. فإنه كان يسافر مع وتعيو ل الله 
َيِه فسألناه فقال: جعل رسول الله َه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوما وليلة 
الع 0 

الثانية: وقد اختلف العلماء أيضا في كيفية المسح وفيما يجزئ منه» والصحيح الذي 
دل عليه الآثار الواردة في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح لغة» وهو أن يمر الماسح 
يده اليمنى مبلولة بالماء مفرجة الأصابع على رجله اليمنى» وعلى اليسرى مثل ذلك» 
يفعل ذلك مرة» وأما مسح أسفل الخفين فليس بثابت عنه مَبْيةٌ من طريق صحيح, 
وكذلك ما جاء في كيفية المسح من التكاليف التي لا أساس لما فإنما مردودة, والله أعلم. 
الثالثة: ولا ينقضُ الطهارةً المشروطة في المسح على الخفين إلا الجنابة» فمتى حصل 
للمرء جنابة فحينئذ ينزعهما ويغسل رجليه عند الوضوء» ثم يمسح عليهما بعد ذلك. 
الرابعة: اختلف العلماء هل المسح على الخفين أفضل أو نزعهما وغسل الرجلين؟ 
فذهب بعضهم إلى أن الغسل أفضل لكونه الأصل؛ وذهب قوم إلى أن المسح أفضل 
واختاره الحافظ في الفتح» وذلك كي لا يتركه رغبة عن السنة» والله أعلم. 


35 552 مسلم في كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين: (276) 
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باب في المذي وغيره 
الحديث الثالث والعشرون 
7 عن عي أن أب طَالِبٍ رَضِيَ اله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجْلَا مَذَاء فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أُسْأَلَ 
الله جل لِمَكَانِ ابْتيهِ مت فَأَمَوتُ الْمِمْدَادَ بن الْأَسْوَدٍ مَسَأَلَهُ ا » ركاه كر 
وَيَكَوَضنَأْ » وَلِلْبْكَارِي : أعنياة كرك وتوص > ولفسلمة .ذا قود وَانْضَّحْ فَبِجَكَ » 


ال 


عقد المصنف هذا الباب لبيان كيفية الطهارة من الحدث والخبث» وذكر بعض نواقض 
الوضوء» وأورد فيه عدة أحاديث؛» فالحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب الغسل» 
باب غسل المذي والوضوء منه: (269) ومسلم في كتاب الحيض» باب المذي: 
(303). 

والراوي هو أمير المؤمنين أبو الْحَسَئَيْنِ علي بن أبي طالب بن عبد الْمُطّلِب ‏ واسمه 
َيْبَةَ - بن هاشم وامه عمرو ‏ بن عبد مناف بن قصي القرشي الحاشمي» وأمه 
فاطمة بنت أسد بن هاشم الهاشمية» أسلمت وتوفيت قبل الهجرة» ولد علي رضي 
لله عنه قبل البعثة بعشر سنينء وكان ربيب النبي تَليِ أسلم وهو صغير إذ لم يجاوز 
عشر سنين حينئذ» وذهب كثير من علماء السيرة إلى أنه أول من أسلم بعد خديحة 
رضي الله عنهاء ويقال: أول من أسلم من النساء وعلى الإطلاق خديجة» ومن الرجال 
أبو بكرء ومن الصبيان علي رضي الله عن الجميع» وكان رضي الله عنه من أفاضل 
الصحابة ومن أحبهم إلى النبي مَْيةٌ وهو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين» بايعه 
الناس بعد قتل عثمان» وشهد المشاهد كلها مع النبي مقن إلا غزوة تبوك» فإنه تخلف 
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عنها لعذر» وله مناقب كثيرة لا تحصى بصرف النظر عما اخترعه الرافضة له من 
مناقب موضوعة» فإنه غني عنها. 

وروى عن الني يت وروى عنه كثير من الصحابة» منهم أبو موسىء وعبد الله بن 
مسعود» وابن عباس» وابن عمر»ء وزيد بن أرقم» وأبو أمامة» وأبو سعيدء والبراء بن 
عازب» وابناه الحسن والحسين» وخلق سواهم رضي الله عن الجميع» ومن التابعين 
المخضرمين طارق بن شهابء وعبد الله بن الحارث» وعبد الرحمن بن الحارث» 
وغيرهم» واستشهد رضي الله عنه على يد عبد الرحمن بن ملجم وذلك ليلة السابع 
عشر من رمضان عام أربعين للهجرة (40) بعد أن ولي الخلافة حمس سنين إلا ثلاثة 
أشهر ونصف على ما جزم به خليفة بن خياط» وتولى غسله ابناه الحسن والحسين, 
وعبد الله بن جعفر»ء وصلى عليه الحسن رضي الله عنه. 

قوله: « كنت رجلا مذاء » بفتح الميم والذال المشددة» صيغة مبالغة من المذي» أي 
كثير المذي» يقال: مذى الرجل بمذي وأمذىء والمذي بفتح الميم وإسكان الذال 
على الأفصح, وهو ماء أبيض لزج يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء. 

قوله: « فأمرت المقداد. بن الأأسود » واسم أبيه عمرو بن ثعلبة بن مالك الكتيدى 
النبهاني» وسبب نسبته إلى الأسود أنه أصاب دما فهرب إلى مكة وحالف الأسود 
بن عبد يغوث فتبناه فصار يُذَعَى به حتى غلب عليه الاسم واشتهر به» أسلم قديما 
وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد» وكان فارسا يوم بدر» توفى في خلافة عثمان عام 


ثلاثين بعد الهجرة وهو ابن سبعين سنة. 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 55 [ الجزء الأول (1) 


قوله: « لمكان ابنته منى » أي لأجل ابنته فاطمة رضى الله عنها الى كانت نحى 
وف رواية شعبة عند مسلم: « من أجل فاطمة » وفيه حسن المعاشرة مع الأصهار 
كما سياق. 
قوله: « وانضح فرجك » من النضح وأصله الرش بلماء» والمراد به هنا الغسل» أي 
اغسل ذكرك بالماء» والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 


الأويل: نجاسة المذي وأنه من نواقض الوضوءء هذا أمر مجمع عليه» ووجه دلالة 
الحديث على ذلك الأمر بغسل الذكر كله وبإعادة الوضوء منه» ولو لم يكن نجسا لما 
أمر بإعادة الوضوء منه. 

الثانية: وجوب غسل الذكر كله من المذي» وقد اختلف العلماء في ذلك» فذهب 
الأوزاعي وبعض المالكية والحنابلة إلى ترجيح القول بوجوب ذلك» وذهب الجمهور 
إلى عدم الوجوب, وأن الواجب غسل محل المذي لا امجاورة إلى غير ذلك» والصواب 
ما ذهب إليه الأولون من القول بالوجوبء لأن لفظ الذكر كله حقيقة» وبعضه مجاز, 
فاستعمال النص على حقيقته أولى من استعماله على المجاز» ثم اختلف الذاهبون إلى 
الوجوب هل غسل جميعه معقول المعنى أو حكم تعبدي» فذهب جماعة منهم إلى أنه 
معقول المعنى» فإنه إذا غسل ذكره كله ينقطع خروج المذي لاسيما إن غسله بالماء 
البارد» وذهب قوم إلى أنه حكم تعبدي فأوجبوا النية من ذلكء والله أعلم. 

الثالثة: خروج المذي ليس من موجبات الغسلء وهو أمر مجمع عليه. 

الرابعة: لابد من استعمال الماء في إزالته دون الاستنجاء بالأحجارء لأنه غَيّنَ له 
الغسل ومن المعلوم أن المعين لا يقع الامتثال إلا به ولأن الآثار الواردة في ذلك على 
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اختلاف أسانيدها وألفاظها ليس في شيء منها ذكر الاستجمار بالأحجارء ولو 
كان الاستجمار بالأحجار مجزثا لبينه مَل لأصحابه» ولا يصح قياسه على البول 
والغائط لما تقدم لكء والله أعلم. 

الخامسة: اختلف العلماء في المذي يصيب الثوب» فذهب أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق بن راهويه إلى أنه لا يجزئ فيه إلا 
الغسل» وذهب أحمد في رواية إلى أن الرش يجزئ» وبه قال ابن حزم في امحلى» والحق 
في هذه المسألة أن المذي إذا أصاب الثوب حتى يبس فالرش يجزئ فيه. وأما إذا لم 
ييبس فالأحوط أن يغسل بلماء لأن فيه لزج لا يزول بالرش» إلا بالغسلء» والله أعلم. 
السادسة: استفدنا من هذا الحديث استحباب حسن المعاشرة مع الأصهارء وأنه لا 
ينبغي للزوج أن يذكر ما يقع بينه وبين زوجته من شأن النكاح, أي الجماع والاستمتاع 
بحضرة أبيها أو أمها أو أخيها أو غيرهم من أقاربها. 

السابعة: جواز الاستنابة في الاستفتاء» ويؤخذ ذلك من قول على رضي الله عنه: « فأمرت 
المقداد بن الأسود فسأله » 

الثامن: جواز قبول خبر الواحدء والأدلة على ذلك غير محصورة» وليس هنا محل 
بسطهاء وقد عقد البخاري بابا في هذه المسألة في أواخر كتابه ثم ساق الأدلة على 
ذلك. وفي هذا الحديث أيضا جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على 
المقطوع, لأن عليا اعتمد على خبر المقداد مع قدرته على مباشرة السؤال بنفسه, 
وتعقب بأن السؤال كان بحضرة علي» وبأنه لو صح أن السؤال كان في غيبته لم يكن 
فيه دليل على ذلك لاحتمال وجود القرائن التي تحف الخبر فيرتقي بذلك عن درجة 
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الظن إلى درجة اليقين» أفاده الحافظ في الفتح تبعا للقاضي عياض صاحب الإكمال؛ 
وهو التحقيق» والله أعلم. 

التناسعة: استحباب استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفاء أفاده 
الحافظ في الفتح» ويؤخذ ذلك من قوله رضي الله عنه: « فاستحييت أن أسأل رسول 
الله يَدِئةِ لمكان ابنته مني» فأمرت المقداد بن الأسود فسأله » فإنه قد استعمل الأدب 


في تركه مواجهة النبي كن بما يستحي منه ووكل غيره عليه» والله أعلم. 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


الحديث الرابع والعشرون 
عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تيم عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَيْدِ ب بْنِ عَاصِم الْمَازِنِيَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَّ: « سكي 
إلى النيك م التجل يُحَيِّلْ ! لاله يَجِدٌ الشَرءَ في الصّلاة» فَقَالَ: لا يَنصَرفٌ حَقٌّ 


يَسْمَعَ صّؤْنا أو يَجد رِيحًا » 


ةد 


أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن: 
(137) ومسلم في كتاب الحيض, باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك 
في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك: (361) 

قوله: « شكي إلى النبي ع » بضم الشنيخ. وكسير. الكاف وفتح الياء على البناء 
للمفعول؛ كذا في رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عند مسلمء وعبد الله بن زيد 
الراوي هو الشاكي كما جاء في رواية البخاري عن عباد بن تميم عن عمه يعني: عبد 
الله بن زيد» « أنه شكا إلى رسول الله تَِةِ الرجل الذي يخيل إليه » الحديث» وكذلك 
جاء مصرحا في رواية ابن خزيمة عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال: « سألت 
رسول الله يل عن الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة » 

والمراد بقوله: « شكا » أي أخبر النبي تيه بما يؤلمه» يقال: شكا إليه إذا أخبره بما 
يؤله» وشكاه إلى فلان إذا أخبره بسوء فعله. 

قوله: « يخيل إليه » بضم الياء وفتح الخاء والياء المشددة» مشتق من التخييل» وهو 
تشبه الشيء وتصوره في الذهن؛ ويطلق على الظن» تقول: خِلْتُ أُخَالُ» أي ظننث. 
قوله: « يجد الشيء « أي حركة خروج الحدث منه. والمراد بالحدث هنا الريح, ىو 
يجحد حركة في بطنه يظن أتما خروج حدث,ء والأمر ليس كذلك. 
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قوله: « في الصلاة » أي يجد ذلك حالة الصلاة» وقد تمسك جماعة من المالكية 

بظاهر قوله هذاء فخصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة دون من كان خارجهاء 

وسيأن تفصي ذلك:ق. المسائل» 

قوله: « لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » أي لا يقطع الصلاة من ذلك 

حتى يسمع صوت خروج الحدث أو يجد ريحه» و« أو » هنا للتنويع» والله أعلم. 
ما تضمنه الحديث من المسائل 


الأولى : أن الصلاة لا تبطل بمجرد الشك في الحدث» فمن تيقن الطهارة وشك في 
حدث وهو في الصلاة» حكم ببقائه على الطهارة موسوسا كان أو غير موسوس» 
وأنه لا فرق بين طروء الشك داخل الصلاة وبين طروئه خارجهاء وهذا هو الأصل 
وإليه ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف» وخص بعض المالكية الحكم يمن 
كان في نفس الصلاة» فأوجب الوضوء على من كان خارجهاء وهي إحدى الرويتين 
عن مالكء لأنه روي عنه روايتان» إحداهما: لا يلزمه الوضوء إن كان الشك داخل 
الصلاة دون خارجهاء الثانية: يلزمه الوضوء مطلقاء سواء كان داخل الصلاة أو 
خارجهاء وهو المشهور من المذهبء لكن الحق ما ذهب إليه الذاهبون إلى عدم 
التفريق إذ أن التفريق ما لا دليل عليه» وحكى القاضي عياض في الإكمال عن بعض 
العلماء أتمم خصوا الشك في الريح دون غيرها من سائر الأحداثء وبه قال عبد 
الملك بن حبيب من أصحاب مالكء, والصحيح أنه ليس خاصا بالريح بل هو عام 
لسائر الأحداث» فمن تيقن الطهارة وشك في خروج البول أو الغائط فهو باقي على 
طهارته حتى يتيقن خلافهاء هذا هو التحقيق. 
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الثانية: : خروج الريح من الدبر من مبطلات الصلاة ونواقض الوضوعءء ويؤخذ ذلك 
من قوله: « لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » ومفهومه أنه ينصرف بحصول 
أحد الأمرين. 

الثالثة: استحباب العدول عن ذكر الأشياء المستقذرة بأسمائها إلا للضرورة» أفاده 
الحافظ. 

الرابعة: اليقين لا يزول بالشكء» وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة 
مو ار سي ا را وي ل بيار سر لوه ال سي 
خلافه, ويتفرع من هذه القاعدة مسائل كثيرة من المسائل الفقهية» منها على سبيل 
المثال: الرجل أصاب ثوبه أو بدنه شيء فشك في نجاسته» أو شك في طلاق زوجته. 
أو عتق عبده» أو نجاسة الثوب» فالأصل عدم وجود ما شك فيه ولا تأثير للشك في 
ذلك» وقل استث ستثنى العلماء مسائل من هذه القاعدة لا تخلو من الاعتراضات والأجوبة 
ذكرها النووي في المجموع وأبسط الكلام عنهاء ولا يهمنا إيرادها هنا لأن المقصود 
بيان فقه الحديث على الإيجاز بدون الاستقصاء في كل مسألة» وبالله التوفيق 
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الحديث الخامس والعشرون 


1 1 1 وَلَاللَ 2 1 2211 هه 1 مر 24 
يأَكُلٍ الطْعَام إل رَسُولٍ الله وت فَأَجْلْسَهُ رَسُولُ الله بل في حِجْرهء مَبَالَ عَلَى َوه 
6 


قَدَعَا يمَاءٍ قَنَضَحَهُ عَلَى تُوْبِهِ و يَعْسِلهُ » 
وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا « أَنَّ لب كله أن بصي قَبَالَ عَلَى توب كدعا عا 
أَنْبَعَهُ إِيَّاهُ » 
و : « فَأَنْبَعَُ بَوْلَهُ و يَغْسِلَُهُ » 
ال 


أورد المصنف الحديثين في حكم بول الصبيء فالحديث الأول أخرجه البخاري في 
كتاب الوضوءء باب بول الصبيان: (223) ومسلم في كتاب الطهارة» باب حكم 
بول الطفل الرضيع وكيفية غسله: (287) والحديث الثاني أخرجه البخاري في نفس 
نتضدرة السايق * (222) ومسلم في نفس مصدره السابق أيضا: (286) واللفظ 
للبخاري. 

واسم 1 قّيس: آمنة» وقيل: جذامة بنت محصن بكسر الميم وإسكان الحاء وفتح 
الصاد بن جرثان الأسدية أخت عكاشة بن محصن؛ أسلمت قليما قبل الهجرة 
وهاجرت إلى المدينة» وروى عنها من الصحابة وابصة بن معبد وغيره» وها حديثان 
في البخاري» أحدهما هذا الحديث والآخر في كتاب الطبء» باب اللدود:(13/ 5). 


قوله: « بابن لما صغير لم يأكل الطعام » والمراد بقوله: لم يأكل الطعام» أي لم يصل 
إلى سن الاغتذاء بطعام غير اللبن على الاستقلال ولم يستغن به عن الرضاعء وقيل: 
جاءت به عنك ولادته ليحنكه ع فيحمل نفي أكله الطعام على العموم, والأول 
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أظهر ويؤيده حديث عائشة عند مسلم من طريق جرير عن هشام: « أن البي كه 
بصبي يرضع فبال في حجره » 
قوله: « فأجلسه رسول الله كله في حجره » والحجر بكسر الحاء وبفتحها لغتان 
مشهورتان» وأصله المنع والإحاطة على الشيءء والمراد به هنا الحضن بكسر الحاء 
وإسكان الضادء وهو ما دون الإبط إلى الكشح, والكشح هو ما بين الخاصرة 
والضلع. 
قوله: « فنضحه » أي رشه بالماء. 
قوله: « فأتبعه إياه » أي أتبع الموضع الذي أصابه البول برش الماء. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 


الأولى : الاكتفاء بالنضح في تطهير بول الصبي دون الجارية» وقد اختلف الفقهاء ف 
هذه المسألة» فذهب جماعة منهم إلى أن النضح يجزئ في بول الصبي ولا يجزئ في 
بول الجارية» وبه قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والحسن البصري» 
والزهري» والشافعي» وأحمدء وإسحاق بن راهوية» وأبو حنيفة في إحدى الرويتين» 
وأصحاب الحديث وغيرهم من المحققين» واختاره عبد الله بن وهب من أصحاب 
مالكء تمسكا بهذا الحديث» وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الصبي والجارية سواء 
في وجوب الغسلء وذهب الأوزاعي إلى أن النضح يجزئ فيهماء وروي نحوه عن 
الشافعي ومالك في إحدى الروايتين» قلت: والحق ما ذهب إليه الأولون من القول 
بالتفريق عملا بظاهر الحديثء» وما سواه مما لا دليل عليه» والله أعلم. 


الثانية: الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا يدل على عدم نجاسته؛ وإنما هو من أجل 
التخفيف في إزالته» وقد أبطل أبو ركريا النووي ما حكاه ابن بطال في شرح البخاري 
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والقاضي في الإكمال عن الشافعي وأحمد وغيرهم من أصحاب الحديث من القول 
بطهارة بول الصبي» وهؤلاء لم يقولوا بطهارة بول الصبي وإنما عللوا الاكتفاء بالنضح 
فيه بالتخفيف ف إزالته كما تقدم لك» وقد تحذلق بعض العلماء في التماس حكمة 
هذا التفريق» وأحسن ما قيل: أن النفوس أعلق بالصبي منها بالجارية من ناحية كثرة 
الحمل والنقل» فُسُومِح بالاكتفاء بالنضح ف بوله لما يحصل من المشقة والحرج في كثرة 
التردد في الغسلء» والله أعلم. 

الثالثة: تواضعه ولطفه ََيِيةِ على الصبيان» فها هو ييه مع منزلته ودرجته الرفيعة التي 
لا ترام حمل الأطفال ويباشر تطهير نجاستهم بنفسه» وهذا ليس بعجيب بالنسبة إلى 
خفاله السدة 

الرابعة: استحباب تحنيك المولود. 


الخامسة: استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل والتقوى ليدعوا لحم» وأما للتبرك 
فهذا خاص بالنى َيِه حالة حياته. 
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الحديث السادس والعشرون 
عَنْ أنّس بْن عَالِكِ رَضِي الله نه قالَ: « جاء أُعْرَاية كال في طَائقة الْمْجده كَرَعَرَ 


النَاْء فَنَهَاهُمُ م ال جَلِلِ هَلَمَا قَضَى بَوْلَهُ أَمرَ ال ل وي شو 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد: (221) 


ومسلم ف كتانب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النيجاسات إذا حصلت 
في المسجد: (284) واللفظ للبخاري. 


قوله: « أعرابي » بفتح الحمزة وإسكان العين» نسبة إلى الأعراب على الجمع» وإِنما 
وقعت النسبة على الجمع» لأنه جرى مجرى القبيلة» ولأنه إذا نسب إلى المفرد وهو 
العرب يشتبه المعنى» والأعراب هم ساكنو البادية من العرب لا يدخلون الأمصار إلا 
لحاجة؛ ويغلب على معظمهم الجهل والغباوة لبعدهم عن العلماء» والأعراب جمع 
العرب» وميت العرب عربا لأن لساتما أعرب الألسنة» أي أفصح.ء يقال: أعرب 
الرجل إذا أفصح القول» وأبمم الأعرابي هنا لكن نقل الحافظ في الفتح عن أبي بكر 
التاريخي أنه حكى عن عبد الله بن نافع المدني أنه الأقرع بن حابس التميمي» وقيل: 
أنه عيينة بن حصن,ء قاله أبو الحسين بن فارس» قلت: ولا فائدة في معرفة اسم هذا 
الأعرابي بناء على ما تقدم من أنه لا ين ينبغي أن يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع 
في حقه ما يذم به كما تقدم لك» خصوصا من الصحابة» فإن لهم ما كسبوا ولنا ما 
كسبناء ولحم من الله مغفرة ورضوانا. 

قوله: « طائفة المسجد » أي ناحية المسجد, وأصل الطائفة من الطوفء وهو دوران 
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فكأنما تحيط بالواحد» ثم صار يطلق على قطعة الثوب مجازاء وطائفة المسجد قطعة 

منة . 

قوله: « فزجره الناس » من الزجرء وهو الانتهار, والمراد بالناس هنا الصحابة. 

قوله: « فلما قضى بوله » أي انتهى منه. 

قوله: « ذنوب » بفتح الذال وضم النون مع إسكان الواو وهي الدلو العظيمة» قاله 

ابن الأثير في النهاية» وقال ابن السَّكيتٍِ: الدلو التي فيها ماء قريب من الملء» ولا 

تسمى ذنوبا وهي فارغة. 

قوله: « فأهريق عليه » من هَرَاقَ يُفْرِيقٌ هِرَاقَةَ وأصله أراق فأبدلت ال حمزة هاء ثم 

زيدت همزة أخرى فصار أهراق» 9 بني للمجهول فصار أهريق» أي صب عليه الماء. 
ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأول: تأكيد نجاسة بول الآدمي وهذا أمر مجمع عليه كما تقدم» ولا فرق بين بول 

الصغير والكبير لكن يجزئ في بول الصغير الرش بالماء كما سلف لك. 

الثانية: صيانة المساجد وتنظيفها من النجاسات وسائر الأقذار» واستحباب كنسها 

وتطييبها وإزالة كل دنس منهاء وقد وردت الأحاديث الصحيحة في فضل ذلك وثوابه 

عند الله ويفهم من هذا أن دنسها ممقوت منه. 

الثالثة: الاكتفاء بصب الماء على الأرض في تطهيرها من غير اشتراط حفرهاء وإليه 

ذهب جماهير العلماء أخذا بظاهر هذا الحديثء» وفرق أبو حنيفة بين ما إذا كانت 

الأرض رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يَعْمُرَهاء وبين ما إذا كانت صلبة بحيث لا 

يتخللها الماء» فقال بقول الجمهور في الأولى وخالفهم في الثانية» فقال: لا بد من 
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حفرها وإلقاء التراب» وهناك أحاديث واهية في ذلك لا ينتهض الاستدلال بما على 
ما ذهب إليه» والله أعلم. 

الرابعة: وجوب استعمال الماء في تطهير الأرض المتنجسة وأنه لا يجزرئ بالجفاف 
بالشمس أو بالريح) وهذا نحكي عن 5 قلابة» وهو مذهب 1 حنيفة» ومالك» 
وأحمد في إحدى الروايتين عنهماء وذهب الشافعي» ومالكء, وأحمد إلى القول بعدم 
الإجزاء في إحدى الروايتين عنهما وبه قال الجمهورء واستدل القائلون بالإجزاء 
بحديث ركاة الأرض طههورهاء وبحديث عبد الله بن عمر الذي رواه البخاري وأبو 
داود أنه قال: «كانت الكلاب تبول» وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله 
2 فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك 34 

وهذا قوي جدا مع أن حديث « ركاة الأرض يبسها » لم يثبت عن الني م كما 
قال الحافظ في التلخيصء ورواه ابن أبي شيبة موقوفا عن أبي جعفر محمد بن علي 
الباقري» وأما التعليل القائلين بعدم الإجزاء بأنه لو كان الجفاف بالشمس أو بالريح 
كاف في ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء» فالجواب: الأمر بصب الماء في 
الحديث لوجوب المبادرة إلى تطهير المسجد, لأنه مصلى الناس ولئلا ينتقل بعضهم 
النجاسة بالمشي إلى مكان آخر في المسجد فأمر الي تَلِةٍ بالمبادرة إلى إزالتها بالماء, 


الخامسة: طهارة غسَالّة النجاسة الواقعة على الأرض وكذلك غير الواقعة» وحكى 
النووي ثلاثة أوجه في ذلك عن الشافعية: الأول: أتما طاهرة. والثاي: أتما نجسةء 
والثالث: أتما إن انفصلت بعد أن طهر امحل فهي طاهرة وإلا فهي نجسة» وصحح 


- أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا: 
(1/74) وأبو داود في كتاب الطهارة» باب في طهور الأرض إذا يبست: (382) 
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هذا الثالث» ثم قال: وكل هذا إذا انفصلت غير متغيرة» وأما إذا افصلت متغيرة فهى 
نجسة بالإجماع. 

السادسة: واستدل بعض الشافعية بمذا الحديث على أن العصر في الثوب المغسول 
من النجاسة ليس بواجب قياسا على الأرض»ء واستدلالحم هذا فاسدء لأنه قياس 
بالفارق كما قال بدر الدين العيني» وقال الحافظ بعدم الفارق» والأول أظهرء والله 
أعلم. 

السابعة: وجوب المبادرة إلى إنكار المنكر» وقد أقر النبي مَِيةٍ الصحابة لما تبادروا إلى 
الإنكار على صنيع هذا الأعرابي لكنه أمرهم بالرفق. 

الثامنة: وجوب البادرة إلى إزالة المفاسد عند زاول المانع» ووجه ذلك أن النبي َيه 
التناسعة: استحباب الرفق بالجاهل وتعليمه ما أوجبه الله عليه من غير تعنيف ولا 
إيذاء» إلا إذا كان ذلك منه عنادا وتكبراء فيعامل معاملة لائقة به. 

العاشرة: إذا تزاحمت المفاسد بُدِأْ بدفع أعظمها ضررا بارتكاب أخفهاء وهذه قاعدة 
عظيمة من قواعد الدين» وأصل جليل من أصوله؛ فإن البول في المسجد فيه مفسدة» 
وقطعه على البائل مفسدة أخرى أعظم من مفسدة البول فيه» لأنه يتضرر بقطعه مع 
حصول أصل التنجيس في قطعة يسيرة من المسجدء فلو قطعه في أثنائه لزادت 
المفسدة نحيث يؤدي إلى تلوث ثوبه أو بدنه أو مواضع أخرى من المسجد. 

الحادية عشر: نحصيل أعظم المصلحتين باحتمال أعظمهما وترك أيسرهماء فإن تنزيه 
مسحل من البول مصلحة وترك البائل ا الانتهاء منه مصلحة أعظم من مصلحة 
تنزيه المسجدء لذلك قَُدّمَ الترك على التنزيه» والله أعلم. 
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الحديث السابع والعشرون 
فو )ار قرس مور الف عفن 4ك يق بل جه 1 نز قله سف كر الح كيه 4ك يب 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنَهُ قَال: مث رَسُول الله يي يَقول: « الفطرَة حمسخ: 
6 2 7 هم هد امه د 3 رم .1 ٠‏ 3 أده 
الختان» وَالاسْتِحْدَاد وَقَصٌ الشارية وَتمَلِيم الأظافر» وَنَتفٌ الإبئط « 


القايد 


أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب قص الشارب: (5889) ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة: (257) 

قوله: « الفطرة خمس » كذا دق هريرة» ولعائشة: « عشر من الفطرة » وهذا نجسب 
المقام» فذكر في كل مكان ما يليق بالمخاطبين» وليس في رواية العشر حصرء بخلاف 
رواية الخمس فإنما منحصرة» وذلك للمبالغة في تأكيد أمر الخمس المذكورة» والفطرة 
بكسر الفاء وإسكان الطاء وفتح الراء أصلها الُخلقة والمراد بما هنا السّنة على ما 
قاله كثير من العلماء» والمعبى خمس من سنن الأنبياء. 

قوله: « الختان » بكسر الخاء وفتح التاء» وهو موضع القطع من الذكرء والمراد به 
هنا قطع غُلّفة التي تُخطي حشفة الذكر. 

قوله: « الاستحداد » مأخوذ من الحديد» والاستحداد هو استعمال الحديد لحلق 
العانة» والعانة هي الشعر الذي يحيط بِذَكّرٍ الرجل. 

قوله: « قص الشارب » بفتح القاف» وأصله تتبع الشيء» يقال: اقتص أثره إذا 
تتبعه» ومن ذلك القصة» فكأن القاص يتتبع كل ما يذكر من الألفاظ والمعاني» والمراد 
بالقص هنا قطع الشعر النابت على الشفة» و« الشارب » هو الشعر النابت على 
الشفة العلياء ويبجمع على الشوارب. 
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قوله: « تقليم الأظافر » والتقليم من الْقَلْم وهو القطع, ومن ذلك الْقَلَم » لأنه يقلم 
منه كما يقلم من الظفرء أي يقطع قطعة منه كما يقطع قطعة من الظفر و« الأظافر » 
جمع ظفر» وهو معروف. 
قوله: « نتف الإبط » أي نزع الشعر النابت تحت الإبط» والإبط هو باطن المنكب» 
وهو معروف. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: مشروعية الختان: واختلف العلماء في حكمه؛ فذهب الشافعي وبعض أهل 
ال ان اشرو ور يق رن حدر امون بار 4 اماي 
يوجبه على الرجال والنساء؛ وذهب مالك وأبو حنيفة وبعض الشافعية إلى أنه سنة» 
واستدل الأولون بما روى أبو داود من قوله َقةِ للرجل الذي أسلم: « ألق عنك شعر 
الكفر واختتن » وبأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختقن وهو ابن ثمانين سنة» وقد 
أمرنا الله تبارك وتعالى باتباعه كما قال: « وَاتَبِعُوهُ َعَلّكْ تَهْتَدُونَ » الأعراف: 158 ) 
وبأن شام الخامة ة موجب لحبس النجاسة ومنع صحة الصلاة. واحتج القائلون بعدم 
الوجوب بما روى أحمد والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي مله قال: 
و3 التتاك سعة لجان كنف السام © 
قلت: والراجح عندي ما ذهب إليه القائلون بالوجوب بالنسبة إلى الرجال دون 
النساء» وأما الحديث الذي استدل به القائلون بعدم الوجوب يعني قوله َل « الختان سنة 
للرجال مكرمة للنساء » فليس بحجة وهو ضعيف إذ أن مداره على الحجاج بن 
أرطاة» ولا يحتج به كما قال ابن عبد البر» والله أعلم. 
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الثانية: مشروعية الاستحداد وهو استعمال الحديد» أي موسى ونحوه لحلق الشعر 
النابت فوق الذكر وحواليه» وهو سنة» وحكى العراقي الإجماع على الاستحباب. 
الثالثة: مشروعية قص الشارب» وهو مستحب أيضا حكى العراقي الإجماع على 
ذلك في طرح التغريب وهو متعقبء؛ لأن بعض الظاهرية ذهب إلى الوجوب» والقول 
بعدم الاعتبار بخلافهم ما لا دليل عليه» وإِنما هو من التعصبات المذهبية التي قلما 
يسلم منها من ينتمي إلى مذهب من المذاهب الفقهية. والمختار في صفة القص أن 
يقص منه حتى يبدو طرف الشفة.» ولا يحفه من أصله. والله أعلم. 

الرابعة: مشروعية تقليم الأظافر» وهو سنة أيضاء ويستحب تقديم أصابع اليد اليمى 
على اليسرى» وكذلك في الرجلين» ولا يشترط الترتيب» وله أن يباشر التقليم بنفسه 
أو يقص له غيره بأجرة أو بدوتما. 

الخامسة: مشروعية نتف شعر الإبط» وهو سنة أيضا وليس بواجب» ويجوز الحلق لمن 
لا يقوى على الوجع؛ لكن النتف أفضل لمن قوي على الوجع, لأنه أبلغ في إزالة 
الرائحة الكريية والأحسين أذ يباشر الأنسان ذللق ينلفسة. 

السادسة: عناية الإسلام بالحفاظ على النظافة والنزاهة في كل وقت من الأوقات» 
وذلك ليكون المرء المسلم في هيئة جميلة غير مستقذر عند الناس. 

السابعة: مفهوم العدد ليس بحجة» لأن خصال الفطرة ليست محصورة في الخمس 
المذكورة» وإنما كان يذكر النبي مَنةِ ما يناسب المخاطبين في كل مكانء والله أعلم. 
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باب الغسل من الجنابة 

الحديث الثامن والعشرون 
َنْ أي هْرَبرةَ رَضِي الله عَنْهُ أن لب له لَِيَهُ في تعض طُبقٍ الْمَدِيئَة وَهُوَ + + 
عَنْ بي هْرَيْرَة رَضِي اللَّهُ عن أن الني 85 لَقِيَهُ في تعض طرّقٍ المَدِينَةِ وَهُوَ جنب 
1 )؟ مي هاإلا و >> ره و 4( هه ر؟أ و مه 5ه و 0 دمر سيره را لا عر درهورهمه 
قال: فَانِحَئَسْث منةء فَذْهَبْتْ فَاغْتَسَلتْ ثم جثثء فَقَال: « أيْنَ كنت يا أبًا هَرَيرَة؟ » 
9 12 عور 7 0 كن مض 0 ره 0 2 5 هي ,ل - ١‏ 
قَال: كنثُ جُنبًا فَكَرهْت أن أَجَالِسَكٌ وَأنَا عَلَى غَيْر طْهَارَةء فَمَال: « سُبْحَانَ الله 


إنْ المُؤْمنَ لا يَنجُسنْ » 


الشزع 
عقد المصنف هذا الباب لذكر الأحاديث الواردة في الغسل وأحكامه؛ وبدأ بحديث 
أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب عرق الجنب وأن المسلم لا 
ينجس: (283) ومسلم في كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس: 
(05/1) واللفظ للبخاري إلا قوله: «المؤمن» فإنه ليس في رواية على عن بحي بن 
سعيد» وإنما وقع في رواية عياش عن عبد الأعلى عنده» ومن طريق زهير بن هرب 
عن يحي بن سعيد القطان عند مسلم, واللفظ الواقع في الرواية الأول عند البخاري: 
«المسلم» بدل المؤمنء والله أعلم. 
قوله: « الغسل » الغسل بضم الغين اسم للفعل أي الاغتسالء وبالفتح مصدر ويجوز 
بالضم. 
والمراد بالغسل هنا: استعمال الماء في البدن كله على صفة مخصوصة تقربا إلى الله 
المولى جل وعلا. 
قوله: « الجنابة » مأخوذة من الجنب» وهو البعد أو الناحية» ومن الأول قول علقمة 


بن عبدة الفحل: 
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لا تَخْرمَت نائِلّا عَنْ جَتَابٍَ ‏ فَإِيٍّ امْرْوُّ وسط القِبَابِ غَرِبْ 
أخرى كالاحتلام أو نحوه. 

قوله: « وهو جنب » أي ذو جنابة» ويطلق لفظ الجنب على المفرد والجمع» المذكر 
والمؤنث كما جاء في قوله تعالى: « وَإِنْ كُنْكُمْ جُنْبًا فَاطّهّرُوا » المائدة: 6] 

قوله: « فانخنست » على المطاوعة» من الخنس» وهو الاختفاء والتستر» يقال: خنس 
الرجل إذا ذهب خفية؛ وسمى الشيطان خناسا لأنه يتصل بعقل الإنسان وجري منه 
جرى الدم من غير شعور منه؛ فكأنه خنس» وال معنى ذهبت عنه مستخفياء وف رواية 
عياش عن عبد الع ل فاتسللت » بمعى . 

قوله: « إن المؤمن لا ينجس » بضم الجيم» ويجوز فتحهاء أي المؤمن ليس بنجس 
العين» فأعضاؤه طاهرة» وسيأق بيان ذلك بالتفصيل في المسائل إن شاء الله. 

ما تخ تضمنه الحديث من المسائل 


الأولى: طهارة عين المسلم حيا وميتاء وأن كونه جنبا لا يدل على نجاسة أعضائه؛ 
ويلحق ذلك عرقه» ولعابه» ومخاطه» وحكم الكافر في ذلك كحكم المسلم» وهذا هو 
مذهب الجمهورء وذهب ابن حزم في المحلى ومن نحا نحوه من الظاهرية إلى أن الكافر 
نجس العين تمسكا بمفهوم هذا الحديث» وبقوله تعالى: « إِتمَا المُشْرَكُونَ تحست» التوبة: 28) 
والحق ما ذهب إليه الجمهورء لأن المراد بقوله: « المسلم لا ينجس » محاولته على 
مجانبة النجاسة بخلاف المشرك الذي على عكس ذلكء وعدم محاولته على مجانبة 
النجاسة لا يدل على نجاسته لأن الأصل في بني آدم الطهارة حتى يتيقن خلافهاء 
وأما المراد بنجاسته المذكورة في قوله تعالى: « إَِا المُشْركُونَ نجس » أي نجس في 
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الاعتقاد والأفعال» فالنجاسة المذكورة في الآية معنوية لا حسية كنجاسة الدم والبول 
والغائط» شَبّهَ أفعاللهم القبيحة واعتقاداتحم الباطلة بالنجاسة الحسية بجامع ما تستقذره 
النفوس» وهذا هو التحقيق إن شاء الله فتنبه. 

الثانية: ذهب بعض المالكية إلى أن المريض إذا صلى لا يستند لحائض ولا جنب» 
وأجازه أشهب وهو الصواب لما تقدم لك. 

الثالثة: جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه بشرط ألا يؤخره إلى أن يفوته 
وقت الصلاة. 

الرابعة: إجلال الصحابة للني مَنةٌ وتعظيمهم إياه حيث يكرهون مجالسته على غير 
طهارة ونظافة» ويؤخذ من ذلك استحباب احترام أهل الفضل ومصاحبتهم على 
أكمل الحيئة» لا سيما أهل العلم منهم. 

تَمَقّدِ المتبوع تابعه إذا فقده» فإن النبي تي تفقد أبا هريرة لما 


فمده» وهذا حسن جذدا. 


التاهييية: استحباب 


السادسة: جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل الاغتسال. 

السابعة: استحباب استثذان التابع لمتبوعه إذا أراد أن يفارقه لعذر من أعذاره» ويؤخذ 
ذلك من قوله َةِ لأبي هريرة لما فقده: « أين كنت يا أبا هريرة؟ » فدل على أنه لا 
يفارقه حتى يستأذنه» وتعقب بأن أبا هريرة لم يكن في تلك الحالة تابعا للنبي ينه في 
مشيه» وإنما لقيه في بعض طرق المدينة كما هو ظاهر نص الحديث,» فإذن ليس في 
الحديث ما يدل على ذلكء» وهذا لا يدل على أن هذا الاستئذان ليس مشروعاء بل 
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الثامنة: مشروعية تنبيه العالم طالبه على أمر يخاف عليه فيه خلاف الصواب وإن له 
سال و الله أعلم. 
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الحديث التاسع والعشرون 
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ الله َل إِذَا اغَْسَلَ مِنَّ الْجَنَابَة غَسَلَ 
يَدَيْهه © تَوَضأ وُضُوءَهُ للصّلاق» نيحل ِيَدَيْهِ شَعْرَهُ حٌَّ إِذَا ظَنٌ أَنَّهُ قَدْ أرُوى بَشَرَئَة 
أقَا 00 الانث وزاك © ع سان مكشدى © وق زوائةة << كلية: اعتبيباة 


6 


شول لكه اهة تاه وَاجِدِء نَعْتَرِفَ مِنهُ حْمِيعًا » 


ال 


أورد المصنف هذا الحديث لبيان صفة الغسلء» أخرجه البخاري في كتاب الغسل» 
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه: (272) ومسلم في 
كتاب الحيضء» باب صفة غسل الجنابة: (316) واللفظ للبخاري. 

قوله: « وضوءه للصلاة » أي كما يتوضأ عندما أراد الصلاة. 

قوله: « يخلل بيديه شعره » يخلل من التخليل» وهو تفريق شعر اللحية والأصابع 
بإدخال الأصابع بين أجزائها في الوضوء أو الغسل. 

قوله: « حتى إذا ظن » ولفظ ظن يحتمل أن يكون على حقيقته فيكتفي بالغلبة) 
وحتمل أن يكون بمعنى تيقن. 

قوله: « أروى بشرته » فعل ماض من الإرواء مأخوذ من الريء والمراد أوصل الماء إلى 
بشرته» والبشرة هي ظاهر جلد الإنسان» ومن ذلك سعي البشر بشرا لظهورهم, 
والبشير بشيرا لظهور الحسن في وجهه. 


قوله: « أفاض غلية لذاع # أفاض من الفيض» وهو جريان الشيء بسهولة, أي سنالك 


الماء على رأسه. قوله: « نغترف منه جميعا » أي نأخذ من الماء معا في وقت واحد. 
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ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: مشروعية البداية بغسل الكفين عند الغسل قبل إدخالمما في الإناء» وقد 
تقدمت مباحثه في مواضع عديدة. 
الثانية: مشروعية تقديم غسل أعضاء الوضوء أول الغسل على غسل الجنابة حاشا 
الرجلين» فإنهما يجوز تأخير غسلهما إلى تحاية الغسل» ويجزئ الغسل عن الوضوء 
حيث لو اقتصر على الغسل جاز له الصلاة وإن لم يتوضأء لأن الغسل من الجنابة 
يسد مسده؛ وإن توضأ فحسن وهو سنة عند الجمهور» وذهب أبو ثور إبراهيم بن 
خالد الكلبي وداود بن علي الظاهري إلى القول بوجوبه في غسل الجنابة» والحق ما 
ذهب إليه الجمهور. 
الثالثة: مشروعية تخليل شعر الرأس وذلك ليلين الشعرء وهو أبلغ في سهولة إيصال 
الماء إلى البشرة وتعميم الشعر بالماء» وهذا ليس بواجب بالاتفاق» إلا إذا كان الشعر 
ملبدا بما يحول بين الماء وبين وصوله إلى أضوله. 
الرابعة: مشروعية تعميم جميع الجسد بالماء عند الغسل من الجنابة» وهو فرض من 
فروضه باتفاق الفقهاءء وأنه يكفي في غسل الجسد مرة واحدة من غير التكرار خلافا 
للحنابلة فإنحم قالوا بالتثليث قياسا على الوضوءء وقياسهم هذا فاسد الاعتبار» لأنه 
لم ينبت في شيء من الآثار الواردة في صفة غسله أنه غسل جسده ثلاث مرات» 
ولأن قوله: « ثم غسل سائر جسده » وفي رواية: « ثم أفاض على جسده » ليس 
فيه تقييد بعدد فوجب أن يحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة» ولأن الأصل 
عدم الزيادة» والحق أحق أن يتبع) والله أعلم. 
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الخامسة: جواز اغتسال الممأة والرجل من إناء واحد يغترفان جميعاء وحكى النووي 
إجماع المسلمين على ذلك وهو متعقب بما حكاه ابن المنذر في الإجماع عن أب هريرة 
أنه كان بمنع ذلك. وكذلك يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى عورة الآخرء وذلك 
أن النبي تَةِ كان يغتسل هو وزوجته الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها 
من إناء واحد يغترفان جميعاء فدل هذا على جواز ذلكء إذ لا بد من أن ينظر كل 
منهما عورة الآخرء ولو لم يكن ذلك جائزا ما فعله بَبَيهِ والله أعلم. 

السادسة: جواز غسل أحد الزوجين بفضل الآخر» وحكى ابن عبد البر في الاستذكار 
خمسة أقوال عن السلف في ذلكء فبعضهم يبيح ذلك» وبعضهم يمنعه وبعضهم يقيد 
الجواز بفضل الرجل دون العكس وبعضهم يقيد المنع بما إذا كانت المرأة حائضاء 
والحق في ذلك قول من قال بالجواز من غير تقييد وهم جماهير العلماء» وجمع الخطابي 
بين الآثار الواردة في المنع والجواز» وحمل النهي على التنزيه» وهو التحقيق إن شاء الله 
تعال.. 
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الحديث الثلاثون 


عَنْ مَيْمُونَةَ بنْتِ الْحَارثِ َوْج الي َه رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: « وَضَعْتُ لِرَسُولٍ 
لله كَل وَضُوءَ الْجََابَة» فَأْكُقَا يبَمِينهِ عَلَى يَسَارِه مََنَبنِ و م" 00 فَتِحَهُ 2 
ضَرّب يَذَهُ ؛ بالْأَوْضٍ أو الحائط مَك ار الداع امن وامتشوه وعد وَجْهَهُ 
وَدْرَا دراعيه) نه أَقَاضَ عَلَى سه الْمَايَ عدرة: ثرَ جَسَدو) تتَسّى فَعَسَلَ ِجْليْه 
َََيِثُهُ بِحِرْقَةِ كَلْمْ يُرْدْهَا َجَعَلَ يَنْفُضُ لماه بِيَدِهِ » 


الش"2- 


هذا هو الحديث الثاني في صفة غسل النبي مَِةِ للجنابة على ترتيب الباب» أخرجه 
البخاري في كتاب الغسل» باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد 
غسل مواضع الوضوء مرة أخرى: (2/74) ومسلم في كتاب الحيض»؛ باب صفة 
الغسل: (317) واللفظ للبخاري. 


والراوي: ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بُجَيْرٍ بن الْهُرْمْ بن رُوَيْبَةَ الحلالية زوج النبي 
َي وإحدى أمهات المؤمنين» وكان اسعها برة فسماها النبي مني ميمونة» وأمها هند 
بنت عوف بن زهير» وأختها أم الفضل لبابة الكبرى» وكانت ميمونة قبل زواجها 
بالبي تي تحت أبي رهم بن عبد العزى وقيل غير ذلكء ولما خرج النبي مي معتمرا 
أرسل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فخطبها له فجعلت أمرها إلى العباس بن 
عبد المطلب فزوجها منه؛ وبنى بما بسرف ف قبة لحاء وتوفيت رضي الله عنها بسرف 
سنة ثلاث وستين (63) بعد الحجرة» وصلى عليها عبد الله بن عباس رضي الله عنهم 


ع 


اجمعين. 
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قوله: « وضوء الحنابة » بفتح الواو أي الماء الذي يغتسل به من الجنابة» كذا للأأكثر 
بالإضافة» وفي رواية: « وضوء لجنابة » وفي رواية: « أدنيت لرسول الله كَليِنةّ غسله 
من الجنابة » 
قوله: « فأكفأ بيمينه على يساره » أي أمال الإناء بيمينه فصب ما فيه على يساره. 
قوله: « ثم غسل فرجه » أي ثم غسل ذكره لإزالة ما به من الأذى» وفي رواية موسى 
بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش: « ثم أفرغ على ماله فغسل مذاكيره » 
قوله: « ضرب يده بالأرض أو الحائط » أي دلك يده على الأرض لإزالة ما بما من 
الرائحة» و«الحائط» هو الحدار. 
قوله: « ذراعيه » أي يديه. 
قوله: « تنحى » أي تحول من مكانه إلى مكان آخر. 
قوله: « فلم يردها » من الإرادة» أي لم يرد أن ينفض بما 
قوله: « ينفض الماء بيده » من النفض أي النشفء وهو إزالة أثر الماء بعد الغسل 
أو الوضوء بالمنديل. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: استحباب البداية بإزالة ما على الفرج من النجاسة والأذى قبل الغسلء 
ويؤخذ ذلك من قوله: « ثم غسل فرجه ». 
الثانية: يستحب لمن استنجى بلماء أن يدلك يده بالتراب أو بالحائط أو ما يقوم 


مقامهما ثما يزيل الرائحة والاستقذار من يده» بعد فراعه منه. 
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الثالثة: مشروعية المضمضة والاستنشاق في الغسل» وقد تقدم الحديث حول هذه 
المسألة في الوضوء. 

الرابعة: استحباب تأخير عَسْل البَجْلَيْنِ عند الوضوء قبل الغسل إلى بعده والتحول 
من مكان الغسل إلى مكان آخر لغسلهماء وقد اختلف الفقهاء في تأخير عَسلهما 
في العُْسلء فذهب الجمهور إلى استحباب التأخير تمسكا بحمذا الحديث» وذهب 
الشافعي في إحدى الروايتين وأصحهما إلى أنه يكمل وضوؤه بغسل رجليه» وقال 
مالك: إن كان مكان الغسل نظيفا فالمستحب التقديم وإن كان غير نظيف 
فالمستحب التأخير» وهذا قوي جداء وسبب اختلافهم هذا تعارض ظاهر حديث 
عائشة وحديث ميمونة» ففي حديث ميمونة التصريح بالتأخير وفيى حديث عائشة 
التصريح بالتقديم» ويمكن الجمع بينهماء فيحمل حديث ميمونة على أنه ده غسلهما 
أولا وأعاد غسلهما بعد الفراغ لإزالة ما لصق بمما من الطين والأوساخ من أثر انتشار 
الماء المصبوب على الجسد إلى الأرضء وَيُحْمَ حديث عائشة على ظاهره في كمال 
الوضوء عادة» و الله أعلم. 

الخامسة: حكم تنشيف الأعضاء في الغسل والوضوءء وقد ذهب بعض العلماء إلى 
القول بكراهة التدشيف ف الغسل أو الوضوء أخذا بمذا الحديث؛» ولا يخفى ما فيه 
إذ أنه لى يصح في هذا الباب شيء عن الني تَيِةِ كما قال الترمذي» وليس في قوا: 
« فأتيته بخرقة فلم يردها » دليل على كراهة التنشيف» لأن ذلك واقعة حال يتطرق 
إليها الاحتمال» فيجوز أن يكون عدم أخذه الخرقة لأمر آخر لا يتعلق بكراهة 
التنشيفء إما لأمر يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلا كما أفاده الحافظ» والله أعلم. 

وهناك بقية المسائل تقدم بيانما في مسائل الحديث السابق» ولا حاجة لذكرها هناء 


وبالله التوفيق. 
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الحديث الحادي والغلاثون 


عن عبد الى بن مر وَنِي اله عنّهُمَا أن هر وو قَالّ: يا 
0 الله أَيبْقَلُ أَحَد نآ وَهَوَ جُنَدثٌ؟ قَالَّ: 2 َعَم إِذَا تَوَضأ » حَدكُمْ فأ يقل 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الغسلء باب نوم الجنب: « 287 » ومسلم في كتاب 
الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له: « 3006 » واللفظ للبخاري. 


قوله: « أيرقد أحدنا » بفتح همزة الاستفهام والياء وإسكان الراء وضم القاف» من 
الرقود وهو النوم» يقال: رقد فلان إذا نام» وهو راقد أي نائم» وأرقد بالأرض إذا قام 
كما . 
ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأولى: مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد النوم قبل الغسل» وهو واجب عند ابن 
حبيب من أصحاب مالك وجماعة من الظاهرية حاشا ابن حزم» فإنه مستحب عنده 
كما بينه 2 امحلى, وذهب أبو حنيفة» ومالك» والأوزاعي» والشافعي) وأحمد 
وإسحاق إلى أنه ليس بواجبء وبه قال جماهير العلماء حتى ذكر ابن عبد البر في 
الاستذكار أنه لا يعلم أحدا من أهل العلم يقول بوجوبه إلا طائفة من أهل الظاهرء 
قلت: والحق ما ذهب إليه الجمهور» لأنه ليس في الحديث ما يدل على الوجوب» 
ولكن يتأكد استحباب ذلكء إذا أراد جماع من لم يجامعها من أزواجه, والله أعلم. 
الثانية: تخفيف الحنابة بالوضوء» وقد اختلف العلماء في حكمة هذا الوضوءء فقال 
بعضهمء ليخفف الحدث برفعه عن أعضاء الوضوءء وقيل: ليبيت على إحدى 


الطهارتين خشية أن يموت في نومه» نقله النووي عن أبي عبد الله المازري. 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


الثالغة: جواز تأخير الغسل وأنه ليس على الفور» وإنما يُتضيق على الإنسان عند 
القيام 8 الصلاة» أفاده النووي» والله أعلم. 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


الحديث الثاى والغلاثون 


سَلَمَةَ زوج التي من رَضِي الله عَنْهَا عَنْهَا الث« نجاءت م سْليّم - امْرأ 
طَلْحَةٌ ‏ إِلّ رَسُولٍ الله بل فَمَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي ٠‏ من الحو هاه 
عَلَى الْمَرأَةٍ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احَْلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يله: َعَم إِذَا حِيَ رَأْتِ الْمَاءَ » 


القايد 


هه 


عَنْ أمٌ سَلَمَةَ 


أخرجه البخاري في كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة: (282) ومسلم في كتاب 
الحيضء باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها: (313) 
والراوي: أم سلمة» واسمها هند بنت أب أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر القرشية 
المخزومية زوج النبي مي وإحدى أمهات المؤمنين» واسم أبيها حذيفة بن المغيرة, 
شتهر بكنيته أبي أمية كما اشتهرت ابنته هند بكنيتها أم سلمة» وأمها عاتكة بنت 
عامر بن ربيعة» وكانت أم سلمة قبل زواجها بالنبي يده تحت أبي سلمة بن عبد 
اسيك المخزومي الصحابي الجليل» يقال: استشهد بعد وقعة أحد لجراحة أصابته: 
فلما مات خطبها النبي مَليَةِ وكانت تقول: لما خطبني النبي كَل قلت له في خلال 
ثلاث: أما أنا فكبيرة السنء وأنا امرأة مُعيل» وأنا امرأة شديدة الغيرة» فقال: أنا أكبر 
منك وأما العيال فإلى الله وأما الغيرة فأدعو الله مَيُذْهِبها عنك. وكانت إذا أرادت 
أن تدعو الله بأن يبدلها خيرا من مصيبتها يعني موت أبي سلمة» تقول: من هو خير 
من أبي سلمة, فأبدها الله من هو خير منه وهو الني م وهي من أوائل من هاجر 
إلى الحبشة» رُوِي لحا عن النبي يديه سبعة وثمانون وثلاثمائة حديث (387) وتوفيت 
آخر سنة (01) وقيل غير ذلك» وصلى عليها سعيد بن زيد» وقيل أبو هريرة» والله 


ع 


أعلم. 
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وأما أم سُلَيْم فهي البُمَيْصاءُ أو الْعُمَيْصَاءُ أو سَهْلَةُ أو رُمَيِئَهُ بنت مِلْحَان بن خالد 
الأنصارية الخزرجية النجارية» امرأة أبي طلحة وأم أنس بن مالك» وكانت تحت مالك 
بن نضر والد أنس في الجاهلية» فغضب عليها وخرج إلى الشام ومات هناك فخطبها 
أبو طلحة قبل أن يُسِلِمء وقالت له: صداقها هو أن يسلمء فأسلم وتزوجهاء وكانت 
امرأة شُجَاعَة تغزو المشركين مع النبي َله. 
قوله: « احتلمت » من الاحتلام على وزن افتعال مأخوذ من الحلم بضم الحاء 
وإسكان اللام» وهو رؤية الشيء في المنام» والمراد بالاحتلام هنا أن يرى البالغ في 
منامه كأنه يجامع امرأته أو عكس ذلك. 
قوله: « إذا رأت الماء » والمراد بالماء هنا المني» أي إذا رأت المني بعد استيقاظها 
من النوم . 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني كما يحب على الرجل بخروجه» سواء 
كان بجماع أو بتفكرء أُحِسن مخروجه أم لاء وهذا أمر مجمع عليه. 
الثانية: لا بد من خروج المني إلى الظاهر» فلو نزل المني إلى أصل الذكر ول يخرج إلى 
ظاهره أو رأى النائم كأنه يجامع وأنه قد أنزل ثم استيقظ ول ير شيئا من أثره. فلا 
غسل عليه بالإجماع. 
الثالثة: الغسل لا يجب بمجرد الاحتلام إلا بخروج الماء منه» فمن احتلم ولم ير شيئا 
فلا غسل عليه بالإجماع. 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


الرابعة: إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى» ولا يستلزم ذلك التشبيه إذ أن صفاته 
لائقة بعظمته وكماله سبحانه وتعالى» وكذلك لا تتماثل مع غيرها من الصفات» ولا 
ينكرها إلا عنيد متكبر. 

الخامسة: لا ينبغي للمسلم أن يمنعه الحياء من تعلم مسائل دينه أو سؤال ما جهله 
من ذلكء» ولو كان مما يَسْتَحيًا منه. 

السادسة: من أدب الكلام الذي يُسْتَحيًا منه أن يُمَدَّمَ أمَامه مقدمة تناسب المقام 
تمهيدا له وفرارا من الانتساب إلى الجفاء» ويؤخذ ذلك من قول أم سليم: « إن الله 
لا يستحي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت » فسؤالما هذا 
يتعلق بأمر النكاح» وهو ما يستحيا من ذكره بمشهد الناس» لذلك جاءت هذه 
المقدمة ليخف موقع ذلك على السامعين» والله أعلم. 
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الحديث الثالث والثلاثون 
عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللْهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُنث أَغْسِل الْجَتَابَةَ من تَوْبٍ رَسُولٍ الله عق 
> و 1 م 22 فك وماس ار 0 00 5 6 ه مره و 292 
فيَخْرّجٌ إلى الصلاق» وَإِنَ بْقَعَ المَاءِ في ثُؤْبه » وَفِ لفظ مُسْلم: « لقَد كنث أفتكة 


7 5 ل أله + و رك 5 
مِنْ ثوْبٍ رَسُولٍ الله َب فرك فُيْصَلِي فيه » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من امرأة: 

(229) وأخرجه مسلم باللفظ الثاني في كتاب الطهارة» باب حكم المني: (288) 

قوله: « عي الجنابة » أي أثر الجنابة» وهو المنى» فيكون على حذف مضاف» 

وقيل: إطلاق اسم الجنابة على المني مجاز مرسل» والله أعلم. 

قوله: « وإن بُْمَعَ الماء لفي ثوبه » و« بقع » بضم الباء وفتح القاف مصدر من بَقِعَ 

يَبْفَعْ وهو القطعة من لون الشيء التي تخالف ما حولها منه») أي ولون 5 2 ثوبه 

يلي عهذه بالغعسل. 

قوله: « أفركه » من الفرك» وهو التفتيت والدلك باليد» أي أحكه وأدلكه نيدن 
ما تطخ تضمنه الحديث من المسائل 

الأولى: جواز الصلاة في الوب الذي أصابه المني» وأن بقاء أثره بعد زوال العين لا 

يضر ومن ذلك أن بقاء أثر النجاسة المغسولة بعد زوال العين لا يضرء وهو مذهب 

البخاري. 
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الثانية: الاكتفاء بالفرك في تطهير المني إذا كان يابساء وبه قال أبو حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين تمسكا بحمذا الحديث» وذهب مالك إلى القول بوجوب غسله رطبا 
كان أو يابساء والسنة أولى ما اتبع» والله أعلم. 

الثالثة: طهارة المني» وقد اختلف العلماء في هذه المسألة» فذهب أبو حنيفة» ومالك؛ 
والليث بن سعد وأحمد في إحدى الروايتين إلى أنه نجسء إلا أن أبا حنيفة قال 
بالإجزاء بالفرك في تطهيره إذا كان يابسا بخلاف مالك فإنه أوجب الغسلء» وقال 
الليث: لا تعاد الصلاة منهء واستدلوا بالأحاديث الواردة في غسلهء وبما رواه البزار 
وأبو يعلى في مُسْنَدَيْهِما عن عمار مرفوعا: « إنما تغسل الثوب من الغائط» والبول» 
والمذيء والمني, والدم والقيئخ » وذهب الشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين 
وأصحهماء وداود بن علي الظاهري» وابن حزم الأندلسي وأصحاب الحديث إلى أنه 
طاهر تمسكا برواية الاكتفاء بالفرك في التطهير» وحكاه النووي في المنهاج عن علي 
بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عمرء وعائشة رضي الله عن 
الجميع» قلت: والراجح ما ذهب إليه القائلون بطهارته» لأنه لم يثبت شيء في الأمر 
بغسله من قول النبي يني وإنما كانت تفعله عائشة ولا حجة في فعلها على وجوب 
الغسلء وأما حديث عمار: « إِنما تغسل الثوب من الغائط » الحديث» فهو ضعيف 
لا حجة فيه؛ لأن في إسناده ثابت بن حماد» ضعفه البيهقي» وابن عديء والدارقطني 
والعقيلي؛ واللالكائي؛ وغيرهم من أهل التحقيق في الحديث» ولو صح الحديث لم 
يكن فيه دليل على نجاسة المني» لأن غسل الشيء لا يدل على نجاسته إلا بقرينة» 
وغسل المخاط أو الريق في الثوب لا يدل على نجاستهما بل هو من باب النظافة 
عن المستقذرات» وذلك مطلوب شرعاء ومما يدل على عدم نجاسة المني» أنه هو أصل 


بذ ة الآ ) الجزء الأول (1) 
الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام 0 


الإنسان الذي كرمه الله وفضله على كثير من الموجودات» فمن امحال أن يكون أصله 
حمسا وهذا هو التحقيق» والله أعلم. 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


الحديث الرابع والغلاثون 
عَنْ أبي هُرَيَْةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الل َيل قَالَ: « إِذَا جَلّس بَيْنَ شُعَبهًا الأزتع 
2 رر عم 8 6 6 م5 
نم جَهَدَهَا وَجَب الْعْسْلُ » وَق لفظ مُسْلِم: « وَإِنَ لم يُنَزِل » 


القايد 


أخرجه البخاري في كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان: (291) ومسلم في كتاب 
الحيضء؛ باب نسخ الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين: (348) 

قوله: « إذا جلس بين شعبها » الضمير المستتر في جلس وجهد للرجلء والضميران 
البارزان في قوله: « شعبها » و« وجهدها » للمرأة» و(الشعب) بضم الشين وفتح 
العين جمع شُعْبَةِ وهي قطعة الشيء والمراد بحا هنا: يداها ورجلاهاء وقيل: رجلاها 
وفخذاهاء وقيل: إسكتاهاء وهما ناحيتا الفرج» واختار ابن دقيق العيد الأول» وقال: 
لأنه أقرب إلى الحقيقة في الجلوس» وهو كناية عن الجماع فاكتفي به عن التصريح, 
نقله الحافظ عنه. 

قوله: « ثم جهدها » من الجهد, بفتح الجيم وإسكان الحاء» وهو المشقة» يقال: جهد 
دابته وأجهدها إذا حمل عليها في السير فوق طاقتهاء والمعنى كَدّها بحركته» وقيل: بلغ 
جهده في العمل بما كناية عن الإيلاج. 

قوله: « وجب الغسل » وجب عليهما الغسل من الجنابة. 


قوله: « وإن م ينزل » أي وإن لم يخرخ ماءَ الجماع وهو المني؛ يقال: أنزل للرجل 
إذا أخرج المي بوسيلة الجماع أو غيره. 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


ما تض تضمنه الحديث من المسائل 


الأولل: وجوب الغسل بمجرد إدخال الفرج في الفرج وإِن لم يخرج المني» وهو مذهب 
الخلفاء الأربعة والفقهاء وجماهير علماء الصحابة والتابعين» وحكى ابن عبد البر 
الإجماع على ذلك لكنه مُتَعَمّئَاه لأنه ثبت الخلاف من معاذ بن جبل» وسعد بن أبي 
وقاصء؛ وأبي سعيد الخدري» وزيد بن خالد» وعمر بن عبد العزيز» وداود بن علي 
الظاهري» وحكاه ابن حزم في المحلى عن عثمان» وعلي» والزبير بن العوام» وطلحة 
بن عبيد الله» وعطاء بن أبي رباح» وقالوا: لا يحب الغسل بمجرد الإيلاج إلا إذا وقع 
الإنزال» وإلا فلاء أخذا بحديث « الماء من الماء » وأجاب الجمهور بأن حديث الماء 
من الماء منسوخ, والمراد بالنسخ عندهم, أن الجماع بغير إنزال لا يوجب الغسل في 
صدر الإسلام؛ ثم صار الغسل واجبا منه» وذهب ابن عباس إلى أنه ليس منسوخاء 
والمراد به نفي وجوب الغسل بالاحتلام إذا ل ينزل» والله أعلم. 

الثانية: حكى النووي في المنهاج عن الشافعية أنه لو أولح الرجل حشفته في دبر امرأة 
أو دبر رجل أو فرج بحيمة وجب الغسلء سواء كان الْمُولّج فيه حيا أو ميتاء صغيرا 
أو كبيراء عن قصد أو عن نسيان» مختارا كان أو مُكرماء وكذلك لو استدخلّتِ 
القرة دكرَهُ وهو نائم وجب عليهما الغسل» وبه قال أحمد وهو حاصل مذهبه كما 
في المغني لابن قدامة» وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب الغسل لوطئ البهيمة أو 
الميتة» لأنه ليس بمنصوص ولا في معناه» والأول الأظهرء والله أعلم. 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


الحديث الخامس والغلاثون 


عَنْ أبي جَعْمْرِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِىْ بْنِ الحْسَيْنٍ ْنِ عَلِيّ بْن أبي طالِبٍ رَضِيّ الله ء 6 
2 كا و واه جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ الله وَعِنْدَهُ قَوْمُ فُسَأَلُوة عَنٍ الْْسْلٍ فَقَالَ: يَكفِيِكٌ 0 
صَاعٌء فَقَالَ يَجُكٌ: مَا يَكْفِين» قال جين كان يحي من هو وق نك شغزا وبر 


عر 
ثم آنا 


منكٌ - يُرِيدٌ رَسُولَ الله َه - منَا قي ثوب « 


َف لَفْظِ: «كَانَ انين ل يُفْرِعْ الْمَاءَ على رَأْسِهِ تَكَانَا » 


َال الْمْصَيْفُ: البَجْلَ الّذِي قَالَ: « ما يكفيني » هُوَ الْحَسَنْ بْنْ مُحَمَدٍ بن عَلََ 
بن أبي طالب رضي الله عَنْهُ أَيُوهُ ككل 1 الكتبية 


ال 


هذا هو الحديث الآخر ف هذا الباب» أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب 
الغسل بالصاع ونحوه: (252) ومسلم بمعناه في كتاب الحيض» باب استحباب 
إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا: (329) 

والراوي هو أبو جعفر الصادق» محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عن الجميع الملقب بالباقر ووالد جعفر الصادق إمام الشيعة 
الجعفرية الاثني عشرية فيما زعمواء وإن كان منهم باريئاء وإنما سمي بالباقر لتوسع 
علمه؛ ولد يوم الثلاثاء لثلاث خلت من شهر صفر سنة سبع وخمسين بعد الهجرة 
(/57) وتوق في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة بعد المائة ودفن بالبقيعة وهو ابن 


قوله: « كان هو وأبوه » وأبوه هو على بن الحسين الملقب بزين العابدين. 
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قوله: « فقال رجل » وهو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» ابن أخي الحسين 
وهو محمد» كما جزم به المصنف. 
قوله: « أوفى منك شعرا » مأخوذ من الإيفاء» وهو الإتمام والإكمال» أي أطول 
وأكثر منك شعرا. 
قوله: « أمنا في ثوب » بتشديد الميم المفتوحة من الإمامة» أي تقدمنا وصلى بناء 
والفاعل هو جابر. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: أن القدر المجزئ من الماء في الغسل ما يحصل به تعميم الجسد بكامله» سواء 
كان صاعا أو أقل منه أو أكثر» وليس هناك قدر محدود» وقد حكى النووي إجماع 
المسلمين على ذلك في المنهاج, وأما إنكار جابر على الحسن بن محمد بن علي بن 
أبي طالب لما قال: لا يكفيني الصاع لا يدل على التقدير بالصاعء لأنه يختلف 
باختلاف الناس» فمنهم من يكفيه أقل من الصاعء ومنهم من يكفيه الصاع» ومنهم 
من لا يكفيه» والله أعلم. 
الثانية: كراهية الإسراف في استعمال الماء ولو على شاطيئ» وأجمع العلماء على ذلك 
حتى ذهب بعض الشافعية إلى أنه حرام. 
الثالثة: مبالغة الصحابة في الاحتجاج بأفعال البي كله والانقياد لذلك مع تغليظ 
القول. على هن علقت .وللك. 
الرابعة: جواز الرد بعنف وتغليظ القول على من ماري بغير علم» بشرط أن يقصد 
الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلكء أفاده الحافظ. 
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باب التيمم 


الحديث السادس والغلاثون 


عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِّيْنِ رَضِي اله دار الله وَل رَأَى رَجْلَا مُعْتَرلًا لخ يُصَلَ في 
لاد 613 كلانه نا متكك أن لي في الْمَوْم؟» فَمَالَ م 


ص 
له 


ا به 5 مَاءَ فَمَالَ: « عَلَيْكَ بالصّعِيدٍ فَإنَهُ أ كفيك »© 


ال 


عقد المصنف هذا الباب لذكر الأدلة على مشروعية التيمم وأحكامه؛ وذكر في ذلك 
ثلاثة أحاديث» فالحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب التيمم ضربة: 
(348) ومسلم مطولا في كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائها: (682) واللفظ للبخاري. 

حصن,ء بن عبيد بن خلف بن حذيفة الخزاعى ي الكعبي؛ وقيل: الكلبي وكان من كبار 
الصحابة» أسلم عام خيبرة وشهد مع النبي ل مشاهد كثيرة» أرسله عمر إلى البصرة 
ليعلم أهلهاء واستقضاه عبد الله بن عامر عليها فأقام زمنا يسيرا ثم استعفى فأعفاه. 
وكانت الملائكة تسلم عليه» وتوقى بالبصرة سنة اثنتين وخمسين بعد الحجرة (52). 
قوله: « التيمم » مأخوذ من اليم بفتح الياء» وهو القصدء ومنه قول عامر بن مالك 
قايث له يتيس المضالة لا لعب البَّحَالِيقِ 


وقول امرؤٌ القيس: 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 9 [ الجزء الأول (1) 


ومعناه شرعا: استعمال التراب أو ما يقوم مقامه في الوجه واليدين على صفة مخصوصة 
بنية استباحة الصلاة تقربا إلى الله الباري» وهو خصيصة خص الله ما هذه الأمة 
وفضلها به على غيرها من الأمم الماضية عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. 
قوله: « رأى رجلا» وفي رواية يحي بن سعيد الأنصاري عند البخاري: « إذا هو 
برجل » وهو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة» وكان ممن شهد بدرا 
كما جزم به ابن الْمُلَيِّن في الإعلام» وحكى الحافظ عن ابن الكلبي أنه استشهد في 
بدرء وتعقب بأنه يستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة لتقدم وقعة بدر على 
هذه القصة بمدة طويلة فكيف يحضر هذه القصة بعد قتله. 
قوله: « معتزلا » مشتق من العزلة بضم العين وإسكان الزاي وهو البعد عن الناس 
واجتناب مخالطتهم» يقال: هو بمعزل عنه. أي في ناحية عنه» ومن ذلك المعتزلة» 
قوله: « عليك بالصعيد فإنه يكفيك» اللام في الصعيد للعهد؛ والصعيد هو وجه 
الأرض» وقال أبو إسحاق اليَّحَّاجُ: هو وجه الأرض سواء كان عليه التراب أم لاء 
وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام عن الأصمعي أن الصعيد هو التراب» واختاره 
صاحب مقاييس اللغة» ويجمع على صِعْدٍ. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأول: مشروعية التيمم» وقد تظاهرة الأدلة القرآنية والخبرية والإجماع على ذلكء؛ 
واختلف العلماء في التيمم هل هو عزمة أو رخصة» فذهب بعضهم إلى أنه رخصة, 
والبعض إلى أنه عزيمة» وفصل بعضهم فقال: هو عزعة لعديم الماء» رخصة للعذر 
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الثانية: أن التيمم يقوم مقام غسل الجنابة عند فقد الماء» وأنه يبيح للجنب الصلاة 
ونحوها بالإجماع» إلا ما يروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود أنمما قالا 
بعدم جواز التيمم للجنب» وحكي مثله عن إبراهيم بن يزيد النخعي؛ والصواب أنه 
يحوز» وقد قيل إن عمر وعبد الله رجعا عما ذهبان إليه من عدم الجواز» والله أعلم. 
الثانية: أجمع العلماء على أن الطهارة بالتيمم لا ترفع الجنابة إذا وجد الماء» وأنه يجب 
عليه الاغتسال إلا ما يروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال لا يلزمه ذلك» 
ومذهبه غير معمول به» وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في أمر الجنب بغسل بدنه 
إذا وجد الماء, ومع ذلك لا تلزمه إعادة الصلاة. 

الثالئة: أن التيمم لا يجوز إلا لفقد الماء أو عدم القدرة على استعماله» فيجوز لمن 
عسر عليه وجود الماع أو عجر عن استعمالة أن يتيمم للصلاة سواء حضريا كان 
أو سفرياء ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها لعدمه. 

الرابعة: جواز الاجتهاد بحضرة النبي فَلَيِِهِ لأن سياق الحديث يدل على أن التيمم 
كان معلوما عند الصحابة لكنه صريح في الآية عن الحدث الأصغر بخلاف الأكبر 
فإنها ليست بصريحة فيه» فكأن هذا الصحابي المعتزل يعتقد أن التيمم لا يجوز للجنب 
ولا يبيح له الصلاة لأنه الحدث الأكبر» فعمل بذلك اجتهادا منه مع قدرته على أن 
يسأل النبي ع عن هذا الحكم. 

الخامسة: أنه من حسن تعليم العالم إذا رأى رجلا كف عن الواجب أن يستوضح 
عن السبب في ذلك» ولا يبادره بتغليظ القول واللوم. 

السادسة: الحض على المحافظة على صلاة الجماعة والإنكار على من ترك الصلاة 
بحضرة المصلين إلا إذا كان له عذر. 
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الحديث السابع والغلاثون 


عَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَال: : بعتو رَسُول الله َيه في حَاجَة) فَأْجْتَبْتُ 
رو درا ع 


لَه ا ا فَتَمَتَعْتُ في الصَّعِيدٍ كُمَا تَمَرَعْ الدَابَهُ ثم أَنَبْتُْ الب مَل مَذَكُرِتْ 


أذ-ه 


ذَلِكَ لَه مَقَالَ: « إتاكان يكفيك أن 7 د » نه ضَرَب , بده ل 
ضَدَة وَاحد 0 0 مْسَحَّ الجمال عَلَى اميت وَظَاهِرٌ كَفَيْهِ 4 وَوَجَههِ. 


ال 


في هذا الحديث بيان كيفية التيمم؛ أخرجه البخاري في التيمم» باب التيمم ضربة: 
(347) ومسلم في كتاب الحيض» باب التيمم: (368) 

والراوي هو أبو الْيَقظان عمار بن ياسر بن مالك بن كنانة بن قيس بن حصين 
الْعَنْسِي الْمَدْحِجِي الصحابي بن الصحابي بن الصحابية» وأبوه ياسر بن مالكء وأمه 
شمية بنت خياطء وكان عمار وأبوه وأمه ممن أوذي وعذب ف الله عذابا شديداء 
وكان من السابقين الأولين» هاجر إلى الحبشة وشهد المشاهد كلهاء وقال فيه مَله: 
« إن عمار بن ياسر حشي ما بين أخمص قدميه إلى شحمة أذنيه إيمانا » وقال 
أيضا: « من أبغض عمارا أبغضه الله تعالى » قال خالد: فما زلت أحبه من يومئذ. 
وشارك عليا في وقعة صِفْينَ واستشهد هناك» وذلك في ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين 
للهجرة (/3) ودفنه علي ف ثوبه» واستشهد وهو ابن ثلاث وتسعين سنة (93) 
وقبل غير ذلك» وقد ثبت في الصحاح عن النبي مَِيِنْةٍ أنه قال: « تقتل عمار الفئة 
الباغية » 

قوله: « فتمرغت في الصعيد » بتشديد الراء المفتوحة وإسكان الغين مشتق من 
الْمَرِغْه وهو في الأصل إسالة الشيء وسيلانه» يقال أمرغ الرجل إذا سال لعابه, 
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ومرّغثُ الشيء إذا أشبعته دهناء والْمُراد بالتمريغ هنا: التقلب في التراب» فتمرغت 
في الصعيد» أي فتقلبت ف التراب» وف رواية يحى بن سعيد القطان عن شعبة عند 
مسلم: « فتمعكت » من المعك بمعنى. 
قوله: « كما تمرغ الدابة » بفتح التاء وتشديد الراء المفتوحة» وأصله تتمرغ» أي كما 
تتمرغ الدابة» فحذفت إحدى التاءين» والمعنى كما تتقلب الدابة» والمراد بالدابة هنا 
الحمار» لأنه هو الذي يتمرع قْ التراب غالبا. 
قوله: « أن تقول بيديك هكذا » أي أن تفعل بيديك هكذاء وإطلاق القول على 
اليك مجاز والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 


الأولى : التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين» وقد اختلف الفقهاء قْ ذلك» فذهب 
الشافعي» والحاديء والْمُؤيد بالله» وأبو طالب المكي» وغيرهم إلى أن الضربة الواحدة 
لا تحزئ بل لا بد من ضربتين» ضربة للوجه وضربة لليدين» ونسبه النووي إلى الأكثرين 
من العلماء في المنهاج» وذلك تمسكا بما رواه الدارقطني عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال: « التيمم ضربتان» ضربة للوجه وضربة لليدين ملم وذهب عطاى 
ومَكخُولء والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق بن راهويه إلى أنه ضربة واحدة للوجه 
واليدين» وبه قال جماهير العلماء سلفا وخلفاء كما حكى ابن المنذر في الإجماع» وهو 
الصحيح. لأنه هو المحفوظ عن الني يدي كما تظاهرت الآثار الصحيحة على ذلك؛ 
وأما حديث ابن عمر: « التيمم ضربتان » فهو حديث باطل لا أصل له؛ قال أبو 
زرعة الرازي: حديث باطل» نقله الحافظ عنه في التلخيص الحبير. وكذلك كل ما ورد 


7- أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب التيمم: (16) وهو موقوف على ابن عمر 
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في ذلك ضعيف كما قال الخلال» وقال ابن عبد البر: وما روي من ضربتين كلها 
مضطربة» ونقل ابن قدامة عن الأثرم في المغني أنه سأل أحمد بن حنبل: هل التيمم 
ضربة؟ فقال: نعم» ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زاده. وكذلك ما روى الطبراني 
في الكبير عن عمار رضي الله عنه أنه قال له النبي 4اك: « يكفيك ضربة للوجه 
وضربة للكفين » فهو ضعيف, لأن في إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحي» وهو 
ضعيف عند أهل العلم بالحديث مع أنه حجة عند الشافعي» وهناك مذهب ثالث» 
وهو أن الضربتين لا يجزثان» بل لا بد من ثلاث ضربات» ضربة للوجه وضربة 
للكفين وضربة للذراعين» وهو مذهب محمد بن سيرين وسعيد بن المسيب» وهو 
متروك إذ لا دليل عليه يصلح متمسكا للندبية فضلا عن الوجوبء. والله أعلم. 
الثانية: حكم الترتيب في التيمم» وقد اختلف العلماء في الترتيب في التيمم» وهو نفس 
اختلافهم في ذلك في الوضوءء وقد تقدم لك ذكر من ذهب إلى ترجيح القول 
بوجوبه» وهم: الشافعي» وأحمد, وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام, 
ومن رجح القول بسنيته» وهم أبو حنيفة» ومالكء والثوري» وداود الظاهري» وبينا 
للك أن الصراب :ما ذقيه إليد الأولوقه الأن الققاديق قوله عمال :ررد الوا وكوف 
تقتضي الترتيب» ولأنه هو ا محفوظ من فعله يِل ولم يصح عنه يله أنه توضأ 
أو تيمم غير مرتب» وقد ثبت عنه يِل أنه قال في الحج: «فابدؤوا بما بدأ الله 95 
أخرجه النسائي 2 المجتبى عن جابر بن عبك: الله. وأسقط بعض العلماء إيجاب 
الترتيب في التيمم عن الجنب تمسكا بمذا الحديث» ووجه دلالة الحديث على ذلك 
تقديم النبي يديه مسح الكفين على الوجه., والله أعلم. 


- أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج؛ باب القول بعد ركعتي الطواف: (2962) وهو 
جزء من الحديثء ولفظ الحديث بكامله: « إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدؤوا بما بدأ الله به » 
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الثالثة: أن ما زاد على الكفين من المسح في التيمم ليس بفرضء وبه قال عطاءء 
ومكحولء والأوزاعي» وابن راهويه» والطبري» وابن المنذر» والبخاري» وجماهير العلماء 
أخذا بحذا الحديثء ونقله ابن الُجهم عن مالك» وذهب الحسن البصري» والشعبي 
والثوري» وأبو حنيفة» ومالكء والشافعي إلى اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين قياسا 
على الوضوءء لأن الله أوجب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوءء ثم قال: 
« قَامْسَحُوا بفجُوهِكئْ وَأَيدِيكمْ » النساء: 143 

والظاهر أن اليد المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء في أول الآية» فوجب أن تحمل 
على ظاهرهاء قلت: والصحيح ما ذهب إليه الأولون تمسكا بفعل الني يي فإنه علَّم 
عمار كيفية التيمم بأن يضرب بيديه الأرض ثم بمسح وجهه وكفيه» ولو كان ما زاد 
على الكفين واجبا لما اقتصر على مسحهماء وأما استدلالحم بالقياس على الوضوء, 
فهو فاسد الاعتبار» إذ أنه قياس في مقابلة النص» وهو أيضا قياس فارق» لأن الأصل 
الذي هو الوضوء قد أسقط فيه مساواة البدل له. فالتيمم لا يشرع فيه تعميم أعضاء 
الوضوء» فصار مساواة البدل للأصل مُلْعّى في محل النص» فسقطت المساواة في 
الفرع» وقد أجاب النووي عن هذا الحديث بأن المراد به بيان صورة الضرب للتعليم 
اج ادر وتعقب بأن سياق القصة يدل على عكس ما قال» لأن 
الظاهر من قوله يَقيِ: « إنما يكفيك » يدل على أن المراد به بيان جميع ذلك» والله 
أعلم. 

الرابعة: التيمم ليس بخاص بالحدث الأصغرء بل يجوز من الجنابة عند فقد الماء» وأن 
صفته من الجنابة كصفته من الحدث الأصغرء وهو أن يقصد المتيمم الصعيد الطاهر 
فيضرب بيديه الأرض» ثم ينفضهما قليلا لتخفيف الغبار العالق بيديه خشية أن 


يصيبه شيء منها في وجهه أو عينيه فيؤذيه» ثم يمسح وجهه و كفيه. واعلم أن كل ما 
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ورد في صفة التيمم لا يخلو من المقال؛ ولم يصح منها شيء حاشا حديث عمار وابي 
جُهيم» وما سواهما فضعيف كما قال الحافظ في الفتح, والله أعلم. 

الخامسة: جواز الاجتهاد في العبادة» وأن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى خطأ وجه 
الصواب واعتمد عليه في العبادة ثم تبين له وجه الصواب بعد ذلكء فإنه لا يلزمه 
إعادة هذه العبادة» وهذا عمار اجتهد في كيفية التيمم فأداه اجتهاده إلى غير الصواب 
حيث تيمم على غير ما أمر به الشارع ظانا منه أنه فعل الصواب» ثم تبين له خطؤه, 
ومع ذلك لم يأمره النبي يديه بالإعادة» والله أعلم. 
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الحديث الثامن والغلاثون 
عَنْ جَابِرٍ بْنِ عبد الله رَضِيّ - اللّهُ عَنَهّمَا عَنْهُمَا أن الب بك قَالَّ: «أغطينت نعفيها 1 نقطيوة 
َحَدٌ مِن الْأَنْيَاءِ قَبْلِي: نُْصِرْتُ باليُعْبٍ مَسِيرة سَّهْرٍ وَجعِلَتْ لي الْأَرْضُ مسْجدًا 
وَطَهُورَاء فَأَتُمَا رَجُلّ من أَمٍ أَدرَكنْهُ الصّلاهُ فيصل سيق 


50 ب 


َئْلِيء وَأَعْطِيتُ الشّمَاعَةُ وَكَانَ النّينُ يُبِعَتُ إِلى قَوْمِهِ خَاصّةَ وَبُعِنْتُ إلى الئاس 


3 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب « 1 »: « 335 » ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب « 1 »: « 521 » 

والراوي هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن 
كعب بن سلمة الأنصاري السلمي» وأمه نسيبة بنت عقبة بن عدي بن سنان بن 
نابي» وكان جابر من كبار الصحابة» شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير» ويقال 
هو أصغر من شهد العقبة الثانية» واختلف المؤرخون في شهوده بدرء والراجح أنه لم 
يشهد بدراء وقد شهد معظم المشاهد» وروى أبو سفيان عن جابر أنه قال: « غزا 
الني يه إحدى وعشرين غزوة» وشهدت منها تسع عشرة غزوة » وأنكر الواقدي 
هذه الرواية. وكان رضي الله عنه من المكثرين في رواية الحديث تبلغ أحاديثه ألفا 
وخمسمائة وأربعين حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها على ستين حديثاء وانفرد 
البخاري بستة وعشرين حديثا ومسلم بستة وعشرين ومائة حديث» وروى عن النبي 
يده وعن أبي بكرء وعمرء وعليء» وأبي عبيدة» وطلحة» وعمار وأبي هريرة ومعاذ 
وغيرهم» وروى عنه بَنُوه عبد الرحمن ومحمد وعقيل وسعيد بن المسيب وعمرو بن 
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دينار والحسن البصري والشعبي وخلق كثير» وتو رضي الله عنه بالمدينة سنة أربع 
وسبعين (74) وقيل غير ذلك. 

قوله: « أعطيت خمسا » أي خصي الله بخمس خصالء وقال ذلك في غزوة تبوك 
كما جاء صريح ف رواية عمرو بن شعيب عند أحمد. 

قوله: « لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي » كذا وقع ف رواية محمد بن سنان» وليس 
في سائر الروايات ذكر الأنبياء إلا في روايته المذكورة عند البخاري في الصلاة» وظاهر 
هذا الحديث يقتضي أن كل واحدة من هذه الخصائص الخنمس المذكورة لم تكن لأحد 
قبل البي ينك ولفظ: « يعطهن » بضم الياء وإسكان العين وفتح الطاء فعل 
مضارع مبنئي للمجهولء وأصله « يعطاهن » فجزم بحذف الممدودة لدخول حرف 
<لم» 

قوله: « نصرت بالرعب مسيرة شهر » أي نصرنٍ الله على أعدائي بالخوف حيث 
يقذفه في قلوهم قبل وصولي إليهم بمسيرة شهرء فيتحيرون ويهربون» ويحتمل أن يكون 
الْمُرَاد أن أعدائي مرعوبون مني» ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهرء وف رواية أبي أمامة 
عند أحمد: « نصرت بالرعب مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائى » وعند الطبراني: 
« نصرت بالرعب على عدوي مسيرة شهرين » 

قوله: « وجعلت لي الأرض مسجدا » أي جعل الله لي الأرض ولأممتي موضعا 
للسجودء ولا يختص به موضع دون موضعء بخلاف سائر الأمم الغابرة في الأجيال 
الماضية» فإنحم لا تجوز لمم الصلاة إلا في الأماكن المخصوصة كالكنائس والبيع 
والصوامع ونحوها. 
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قوله: « وطهورا » بفتح الطاءء اسم لما يتطهر بهء أي جعل الله لي الأرض ولأمتي 
طاهرة مطهرة لغيرهاء إذ الطهور بالفتح هو المطهر لغيره» وهو ظاهر الحديث, لأنه 
لو كان المقصود به الطاهر فقطء لما لكت ا خصوصية. 

قوله: « فأبما رجل من أمتي أدركته الصلاة » لفظ « أي » اسم الشرط». و« ما » 
زائدة فيه للتأكيد» وهذه الصيغة تفيد العموم» فيدخل تحتها الرجل والمرأة» أي» فكلما 
دخل على الإنسان وقت الصلاة إن كان ممن تلزمه ولم يجد الماء فاليتطهر بالأرض 
وليصل عليها. 

قوله: « وأحلت لي الغنائم » والغنائم جمع غنيمة» وهي ما يؤخذ من أموال الكفار 
قُُ الجهاد بقهر وغلبة) والكشويهي: 2» المغاثم « جمع مغنم مأخوذ من الغنم بضم 
يِه بخلاف سائر الأممء فإنهم لم تحل لمم المغانم» بل تجمع في مكان فتنزل نار من 
السماء فتحرقها. 

قوله: « وأعطيت الشفاعة » والشفاعة مأخوذة من الشفعء؛ وهو الزوج في العدد, 
والشفاعة هى التوسط للغير بجلب منفعة» والمراد بالشفاعة هنا الشفاعة الكبرى» 
وهى شفاعة النى يليه في أهل الموقف في إراحة الناس من هوله» وهى خاصة به بيه 
كما ثبت في الصحاح حيث يأتون الناس إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم موسى ثم عيسى 
وكل منهم يجيبهم بأنه ليس أهلا لها حتى ينتهوا إلى الي يديه فيقول لحم: أنا لما أنا 
للهاء ويحتمل أن يكون المراد بالشفاعة المختصة به يليه شفاعته لأهل الصغائر والكبائر 
بإخراج من ليس له عمل صالح من النار إلا التوحيد» نقله الحافظ عن البيهقي في 
الفتح وكل منهما محتمل مع كون الأول أظهرء والله أعلم. 
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قوله: « وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة:؛ وبعثت إلى الناس كافة » أي كل رسالة 
بقول أهل المحشر لنوح عليه الصلاة والسلام كما ثبت في حديث الشفاعة: « أنت 
أول رسول إلى أهل الأرض »38 لأن ذلك لا يدل على عموم رسالته لجميع الناس, 
وإنما دل على إثبات أولية إرساله» وكذلك لا يعترض بأنه مرسل إلى أهل الأرض بعد 
بعموم رسالته بكونه دعا على جميع من في الأرض لا امتنعوا من الإيمان به فأهلكهم 
لله بالغرق» ول يبق إلا أهل السفينة ممن كان مؤمنا معه, ولو لم يكن مبعوثا إليهم لما 
أهلكواء لقوله تعالى: « وَمَا كُنَا مُعَذْبِيَ ع انعث رش 4 الاسراء: 15 وا جهن 
ما أجيب به أن دعوته لقومه إلى التوحيد بلغت إلى من بأقطار الأرض فتمادوا على 
الشرك فاستحقوا العقاب إذ غير تمكن أن تكون رسالته ل تبلغ القريب والبعيد مع 
طول مدته» وبعثة الأنبياء إلى قوم مخصوصين إنما هو ف معنى القتال والشدة» وأما 
من جهة بذل النصيحة وقبول من آمن فجميع الناس ثٍ ذلك سواء» وبه جزم ابن 
عطية الأندلسي في تفسيره لآيات: « 32 . 45» من سورة هود في المحرر الوجيز 
وذكر أنه لا يعارض ذلك شيء من اللآيات ولا من الحديث» ووجهه أبو الفتح 5 
دقيق العيد في الإحكام, وهناك احتمالات ذكرها الحافظ في الفتح وليس هنا محل 


57 - أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: :9 إنا أرسلنا نوحا إلى قومه 


أن أنذر قومك 4# (3340) ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدن أهل الجنة منزلة فيها: (194) 
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ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: أفضلية نبينا محمد يلي على غيره من الأنبياء» حيث مَنّ الله عليه بخمس 
خصائص لم تكن لأحد منهم قبله» وذكر العدد هنا لا يدل على القصرء لأن هناك 
خصائص غير ما ذكر في الحديث» وقد جمع الحافظ بعض الروايات في ذلك في الفتح 
فبلغت سبع عشرة خصلة» ثم قال يمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع» 
والأمر كما قال» فقد أفردها السيوطي بالتصنيفء في كتابه « الخصائص الكبرى » 
وذكر فيه ما يزيد على المائتين ((2)0(0) وحكى الحافظ نفسه عن أبي سعيد النيسابوري 
أنه ذكر في كتاب « شرف المصطفى » أن ما اختص به النبي يَلِِ عن الأنبياء ستون 
خصلة» وهذا ما تبين له وإلا فقد ذكرنا لك أن السيوطي ذكر ما يزيد على المائتين 
في كتابه المذكور» وكذلك جمعها ابن الملقن صاحب « التوضيح » في كتابه: « غاية 
السول في خصائص النبي يله » وذكر أن ما اختص به النبي َيه على أربعة أنواع : 
أ - ما اختص به من الواجبات. ب - ما اختص به من المحرمات. ج - ما اختص 
به من المباحات. د - ما اختص به من الفضائل. وبين حكمة اختصاصه بكل 
منها. 
ولتعلم أنه لا يسوغ إثبات خصائص النبي يلي بالأقيسة والاجتهادات إذ لا مجال 
لها في ذلكء وإنما تثبت بتتبع النصوص والآثار» والله أعلم. 
الثانية: جواز التتحدث بنعمة الله على المرء وتعديدها على جهة الافتخار إظهارا لآلاء 
الله تعالى واستجلابا لشكره. 
الثالثة: جواز التيمم على جميع أجزاء الأرض مالم تتغير بصنعة البشرية» لأن الأصل 


2 الأرض الطهارة» وسواء كانت ترابية أو صخرية أو رملية يائسة أو ندية» ويؤخذ 
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ذلك من قوله يليك « وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » و«ال» في الأرض 
إستغراقية فوجب أن يدخل جميع أجزاء الأرض بنوعيهاء ولا يشترط التراب» وليس 
لمن اشترطه دليل يعول عليه؛ والله أعلم. 

الرابعة: صحة الصلاة على كل موضع من الأرض ما دام باقيا على أصله وأتما لا 
الخامسة: وجوب أداء الصلاة على وقتهاء وفيه الحث على المحافظة على الصلوات» 
وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها وإن لم يكن الماء موجودا إلا إذا ترجح له وجود الماء 
فرع: ولا يشترط دخول الوقت في التيمم» وكذلك يجوز لمن تيمم لفريضة أو نافلة أن 
يصلي ما شاء من الصلوات» وسواء فريضة كانت أو نافلة» وكل ما روي 2 عدم 
جواز ذلك لا يخلو من أمرين: إما أن يكون ضعيفا أو موضوعاء ولم يصح شيء عن 
رسول الله ييه ولو حرف واحد يدل على خلاف ما قلناء فلله الحمد والمنة وهو أعلم 
بالصواب. 
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باب الحيض 
الحديث التاسع والغلاثون 


- - ع ا 2 م لبن ع 04 م -ه 0 هاه 001 2 ر ولك 001 
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أن فَاطِمَةَ بنتَ أبي حُبَيْشضٍ سَألتٍ الني 7 فَقَالت: إِيٍّ 


0 قلا أطية ع مدع الصّلآة؟ قَالَ: « لا إن ذَلِكَ عرق وَلَكَنْ دَعِي الصَّلاةَ 
00 0 


َه 


3 ِوَايَة : ف وت بِالْحَيْضَةَ َِذَا أ بلك الكنطة فَانرَي الصَّلاة فَإِذَا ذَهَبَ 
قَدَيُعَا فَاعْسِلِى عَنِكُ الَذَّهَ م وَصَلَى « 
| ا و 


عقد المصنف هذا الباب لبيان بعض أحكام الحيض» وذكر فيه خمس أحاديث» 
فالحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب إذا حاضت في شهر ثلاث 
حيضء وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض: « 325 » 
ومسلم في كتاب الحيض أيضاء باب المستحاضة وغسلها وصلاتما: « 333 » 
قوله: « الحيض » بفتح الحاء وإسكان الياء» وأصله السيلان» يقال: حاضت السمرة 
إذا سال صمغهاء وفي الشرع: هو جريان الدم من قبل المرأة البالغة في أوقات معلومة 
يقال: حاضت الرأة تحيض إذا خرج منها الدم ف أيام عادتماء ويقال لها أيضا: 
حاضت ونفست ودرثت وطمقت وضحكت. وكادت وأكبرث وصامت» عحكاة ابن 
منظور عن ابن خالويه في « اللسان » والاسم: الحائض ويجمع على حوائض وخُيْضٍ 
بضم الحاء وتشديد الياء المفتوحة. 
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قوله: « أستحاض» بضم الهمزة وإسكان السين» مأخوذ من الاستحاضة» وهي 
استمرار جريان الدم ف غير أوانه» يقال: استّحيضت الرأة إذا استمر بما الدم بعد 
قوله: « أفأدع الصلاة » أي اأترك الصلاة من أجل ذلك؟ 
قوله: « إن ذلك عرق » أي إن سبب جريان هذا الدم عرق انفجرء وهو بكسر 
العين وإسكان الراء» ويقال له العاذل بكسر الذال» وهو في أدى الرحم. 
قوله: « قدر الأيام الى كنت تحيضين فيها » أي بحسب أيام عادتك. 
قوله: « فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم » أي إذا حَسَبْتٍ أُيامَ عادتك فكملت 
اغتسلي» وليس المراد به غسل الدم فقطء والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى : حكم المستحاضة» وهي التي يستمر بما جريان الدم بعد تمام عادتما كما 
تقدم, وها ثلاث أحوال: إحداها: أن تكون مبتدأة وليست لما عادة معروفة» أي لم 
تر الدم قبل ذلكء» فإذا جاءها دم أسود فهي حائضء تحلس عن الصلاة والصيام 
والجماع قدر غالب عادة أمثالهاء وهي ستة أيام أو سبعة» وقيل: خمسة عشر يوما 
كما هو حاصل المذهب المالكى» فما زاد على ذلك فهو دم فساد وعلة» وحكمها 
حينئذ كحكم الطاهرات. 
الثانية: أن تكون معتادة» وهى الى لما عادة مقررة» فإذا استمر بحا الدم عن أيامها 


المعتادة» فإكما ترد إلى قدر عادتما في الشهر الذي قبل شهر الاستحاضة. 
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الثالثة: أن تكون مميزة» بحيث تتميز دم الحيض من غيره» كأن يكون أسودً بشرط أن 
لا يجاوز عادتماء فإذا استمر بما الدم عن أيام عادتما بلون آخر كالأحمر أو نحوه 
فحيضها أيام الأسود» وما سواه فهو دم فساد وعلة» والله أعلم. 

الثانية: أن حكم المستحاضة حكم الطاهرات في غالب الأوقات» يجوز لما ما يجوز 
لمن من الصلاة والصيام والوطءء وقد اختلف العلماء في حكم وطثها في حال جريان 
الدم» فذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنه والحسن البصري وسعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير وعطاء وقتاد بن دعامة وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي ومالك 
والثوري وإسحاق بن راهويه إلى القول بجواز ذلك» وبه قال الجمهور تمسكا بما رواه 
أبو داود من طريق عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن عكرمة عن حمنة بنت جحش 
رضي الله عنها « أنما كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها »7 وإسناده حسن, 
وذهب محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأحمد إلى القول بكراهة 
ذلك؛ قلت: والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور» لأن المستحاضة كالطاهرات في 
جواز الصلاة والصيام» فإذا جاز لحا الصلاة والصيام وغيرهما فالجماع من باب أولى» 
وأيضاء المنع لا ينبت إلا بدليل من الشارع؛ و يرد عن الشارع ما يدل على ذلك» 


الثالغة: نحاسة الدم, وهذا أمر جمع عليه ولا فرق بين دم الآدمى ودم غيره من 
الدواب والحشرات إلا ما خصه الدليل» والله أعلم. 
الرابعة: وجوب الغسل على المستحاضة عند كل صلاة» وسيأق ذكر مذاهب العلماء 


في ذلك» من غير بعيد. 


6 - أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب المستحاضة يغشاها زوجها: (310) 
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الحديث الأربعون 


م ع 
: آنه حييية 


- - - 50000 / نا َ و , ه لتر 2 > ره هار 1 

عَنْ عَائِشّة رَضِيَ اللَّهُ عنهًا: « أن حَبِيبَةَ استحيضّتث سَبْعٌ سِنِينَ» فسَألت رَسُول 
2001 2 4 أ 01 58 ه هم 070 هم و - 

الله يه عَنْ ذَلِكَء فَأْمَرَهَا أن تَعْتَسِلَء فَكَائَث تَعْتَسِلْ لِك صَّلَاةٍ » 


أخرجه البخاري في كتاب الحيض»ء باب عرق الاستحاضة: (327) ومسلم في كتاب 
الحيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتما: (334) 
وأم حبيبة هي بنت جحش بن رئاب الأسدية أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين» 
كانت تحت عبد الرحمن بن عوف»ء وقيل: أم حبيب» قاله الحربي تبعا للواقدي» 
والأول أشهرء اسمها حبيبة» وقيل: زينب ولا غرابة في كون اسم أختها زوج البي كك 
زينب» إذ أنه لم يكن اسمها الأصليء وإنما كان اسمها برة فسماها النبي يله زينب» 
ونقل الحافظ عن الواحديء أنه يحتمل أن يكون النبي يله سماها باسم أختها لكون 
أختها غلبت عليها كنيتهاء وَلِكئْ يؤمن من اللبسء والله أعلم. 
قوله: « استحيضت » بضم التاء وكسر الحاء وإسكان الياء وفتح الضاد» من 
الاستحاضة» أي استمر بما جريان الدم بعد تمام أيامها المعتادة» وقد سبق ذلك. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: مشروعية الغسل للمستحاضة لكل صلاة» وقد اختلف الفقهاء في ذلك» 
فذهب الجمهور إلى أنه لا يلزمها الغسل لكل صلاة» منهم الأئمة الأربعة» وهو مروي 
عن علي وابن مسعود وعائشة وابن عباس رضي الله عن الجميع» وروي عن ابن عمر 
وابن الزبير وعطاء أنحم قالوا: يحب عليها الغسل عند كل صلاة» وهو مروي أيضا 
عن علي وابن عباس رضي الله عنهماء وذهب قوم إلى أتما تغتسل من الظهر إلى 
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الظهر دائماء وهو مروي عن الحسن البصري وابن المسيب» وروي عن عائشة رضي 
الله عنها أيضاء أتما قالت: يلزمها الغسل كل يوم مرة واحدة» واستدل من رجح 
القول بأنه يلزمها الغسل لكل صلاة بهذا الحديث وأمثاله» واستدل الجمهور بحديث 
فاطمة بنت أبي حبيش السابق الذكر» وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم الدليل 
على إيجابه» وهذا هو الصواب» لأن قوله يك في حديث فاطمة: « ثم اغتسلي 
وصلي » دليل على أنه لا يلزم المستحاضة غسل غير ذلك الغسل المذكور في 
الحديث» ولأنه م يأمرها بغيره» وأيضا حديث فاطمة أصح ما روي في الباب» قال 
ابن عبد البر في الاستذكار: وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هذا أصح 
ما روي في هذا الباب وهو يدفع الغسل الذي وصفناء انتهى. بل ولم يصح شيء 
من ذلك عن النبي يداك وغسل أم حبيبة لكل صلاة إنما هو من كيسِها لا من أمره 
يه وإنما أمرها بالغسل مطلقا عند انقضاء الحيض. وكذلك اختلفوا في وجوب 
الوضوء عليها عند كل صلاة» فقال به الجمهور منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد, 
وجنح إليه ابن حزم ثي امحلى» وحكاه عن عائشة وعلي بن أبي طالب وابن عباس 
وفقهاء المدينة عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب», والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد 
الله ومحمد بن علي بن الحسينء» وغيرهم» وخالفهم مالك؛ فقال لا يجب عليها 
الوضوء عند كل صلاة» لأن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء عنده» واستدل 
الجمهور بما رواه التردمذي من طريق شريك عن أب اليقظان عن عدي بن ثابت عن 
أبيه عن جده عن الني بَبَِيّْهِ أنه قال في المستحاضة: « تدع الصلاة أيام أقرائها التي 
كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة » وقول الجمهور هو الراجح إن 
شاء الله والله أعلم. 
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الثانية: إسقاط وجوب قضاء الصلاة على المستحاضة إذا ترركت الصلاة ظانة أن 
ذلك حيضء وهو مذهب ابن القاسم من أصحاب مالكء ويؤخذ ذلك من قوله: 
« استحاضت سبع سنين » وقد حملت هذه المدة تستحيض» وسألت الببي باك 
فبين لها أن ذلك ليس بحيضة:؛ وأمرها بأن تغتسل وتصلي ولم بأمرها بإعادة ما تركت 
من الصلوات من قبل ذلكء وقيل يحتمل أن يكون ذلك إخبارا عن مدة استحاضتها 
بغض النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أو بعده فإن كان قبله فلا يكون فيه 
دليل على ذلك» والله أعلم. 

الثالثة: واختلفوا أيضا في اشتراط دخول الوقت في وضوء المستحاضة» فأسقطه أبو 
حنيفة وأوجبه الشافعي وغيره» وقال بعضهم: لا يجوز لما أن تصلي أكثر من فريضة 
واحدة بمذا الوضوء مقضية كانت أو حاضرة تمسكا بقوله: « عند كل صلاة » 
والصحيح يجوز لما أن تصلي صلاتين فأكثر بوضوء واحد مالم يخرج الوقت» وسواء 
فريضة كانت أو نافلة» حاضرة أو مقضية» وقد أمر البي يك حمنة بنت جحش بأن 


تجمع بين الصلاتين بغسل واحدء والله أعلم. 
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الحديث الحادي والأربعون 


أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب مباشرة الحائض: « 299 » وأخرج مسلم 
الجزء الأول منه في كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 
وغسل الرجل ولمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر: 
(321) وآخر الجزء الثاني منه في نفس الكتاب» باب مباشرة الحائض فوق الإزار: 
(293) والجزء الثالث منه في نفس الكتاب؛ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله: (297) واللفظ كله للبخاري. 

قوله: « كلانا جنب » لفظ « كلا » بكسر الكاف, وهو اسم مفرد غير مثى وضع 
للدلالة على اثنين» وهو نظير كل في الجموع. 

قوله: « فأتزر » بفتح الحمزة وتشديد التاء وكسر الزاي» من الإزار» أي فأشد إزاري 
على وسطي. 

قوله: « وهو معتكف » جملة حالية» ولفظ: « معتكف » بضم الميم وإسكان العين, 
وكسر الكاف» اسم فاعل الاعتكاف, وسيأقٍ بيانه إن شاء الله. 
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ما تضمنه الحديث من الفوائد 

الأولى: جواز اغتسال الزوجين في إناء واحد في حالة واحدة يغترفان جميعاء وقد سبق 
يان ذللت» 

الثانية: جواز الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج بالقبلة أو اللمس أو المعانقة أو 
نحو ذلك وهو مذهب كثير من السلف كمجاهد, وعكرمة» والشعبي» والنخعي, 
والثوري» والأوزاعي» وأحمدء وإسحاقء وأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» وداود 
الظاهري» والطحاويء ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة» وبه قال أبو 
عبد الله َصْبَغْ بن الفرج الأموي من أصحاب ذالك لسكا غا روفن مسلم وأبو داود 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة 
أخرجوها من البيت» ول يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت» فسئل رسول 
الله يليه عن ذلك فأنزل الله سبحانه: « وَيَسْكَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ كن هُوَ أذَى فَاعْتَزلُو 
البستاء قُِ الْمَحِيضٍ » إلى آخر الآية» فقال رسول الله كلوه : « جامعوهن في البيوت» 
واصنعوا كل شيء غير النكاح »7 أي غير الجماعء واللفظ لأبي داود. وذهب سعيد 
بن المسيب» وعطاءء وشريح, وقتادة بن دعامة إلى ترجيح القول بالتحريم مطلقاء وبه 
قال أبو حنيفة ومالك» ونسبه النووي إلى الأكثرين» وحكى ثلاثة أوجه عن الشافعية: 
أحدها: أن ذلك حرام» وهو المشهور من المذهبء والثاني: أن ذلك مكروه كراهة 
تنزيه» وقال: هو الأقوى من حيث الدليل والمختار» والثالث: جائز لمن كان قادرا 


- أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة 


سوّرها: (302) وأبو داود في كتاب الطهارة» باب 2 مؤاكلة الحائض ومجامعتها: (258) 
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على ضبط نفسه عن الفرج لا عكسه. ونقل نحسين هذا الوجه عن أبي العباس 
البصري من أصحاكم» والله أعلم. 

الثالثة: طهارة بدن الحائض» وأنه يجوز للها غسل رأس زوجها في حالة الاعتكاف 
ونحو ذلكء» ويؤخذ ذلك من قول عائشة رضي الله عنها: « وكان يخرج رأسه إلي وهو 
معتكف فأغسله وأنا حائض » فدل هذا على أن الاعتكاف لا يبطل من ذلك» 
لأن المباشرة الممنوعة له هي الجماع ومقدماته؛ والله أعلم. 
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الحديث الثاى والأربعون 


عرساب للضي 9 نَث: « كان رَسُولُ الله كلق يَتَك ف حجري 


حَائضٌ) يمرا الْقُآنَ » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض: 
«297 » ومسلم في كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 
وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه: (301) واللفظ له. 
قوله: « يتكئع في حجري » يتكيع بفتح اليا وتشاتيك التاع وكسر الراءه هن الوكاء 
وأصل تائه واو» و« حجر » بكسر الحاء وبالفتح وإسكان الجيم» وهو في الأصل 
المنع من التصرفء والمراد به هنا: ما دون الإبط إلى الكشح كما تقد 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: جواز ملامسة الحائض وقراءة القرآن متكئا عليهاء لأن الأصل في بدهها وثياجما 
الطهارة حتى يتيقن خلاف ذلك. 
الثانية: تحريم قراءة القرآن للحائض» لأن في قول عائشة رضى الله عنها إشارة إلى 
عدم جواز قراءة القرآن لماء إذ أن قراءتما لو كانت جائزة 7" امتناع القراءة في 
حجرها حتى احتيج إلى هذا الدليل» وهذا هو مذهب الشافعي والحادي» وذهب 
مالك وأحمد بن حنبل ف إحدى الروايتين إلى القول بالجواز» وهذا هو الحق» لأنه لم 
يثبت شيء في ذلك» وكل ما روي فيه ضعيف لا ينتهض للتحريم؛ ولأن الأصل في 
ذلك الجواز حتى يقوم الدليل على خلافه والله أعلم. 
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الثالثة: جواز قراءة القرآن بقرب موضع النجاسة, أفاده النووي ونقله الحافظ عنه. 
ومع ذلك فالأفضل البعد عن مواضع النجاسة عند قراءته تعظيما له وإكراماء وذهب 
العيني في عمدة القاري إلى القول بكراهة ذلكء؛ لأن ما قرب إلى الشيء يأخذ 
حكمه؛ وهذا غير صحيح.» والقول بالكراهة يحتاج إلى دليل من الشارع والله أعلم. 
الرابعة: استنبط القرطبي من هذا الحديث فائدة أخرى» وهي جواز استناد المريض في 
صلاته إلى الحائض إذا كان ثيابما طاهراء وهذا قوي من جهة الدليل» والله أعلم. 
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الحديث الثالث والأربعون 
ل و (اسالت كايظة ورين ١‏ الها فثليةة قئال 
الْحَائْضٍ تَقْضِي الصّؤْءَ ولا تَمَضِي الصّلاة؟ فَفَالَثْ: أَحَرُورِيّة أنْت؟ قُلْتُ: لَسْتُ 
زور 6 سل فَقَاَثْ: كَانَ يُصِيبْنَا ذَلِكَ فَنْؤْمَرُ بِنَضَاءِ الصُوْم ولا تُؤْمَرْ 
بِقَضَاءٍ الصَّلاةٍ » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة: (321) ومسلم 
في كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة: (339) 
والراوي عن عائشة معاذة بنت عبد الله العدوية التابعة الجليلة ومن فقّهاء التابعين» 
نُك أم الصهباء» ورَوَتْ عن عائشة رضي الله عنها. 

قوله: « أحرورية أنت » نسبة إلى حَرُوراء بفتح الحاء وضم الراء وإسكان الواو» وهي 
قرية بقرب الكوفة على بعد ميلين كان ينسب إليها من اعتقد مذهب الخوارج» فيقال 
له: الحروري» لأن أهلها هم أول فرقة من الخوارج خرجوا عَلَى عَلِيَ رضي الله عنه» 
فاشتهروا بالنسبة إليهاء وكان من أصول مذهبهم الفاسد الأخذ با جاء في القرآن 
فقط ورد ما زاد عليه ما ثبت في السنة مطلقاء ولهذا استفهمتها عائشة استفهام 
إنكار» فأجابتها معاذة بأنما ليست منهم وإِنما هي تسأل سؤالا مجردا عن التعنت لطلب 


العلم» والله أعلم. 
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ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأولى : إسقاط وجوب قضاء الصلاة على الحائض» وهذا أمر جمع عليه» وقد حكى 
على الحائض قضاء الصلاة كما حكاه ابن عبد البر عنهم» وخلافهم هذا ساقط غير 
معتبر» ولا يستحقون الرد على ذلكء لأن قولحم هذا افتيات على الشارع ومحاولة 
التقدم بين يديه. 

الثانية: وجوب قضاء الصوم على الحائض» وهذا أمر مجمع عليه أيضاء وقد حكى 
النووي عن العلماء حكمة اختصاص الصوم بالقضاء دون الصلاة» وهى أن الصلاة 
كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم فإنه يجب ف السّنة مرة واحدة» والله 
أعلم. 

فرع: اختلف علماء الصحابة في الحائض إذا طهرت بعض صلاة العصر أو بعض 
صلاة العشاء» فذهب عبد الرحمن بن عوف إلى أتما إذا طهرت قبل الغروب تصلى 
الظهر والعصرء وقبل الفجر تصلي المغرب والعشاء» وذهب ابن عباس إلى أتما إذا 
طهرت بعل العصر تصلى الظهر والعصر» وبعدل العشاء تصلى المغرب والعشاء» وهذا 
فرع: اختلف الفقهاء في تحديد مدة الحيض والنفاس اختلافا كبيرا» والصحيح المعتمد 
في هذه المسألة الرجوع إلى عادة النساء كما صنع مالك رحمه الله حكى ذلك عنه 
القرطبي في الجامع؛ لأنه لم يصح شيء عن الي بَكَايهِ في هذا الباب على جهة التحديد 
والتقدير» وكل ما جاء في الكتب الفقهية من التحديد إنما هو من المسائل الاجتهادية 
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كتاب الصلاة 
باب المواقيت 


الحديث الرابع والأربعون 


عَخ أى:عقرة الشيباق .نواكة .سعد ين ايان ب قال كدت .عتاحث. هدن الداو + 
رع اد 0 41 57 1 ره 04 ع َّ 0 0 
الب يي ل: سَألث النمك عليه أ 
ري قي 1 دك ل ماس سََ لضّلاة م 04 007 0 
حت إِلى الله عَرَّ وَجََ؟ قَالَ: « الصّلاة عَلَى وَقْتِهَا » قُلث: ثم أ؟ قَالَ 


عمال 5 
بر الوَالِدَيْنٍ اده نَم أَي؟ قَال: ١‏ لجهاة 2 سَبيل الله » قَال: حَدَنْ بهن 


م 53 
4 


وبعد انتهاء المصنف الكلام عن الطهارة وأحكامها عقد هذا الكتاب لذكر 
الأحاديث التي جاءت في الصلاة وأحكامها ومسائلهاء وإِنما قدم الطهارة على 
الصلاة لأنما من آكد شروط صحة الصلاة» والشرط مقدم على المشروط» وأصل 
الصلاة لغة: الدعاء» ومنه قوله تعاللى: < « وَصّلٍّ عَلَيْهمْ إَِ صَلْوَاتكَ سك طَ « 
التوبة: (103) 

أي ادع لهم إن دعاءك طمأنينة لقلويهم» وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم بالعربية 
كما حكاه النووي عنهم في المنهاج» وأما معنى الصلاة في الشرع: عبادة متضمنة 
لأقوال وأفعال مخصوصة مؤدية في أوقات مخصوصة. 

حكم الصلاة: والصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل بإجماع المسلمين لا خالاف 
في ذلكء» وذلك لتظاهر الأدلة الشرعية على ذلكء منها قوله تعاللى: « فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ 
إِنَّ الصّلَاةَ كَانَت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتايًا مَوْقُونَاَ » النساء: 103 ) 


ذه 


3 


36 
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وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إني معت رسول الله ككال 
يقول: « إن الإسلام بي على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصيام رمضان» وحج لبف 77 فجعلها العماد الثاني من عمد الإسلام 
الخمسة التي لا يقوم إلا بما. 


حكم تاركها: وقد أجمع العلماء سلفا وخلفا على كفر تارك الصلاة جحودا وإعراضاء 
حكاه الشوكاني في نيل الأوطار» وسبقه إلى ذلك النووي في المنهاج» وأما تارك الصلاة 
تكاسلا مع اعتقاد وجوهاء فقد اختلف العلماء فيه اختلافا كبيراء فذهب عبد الله 
بن المبارك وإبراهيم النخعي وإسحاق بن راهويه إلى أنه يكفر» وذهب جماهير العلماء 
منهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يكفرء وهذا هو الراجح إن شاء الله ولله أعلم. 

وقدم المصنف باب المواقيت على غيره» وذلك أنه من آكد شروط الصلاة أيضاء 
فإنها لا تصح قبله والمواقيت جمع ميقات» وهو القدر المضروب للفعل من الزمان 
والمكان؛ والمراد به هنا المواقيت الزمانية التي حددها الشارع لأداء الصلوات المفروضة. 
ثم شرع المصنف في إيراد الأحاديث الواردة في أوقات الصلاة» وافتئح بحديث ابن 
مسعود الذي يحض على المحافظة على الصلوات في أوقاتماء وأن ذلك من أحب 
الأعمال إلى الله تعالى» والحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب فضل 
الصلاة لوقتها: (527) ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله أفضل 
الأعمال: (139). 


28 
6 
٠. 


والراوي هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شَمْخ الْهُذْبِي 


8ه 
24 


الصحابي الجليل» من السابقين الأولين ومن كبار فقهاء الصحابة وأول من جهر 


50 - أخرجه مسلم في كتاب الإان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام: (16 -22) 
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بالقرآن بمكة» وشهد المشاهد كلهاء وكان سبب إسلامه: أنه كان يرعى الغنم لعقبة 
بن أبي معيط» فمر به الني بَلَايهِ معه أبو بكر الصديق» فقال النبي 54: يا غلام, 
هل معك من لبن؟ فقال: نعم ولكني مؤتمن, فقال: ائتني بشاة لم ينز عليها الفحل» 
فأتاه بعناق» فجعل النبي بَدييهِ مسح ضرعها ويدعوء فنزل اللبن فحلبه وسقى أبا بكر 
ثم شربء» ثم قال للضرع: اقلصء» فقلصء فقال له ابن مسعود: علمئي من هذا القول» 
فأسلم وضمه الني يديه إليه فصار من حَدَمِه. 

وروى ابن مسعود عن النبي كيد ما يبلغ (840) حديث؛ وروى عنه من الصحابة: 
أبو هريرة وأنس بن مالك وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبو موسى الأشعري 
وجابر بن عبد الله وخلق كثيرون» ومن التابعين: مسروق وعلقمة بن وقاص وقيس 
بن أبي حازم وأبو وائل وغيرهم. 

وتوق رضي الله عنه بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين (32) للهجرة» وصلى عليه عثمان 
بن عفان» وقيل غير ذلك» وتوق وهو ابن بضع وستين سنة. 

قوله: « أي الأعمال أحب إلى الله؟ » بالجمع) وفي رواية مالك بن مغول: « أي 
العمل أفضل » بإفراد العملء كذا لأكثر الرواة» وهناك الأحاديث أمثال هذا الحديث 
اختلفت فيها الأجوبة عن أفضل الأعمال» وأجاب العلماء عن ذلك بأن الجواب 
يختلف باختلاف أحوال السائلين» فيجاب كل سائل بما يحتاج إليه أو بما له فيه رغبة 
أو بما هو لائق به» ويحتمل أن يكون الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل 
في وقت السؤال أفضل وأحب إلى الله تعالى من غيره من سائر الأوقات, ثم إن المراد 
بالأعمال هنا الأعمال البدنية لا الاعتقادية بقرينة تخصيص الجواب بالصلاة وبر 
الوالدين والجهاد» والله أعلم. 
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قوله: « الصلاة على وقتها » أي أداء الصلاة في وقتهاء و« على » هنا بمعنى « في » 
لأتحا تسد مسد « في » واستنبط منه ابن بطال» أن البدّار إلى الصلاة في أول وقتها 
أفضل من التراخي فيهاء وتعقب بأن اللفظ لا يقتضي أولا ولا آخرا والمقصود به 
الاحتراز عما إذا وقعت قضاءًء نعم» وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك فأداؤها 
في أول وقتها أفضل حاشا العشاء كما سيأتي في المسائل» ووقع في رواية مالك بن 
مغول عن وليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني بلفظ: « الصلاة على ميقاتما » 
أي أداءها في وقتها مضروب للاء والله أعلم. 
قوله: « بر الوالدين » بكسر الباء» أصله الصدق ف المحبة» والمراد به هنا الإحسان 
إليهما بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما في المعروف. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: استحباب المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها حاشا العشاء» فإتما يستحب 
تأخيرها عن أول وقتهاء وأن ذلك من أفضل الأعمال البدنية إلى المولى جل وعلا. 
الثانية: أن بر الوالدين من الإحسان إليهما وحبهما وتعظيمهما وطاعتهما في غير 
معصية الله تعالى من أحب الأعمال إلى المولى جل وعلاء وقد تظاهرت النصوص 
الشرعية على وجوب برهما والوعيد الشديد لمن عَمَّهُمَا. 
الثالثة: إثبات صفة المحبة لله تعالى إثباتا لائقا بعظمته وكماله سبحانه وتعالى جل عن 
الشبيه والمثيل والنظير» ولا ينكر ذلك إلا معند كذاب. 
الرابعة: جواز السؤال عن فضائل الأعمال للمواظبة عليها ولزومها استكثارا من 
الثواب والفضل. 
الخامسة: الإشارة تقوم مقام التصريح إذا كانت معينة مفهمة للمشار إليه» والله أعلم. 
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الحديث الخامس والأربعون 


عَنْ عَائْشَّةَ رَضِىَ ع الل عَنْهَا قَالَتْ: « لَمَدْ كان رَسُولٌ الله كله صل لي الْمَجْرَ فََشْهَدُ 
مَعَهُ سا بن الْعُؤْبنَاتٍ متَلقَّعَاتِ بِمُرُوطِهِنٌ» نُمٌ يَِْْنَ إِلَ بُيُوتِهِنَ مَا يَعْرفُهُنَ أَحَدٌ 
0 « 

َالَ الْمُصَيَف: الْمُروط أَكْسِيةٌ مُعلَمَةٌ تكونُ من حَرٍ وَتَكُونُ من ضُوفيء مُتَلَقْعَاتِ: 
َُتَحِمَاتء وَالْمَلّسِ: الختلاط ضِيَّاءِ الصّبح بظلمة اللّيلٍ. 


الشزع 
أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجر: (372) ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو 
التغليس» وبيان قدر القراءة فيها: (645) 
قوله: « يصلي الفجر » أي يصلي صلاة الفجر» وهي صلاة الصبح. 
قوله: « فيشهد معه نساء من المؤمنات « أي يحضر النساء الصحابيات مسجده 
ييه لصلاة الجماعة» وفيه جواز حضور النساء الجماعة كما سيأ في المسائل» وفي 
رواية ابن عبينة عند مسلم : « نساء المؤمنات » بحذف حرف « من » وهو من 
باب إضافة الشيء إلى نفسه تقديره: نساء الأنفس المؤمنات» وقيل: المراد ب « نساء » 
هنا: الفضلات» أي فاضلات المؤمنات» والله أعلم. 
قوله: « متلفعات في مروطهن » بضم الميم وفتح التاء واللام وتشديد الفاء المكسورة 
اسم الفاعل مأخوذ من التلفع» وهو الاشتمال بالثوب حتى يتجلل الجسد منه. 
وقوله: « مروط » جمع مرط بكسر الطاء؛ وهو كساء مصنوع بخز أو صوف أو نحوهما. 
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قوله: « لا يعرفهن أحد من الغلس » أي لا يُعْرَفْهُنَ أنضاء هن أم رجالء» ولا يظهر 
للرائي إلا الأشباه خاصة, قاله الداودي» وقيل: لا يعرف أعياتمن بحيث يفرق بين 
زينب ومارية» وضعفه النووي في المنهاج, لأن المتلفعة في النهار أيضا لا يعرف عينها 
فلا ييقى في الكلام فائدة» وتعقب بأن لفظ المعرفة يتعلق بالأعيان فلو كان المقصود 
الأول لعبر عنه بنفي العلم» وقوله: « من الغلس » الغلس بفتح الغين واللام» وهو 
ظلمة آخر الليل» والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 


الأولى: مشروعية التغليس بصلاة الصبح» وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فذهب 
مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود الظاهري والطبري إلى أن 
التغليس بما أفضل تمسكا بهذا الحديث وأمثاله» وهو مذهب جماهير العلماء» وحكاه 
الحازمي في الاعتبار عن الخلفاء الأربعة وابن عباس» وذهب أبو حنيفة والثوري ومعظم 
العراقيين إلى أن الإسفار بما أفضلء تمسكا بحديث: « أسفروا بالفجر » وهو مروي 
عن علي وابن مسعود رضي الله عنهماء وأجاب الجمهور بأن المراد بالأمر بالإسفار 
بالصبح إطالة القراءة فيها حيث لا يفرغون من الصلاة إلا وقت الإسفار لطول 
القراءة» أو يكون الأمر به تحقق طلوع الفجر حتى لا يوقعونها قبله» وقبل غير ذلك» 


الثالية: جواز زوع التسباء إلى امستحك لشهود الصلاة 2 اللجماعة؛ وجب عليهن 2 
ذلك ستر جميع جسدهن إلا ما خصه الدليل بأنه لا يلزمهن ستره وكذلك يجب 
عليهن اجتناب كل ما يفتن الرجال» ومع ذلك كله صلاتهن ف بيوتهن أفضل وأعظم 
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الحديث السادس والأربعون 


عن جاير بن عب اللو تي - الله عَنهّمًَا 2 قَالَّ: < كان النيخ كل بطل الوه والجايسة 


ار 0 لَب إِذَا وَجَبَتْ والعقاء أَخْيَان 0 إِذَا رََهُمُ 
اجْتَمَعُوا عَجَلُ وَإِذَا رَآهْمْ أتطؤوا أَْرَء والمتح كان لبن يه يُصَلْهَا بلس » 
| 1 و 


أخرجه البخاري في كتاب المواقيت» باب وقت المغرب: (9600) ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة: (646) 


قوله: « بالهاجرة » على زنة فاعلة نصف النهار عند اشتداد الحر» سمى هذا الوقت 
بذلك لأن الئاس يقطعون أعمالهم فيه ويستكثون في بيوتهم» يقال: هَجّر فلان إذا 
سار في ذلك الوقتء والله أعلم. 

قوله: « نقية » بفتح النون وكسر القاف مأخوذة من النقي» وهو نظافة وخلوص» 
أي خالصة صافية لم يدخلها صفرة» يقال: نقيت الشيء إذا خلصته ثما يشوبه. 
قوله: « إذا وجبت» مأخوذ من الوجوب» وهو سقوط الشيء ووقوعه, أي إذا 
سقطت الشمس وعابت» والشمس هى فاعل وجبت حذفت للعلم كما . 

قوله: « والعشاء أحيانا وأحيانا » أي أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجلها كما وقع في 
رواية غندر عن شعبة عند مسلمء والأحيان جمع حينء وهو اسم مبهم يقع على 
القليل والكثير من الزمان على المشهور, أفاده الحافظ في الفتح. 

قوله: « أبطأوا أخر» أي أخرواء أي إذا تعجل الصحابة حضور المسجد عجل بماء 


ير 
أ 


ر احم 3 والله أعلم. 


وإن تأخروا عن حضوره لعذر ما من الأعذا 
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ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: استحباب المبادرة بصلاة الظهر أول وقتها وقد سبق بيان ذلك» وقد يقول 
القائل: ظاهر هذا الحديث يعارض حديث الأمر بالإبراد بماء لأنه عبر عن صلاته 
يه بال حاجرة ب « كان » إشارة إلى إكثاره من ذلك والدوام عليه» نعم» ليس فيه 
تعارض إذ يمكن الجمع بينهماء وهو أن المراد بالحاجرة هنا الوقت الذي بعد الزوال 
مطلقاء والإبراد مقيد بحال شدة الحرء فإن وجدت شروط الإبراد أبرد وإلا عجل» 
أفاده الحافظ في الفتح. 
الثانية: استحباب تأخير صلاة العشاء» وهذا مقيد بتأخير حضور المصلين كما تقدم 
في الحديث؛» وإن اجتمعوا في أول الوقت وجب التعجيل بماء لأن تأخيرها بعد 
اجتماعهم ربما يفضي إلى أن يتأذى بعضهم بسبب الانتظار. 
الثالث: في هذا الحديث مشروعية مراعاة أحوال المؤتمين بأن يخفف لهم مع الإتيان 
بالصلاة على أحسن وجه وأكمل حال. 
الرابعة: أن تأخير الصلاة لجماعة أفضل من تقديمها في أول وقتها انفراداء ويؤخذ 
ذلك من قوله: « وإذا رآهم أبطؤوا أخر » وإِنما يؤخر لأجل الجماعة مع إمكان 
التقديم. 
الخامسة: وفي هذا الحديث ذكر أوقات الصلوات الخمس: صلاة الظهرء وصلاة 
العصرء وصلاة المغرب» وصلاة العشاء» وصلاة الصبح, وسيأق نيان ذلك على 
التفصيل في الحديث الآني. 
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لله عَنْهُ مَمَالَ لَهُ أبي كيف كان رَسُولُ الله كه صل الْمَكَتُوبَة؟ فَمَالَ: 5 


الْهَاتعرَة أ تَدْعُونَهَا الأول حينّ تَدَحَضٌ اللسعرار يي الْعَصْرٌ م يَرْجِعُ أَحَدَ عدن 


1 بَخْلِهِ في أَقُصّى الكلدة والتقدة حنا.:وتوبييث ا كال ف الْمَعْربِ وكا 
يتكهنة إن فرق العشاء 0 َدْعُونَهَا الْعَتْمَه وَكَانَّ يُكرَهُ النوْمَ قَبْلَهَاء الحرية 
يَعَدَمَاء وَكَانَ 0 من : صَّلَاةٍ العا حينّ يَعْرفَ ان جَلِيسَة وَكَانَ يه َفْرَا بالستيينَ 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصر: (547) ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو 
التغليس وبيان قدر القراءة فيها: (64/7) واللفظ للبخاري. 

والراوي هو أبو برزة» واسمه نضلة بن عبيد الله بن الحارث بن حبال بن ربيعة بن دعبل 
بن أنس الأسلميء» كذا جزم به أحمد ويحي بن معين, أسلم قليما وشهد فتح خيبر 
وفتح مكة وحنين» ونزل البصرة» وتوق سنة ستين (0)00) رضي الله تعالى عنه 

قوله: « يصلي المكتوبة » لفظ مكتوبة من كُتَب» أي فرض» ومنه قوله تعالى: 
« كتنب ع الصِّيّامُ » البقرة: (183) أي فرضء ولمعنى يصلي الصلوات 
المفروضة» وهي الصلوات الخمس. 

قوله: « كان يصلي الحجير التي تدعوتما الأولى » أي صلاة الهجير وهي الظهرء 
وال محجير والحاجرة بمعنى» وقد تقدم لك معناها آنفاء وسعميت صلاة الظهر الصلاة الأولى 
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لأتما أول صلاة النهار» وقيل: لأنما أول صلاة صلاها جبريل بالنى يديه حين بين له 
أوقات الصلوات الخمس كما ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد. 

قوله: « حين تدحض الشمس » تدحض بفتح التاء وإسكان الدال وفتح الحاء 
مأخوذ من الدحضء وهو زوال الشىء» يقال: دحضت الشمس إذا زالت عن وسط 
السيماءة أي يصليها حين تزول الشمس عن وسط انها 

قوله: « ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المديية > أن ينتهى أحدنا من صلاة 
العصر ممن حضرها مع النبي يَديةٍ بانتهائه منها ثم يرجع إلى بيته الكائن بمؤخر المدينة» 
وهذا إشارة إلى بُعده. والرحل بفتح الراء هو المنزل والمأوى. 

قوله: « والشمس حية » أي بيضة نقية» ولفظ حية مأخوذ من الحياة» والمراد بحياتما 
قوة أثرها حرارةً ولو وشِعَاعًا وإِنارَةَ وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلى الشىءء 
حكاه الحافظ عن ابن المنير صاحب « المتواري ». 

قوله: « العتمة » بفتح العين مأخوذة من العتم» وهو إبطاء في الشيء أو الكف 
عنه» والمراد بالعتمة هناء الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشمس والشفق» كذا 
قوله: 2 ينفتل من صلاة الغداة » ينفتل» أي ينصرف» وصلاة الغداة» صلاة الصبح, 
والغداة: هي أول النهار» ويجمع على غدوات. 


قوله: « جليسه » أي الذي جلس بقربه, والله أعلم. 
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ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: أن أول وقت صلاة الظهر يبتدئٌ بزوال الشمس عن كبد السماء» وهذا أمر 
مجمع عليه كما حكاه ابن عبد البر في « الاستذكار » وابن قدامة المقدسي في 
«المغني» وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم» وينتهي وقتها بصيرورة ظل كل شيء 
مثله. 
الثانية: أن أول وقت العصر يدخل بعد صيرورة ظل كل شيء مثله وينتهي بصيرورته 
مثليه» ويستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر ف أول وقتهاء وخالف أبو 
حنيفة فقال: لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه» وهذا ليس 
بشيء» والله أعلم. 
الثالثة: نسي الراوي ما ذكر عن وقت المغرب» وقد تقدم أن وقتها يدخل بعد غيبوبة 
الشمس» وهو أمر مجمع عليه واختلف العلماء في امتداد وقتهاء فذهب الشافعي 
وبعض المالكية إلى أن وقتها ضيق لا يبمتد بل هو قدر ما تصلى فيه بعد استيفاء 
شروطهاء وذلك تمسكا بحديث إمامة جبريل عليه الصلاة والسلام للبي كبلك وذهب 
أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور والحادي إلى ترجيح القول بأن وقتها يمتد 
إلى مغيب الشفق» واختاره ابن عبد البر والباجي والقاضي ابن العربي كلهم من 
المالكية» وذلك أخذا يما روى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه» وفيه: 
« ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق 5 وهذا هو الحق بخخالاف ما ذهب 
إليه الأولون» والله أعلم. 


41 - أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس: (614) 
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الرابعة: استحباب تأخير العشاء» وقد سبق ذلك» وليس في هذا الحديث تعين وقتهاء 
ووقتها يبدأ من غيبوبة الشفق إلى نصف الليل» وبه قال أصحاب الحديث والشافعي 
في إحدى الروايتين وعبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك تمسكا بحديث عبد 
اله بن عمرو رضي الله عنهما الذي رواه مسلمء وفيه: « وقت العشاء إلى نصف 
الليل الأوسط »42 وذهب مالك والشافعي في إحدى الروايتين إلى أنه يمتد إلى ثلث 
الليل» والصحيح ما قدمنا لك. 

الخامسة: في هذا الحديث دليل على التغليس بصلاة الصبح» لأن بداية معرفة الرجل 
وجه جليسه يكون في آخر الغلسء» وتعقبه ابن المنير بأن ذلك يخالف قول عائشة 
رضي الله عنها: « لا يعرفن من الغلس » وتعقب بأن الفرق بينهما ظاهرء وهو أن 
هذا الحديث متعلق بمعرفة من هو مُسْفِر جالس بقرب المصلي فهو ممكن» وحديث 
عائشة متعلق بمن هو متلفف بعيد» أفاده الحافظ في الفتح و الله أعلم. 

السادسة: كراهية النوم قبل صلاة العشاء» وسبب ذلك أن النوم يؤدي إلى فوات 
وقتها ولعله إذا نام قبلها لم يستيقظ إلا بعد الفجر فيفوته الوقت» أو ينام عن صلاتهما 
جماعةً فتفوته فضيلة الجماعة. 

السابعة: كراهية السمر بعدهاء لأنه يسبب السهر والكسلء» فيغلب عليه النوم بعد 
ذلك فيفوته قيام الليل وما فيه من الخيرات والبركات» أو تفوته صلاة الصبح في 
الجماعة» وأما إذا كان الحديث فيما يتعلق بمصالح الدين من تعلم العلم والنصيحة 
والتوجيه إلى الأخذ بالمكارم الأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك, 
أو فيما يتعلق بمصالح الدنيا كمحادثة الرجل أهله ونحو ذلك فلا حرجء وإِنما كره 


42 ألخرجة مسلم في كتاب المساجد, باب أوقات الصلوات الخمس: (612 -1/73) وهو 
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الحديث في الأمور التي لا مصلحة فيها من المسرحية والسمر في أحوال اللاعبين التي 
لا طائل تحتها كلأعبي كرة القدم أو الملاكمة أو من شاكلهم, والله أعلم. 

الثامنة: استحباب تطويل القراءة في صلاة الصبح» ويؤخذ ذلك من قوله: « ويقرأ 
بالستين إلى المائة » فاقتضى ذلك التطويل» وسيأن بيان القراءة في الصلاة في 
موضعه. 

التاسيغة ايتكات.نيادرة المسوول. بالجوايه إذا كان عارنا ها سال .عد وهل 
ذلك من مسارعة إجابة أبي برزة لسلامة لما سأله عن كيفية صلاة النبي يديه المكتوبة 


من غير تراخىء» والله أعلم. 
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الحديث الثامن والأربعون 


عَنْ عَلِنَ رَضِي الله عَنْهُ أنَّ النَّ كله قَالَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ: « مَلاً الله فُبُورَهُمْ وَبُيُونَهُم 
را كما شَعَلُونَ عَنِ الصّلاةٍ الْؤسْطَى > مادا رس اير 
« شَعَلُون عَنِ الصّلاةٍ الْوْسْطَّى . ضَلَاةٍ الْعَصْرٍ . ثم صلا صَلّاهَا بَيْنَ الْمَغْبِ وَالْعِشَاءِ » 


مه 


0 م يا 
صَّلَاةَ الْعَصْرٍ حَقٌّ حي الحمكت ستيه أو اف نك فَقَال 1 الله كله : « 0 


ع 


عَنِ الصّلاةٍ الْوْسْطَى . صَّلَاةٍ الْعَضْرٍ ‏ مَذ الله أَجْوَاقَهُمْ 0 َارَا » 00 قَالَّ: 


ال 


أخرجه البخاري باللفظ الأول في كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين 
بالهزيمة والزلزلة: (2931) وأخرجه مسلم باللفظ الثاني في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر: (628) 

قوله: « يوم الخندق » بفتح الخاء وإسكان النون وفتح الدال» وهو حفير عميق 
مستطيل لتمرير المياه» ويحفر لتحصين المدينة واتقائها من العدو في القتال» وهو المراد 
هناء وغزوة الخندق مشهورة» وميت بذلك لأن المشركين اجتمعوا على قتال النبي 
كه واجتثاث الإسلام والمسلمين» وأحاطوا بالمدينة النبوية» فحفر المسلمون الخندق 
وأحاط بشماليها منعا منهم بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه» ويقال لهذه الغزوة 
غزوة الأحزاب كما سماها الله تعالى في القرآن» فاشتهرت بغزوة الخندق لسبب هذه 
الحفرة» وكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة. 
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قوله: 0م مل الله قبورهم وبيوتهم نارا « اي مل الله قبور أمواهم وبيوت احيائهم ناراء 
قال ذلك يوم الأحزاب لما حبس الكفار المسلمين. 

قوله: « شغلونا عن الصلاة الوسطى » وزاد في رواية شعبة عند مسلم: « حتى ابت 
الشمس » أي رجعت إلى محلها وغابت» وهو مأخوذ من قولحم (آب) إذا رجع, 
وقيل: سارت للغروب» أن التأويب هو سير النهار, و(الوسطى) مؤنث أوسط اسم 
التفضيل من الوسطء وهو النصف والعدل» والمراد به هنا الخيار» يقال: هذا أوسطهم؛ 
أي خيرهمء ومنه قوله تعالى: « وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطًَا » البقرة: (143) أي 
خيرة» والله أعلم. 

قوله: « حتى احمرت الشمس أو اصفرت » أي صار لوكا أحمرٌ أو أصفرَ شَّكُ من 
الراوي» وهذا إشارة إلى قرب سقوطها. 

قوله: « حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا » أي ملا الله أجوافهم» مأخوذ من قوطم: 
حشا الوسادة» إذا ملأها بالقطن» و« أجواف » جمع جوف, وهو البطن. 


ما تضمنه الحديث من المسائل 


الأولى: في هذا الحديث دليل على أن الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن هي صلاة 
العصرء وهو مذهب الأئمتين أبي حنيفة وأحمد» وبه قال الحسن البصري وقتادة بن 
دعامة السدوسي وإبراهيم النخعي ومقاتل والضحاك والكلبي» وهو مروي عن علي 
وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي أيوب وابن عمر وابن عباس رضي 
اللّه عن الجميع» وذهب مالك والشافعي إلى أن الوسطى هي الصبحء» وهو مروي عن 
عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس رضي الله عن الجميع» وقد 
اختلف العلماء سلفا وخلفا في هذه المسألة على سبعة عشر مذهبا ذكرها الشوكاني 
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في النيل مع حجة أهل كل مذهب من المذاهب المذكورة» ولا يسعنا ذكرها كلها هنا 
خشية الإطناب» لأن الكتاب للطلاب لا للمتخصصين, ولكن الأصح منها ما 
ذهب إليه من رجح القول بأنما هي صلاة العصرء وذكر النووي في المنهاج: ج (5) 
ص (133) أن من قال هي الصبح يحتج بأتما تأتي في وقت مشقة بسبب برد الشتاء 
وطيب النوم في الصيف والنعاس وفتور الأعضاء وغفلت الناس, فخُصّتُ بالمحافظة 
لكونها معرضة للضياء بخلاف غيرهاء ومن قال هي العصر يقول: إتما تأت في وقت 
اشتغال الناس بمعايشهم وأعماطم» اه. 

الثانية: جواز الدعاء على الكفار والمشركين بالحلاك والبوار إذا اشتد إيذاؤهم على 
المسلمين» وذلك أن النبي تيه دعا عليهم بالحلاك والعذاب, وكان يدعو على المشركين 
ومحم حسب ماكانت ذنوهم في نفسه. فيدعو على من اشتد أذاه للمسلمين» ويدعو 
لمن يرجو منه قبول دعوته والرجوع إلى نصرة دينه» والله أعلم. 

الثالثة: أن من منعه مانع شرعي من أداء الصلاة في وقتها يصليها متى زال هذا المانع» 
وهو ومن صلاها في وقتها سواءء» لا فرق بينهما من ناحية حصول ثواب أداء الصلاة 
في أول وقتهاء والله أعلم. 

الرابعة: جواز تأخير الصلاة عن أوقاتها لضرورة شرعية» وأما تأخيرها عن أوقاتما من 
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الحديث التاسع والأربعون 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: عتم اليم له بالْعِسَا هحرج عْمَر 
ققال: الملذة ها وشول اللو رقن النصا 2 وَالصِبِيَانُ» فَحْرَج وَرَأْسْهُ لظ يقة ينول: « لَوْلا 
شق عَلَى أمي- أؤ عَلَى النّاسٍ اميه كحَذِهِ الصَّلاةٍ هَدِهِ المكاعة » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب التمني» باب ما يجوز من اللو: (7239) ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرها: (642) واللفظ للبخاري. 
قوله: « أعتم » أي أخرها وأبطأها حتى اشتدت ظلمة الليل» وقد تقدم لك أن 
العتمة هي البطؤء يقال: أعتم إذا أبطأ وأخرء ويطلق على الثلث الأول من الليل 
بعد مغيب الشفق. 

قوله: « رقد النساء والصبيان » أي نام النساء والصبيان الحاضرون في المسجدء 
وخصهم بالذكر لأتمم مظنة قلة الصبر عن النوم؛ ومحل الشفقة والرحمة بخلاف الرجال» 
أفاده الحافظ ني الفتح» وف رواية ابن جريج عند مسلم: « حتى رقدنا في المسجد ثم 
استيقظناء ثم رقدنا ثم استيقظنا » وظاهر هذه الرواية لا يعارض حديث الباب» لأن 
نسبة الرقود إلى جميع الحاضرين في المسجد مجاز» ويؤيده ما وقع في رواية عند مسلم: 
« حتى رقد ناس واستيقظوا » والله أعلم. 

قوله: « فخرج ورأسه يقطر » جملة حالية» أي خرج من نه إل السحدة ائ حرج 
حال كون رأسه يقطر ماء من الاغتسالء» والله أعلم. 
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ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: مشروعية تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول» وقد اختلف العلماء في 
ذلك» فذهب الليث بن سعد, وأحمدء وإسحاق بن راهويه» ومالك» والشافعي في 
إحدى الروايتين عنهما إلى أن التأخير أفضل» وذهب جماعة منهم مالك والشافعي 
في إحدى الروايتين إلى أن التقديم أفضلء» واحتج القائلون بأفضلية التأخير بحديث 
الباب وأمثاله» واحتج من فضل التعجيل بأن العادة الغالبة لرسول الله يديه تعجيلهاء 
نما أخرها في أوقات معدودة لبيان الجواز أو للعذر كما أفاده النووي في المنهاج, 
وثما يشير إلى أن تأخير البي ييه إياها في هذا الحديث إنما هو لشغلء ما وقع في رواية 
أبي أسامة عند البخاري: « فوافقنا النبي يليه أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض 
أمره» فأعتم بالصلاة » فدل هذا على أن تأخيره إياها إلى هذه الغاية المذكورة لم يكن 
قصداء والشغل المذكور هو تجهيز جيش كما وقع في رواية الأعمش عند الطبراني, 
قلت: والراجح ما ذهب إليه الذاهبون إلى ترجيح القول بأفضلية التأخير لصحة 
الأحاديث الواردة في استحباب التأخير» وكونه لم يواظب على التأخير لا يدل على 
عدم أفضليته على التقديم» لأنه بين علة ذلك» وهي خشية حمل الناس على المشقة 
والحرج» والدين مبني على التيسير» وقد ثبت ف المسند وسنن النسائي امجتبى عن أبي 
سعيد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ييه صلاة المغرب» ثم لم يخرج إلينا حتى 
ذهب شطر الليل» فخرج فصلى بحم ثم قال: « إن الناس قد صلوا ونامواء وأنتم ل 
تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بمذه 
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الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل »73 فبين علة عدم أمره بتأخيرهاء وف كلامه هذا 
إشارة إلى أن التأخير أفضلء والله أعلم. 
الثانية: أن المشقة تحلب التيسير» وقد تقدم بيان ذلك في بعض الأحاديث الماضية: 


- أخرجه أحمد في المسند: (3 - 5) والنسائي في المجتى في كتاب المواقيت» باب آخر وقت 
العشاء: (538) 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 0 [ الجزء الأول (1) 


كه كام ل م يلو لهم 2 3 مالسل يه 7 4 0 د 7 ار 
عَنْ عَائْشَةَ رَضِى اللَهُ عَنْهَا عَن النوخ َيه قَال: « إذا أقِيمَتٍ الصّلاة وَحَضَّرَ الْعَشَاءٌ 


فَابْدَءُوا ِالْعَشَاءِ» وَعْنِ ابن ع نحؤه . 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه: 
(5465) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام الذي يريد أكله في الحال» وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين: (557) 
واللفظ للبخاري. 

قوله: « إذا أقيمت الصلاة » أي إذا أقام المؤذن الصلاة» وحكى الحافظ عن ابن 
دقيق العيد أن الألف واللام في « الصلاة » لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا 
على تعريف الماهية» بل ينبغي أن تحمل على المغرب» لأن قوله: « فابدءوا بالعشاء» 
يقنضي ذلكء وتعقبه بترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى: « فابدءوا 
به قبل أن تصلوا المغرب » قلت: وهذا لا يختص بصلاة دون صلاة بل حمله على 
العموم أولى لقوله يَدييهِ في الرواية الأخرى: « لا صلاة بحضرة الطعام » ولأن علة 
ذلك التشويش المفضي إلى ترك الخشوعء كذا حكاه الحافظ عن الفاكهانيء والله 
أعلم. 

قوله: « العشاء » العشاء بفتح العين مشتق من العشي» وهو ما بين صلاة المغرب 
إلى الثلث الأول من الليل» والمراد بالعشاء الطعام الذي يؤكل في هذا الوقت أعني: 
العشي» ومن ذلك اشتقاق لفظ صلاة العشاءء لأتما تصلى فيه؛ والله أعلم. 
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ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأولى: كراهية البداءة بالصلاة الحاضرة بحضرة الطعام الذي يريد أكله» واختلف 
العلماء في ذلك» فقيده بعضهم بمن كان شديد الاحتياج إلى الأكل» أو خشي فساد 
الطعام قبل الصلاة» وأما من كان على عكس ذلك فلا يساغ له ذلك» وهذا هو 
المشهور عند الشافعية وعند كثير من العلماء» وحمله بعضهم على إطلاقه كأحمد 
الأكل» لثئلا يهمل الجماعة من أتفه الأسباب» وربما يكون الوقت ضيقا فيخرج قبل 
الفراغ من الأكل» والعلة في ذلك التشويش المفضي إلى ترك الخشوع كما سبق, 
وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع, ثم يلحق بهذا كل ماكان يشغل الغلب ويذهب 
كمال الخشوع, فيبدأ به قبل الصلاة إذا كان الوقت واسعا يسعه الصلاة بعد الفراغ 
من هذا الشاغلء» والله أعلم. 

الثانية: ومن صلى في هذه الحالة المذكورة صحت صلاته عند جماهير العلماء» لكنه 
ارتكب مكروهاء وذهب ابن حزم في المحلى إلى بطلان صلاته مطلقاء سواء محتاجا 
الثالئة: أن حضور الطعام للجائع عند إقامة الصلاة من أعذار ترك الجماعة» بشرط 
أن لا يتخذ ذلك عادة له يواظب عليها. 


الرابعة: النشوع في الصلاة من لوازم كماما وكثرة ثوابماء ولا تكمل الصلاة إلا بخشوع, 
والخشوع هو إحضار جلال الله في القلب ورفض كل شيء سواه؛ والله أعلم. 
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الحديث الحادي والخمسون 


عَنْ عَائْشَّةَ رَضِيٌ - الله عَنْهَا قَالَتْ: اه يَقُولُ: « لا ضَّلَاةَ بحضْرَة 
الام ولا وَهُوٌ يُدَافْعَهُ الْأَحْبَكَانِ > 


ال 


أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة في نفس الباب المذكور في تخريج 
الحديث السابق برقم: (560) ولم يخرجه البخاري. 
قوله: « وهو يدافعه الأخبثان » الأخبثان مثنى أخبث اسم التفضيل من الخبث» 
والأخبثان هنا الغائط والبول» ومعنى « يدافعه الأخبثان » أي يكاد أن يخرج كل من 
البول أو الغائط من مخرجه. والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: النهي عن الصلاة حال مدافعة البول أو الغائط وما في معناهما من الريح, 
لأن ذلك يشغله عن الخشوع والطمافنة وشكرن الأركان مع ما في ذلك من مضرة 
البدن ومشقة النفس» فينبغي لمن وجد ذلك أن يقضي حاجته كي يصلي خاشعا 
مطمئنا ولو فاتته الجماعة كما تقدم. 
الثانية: اختلف العلماء في من دافعه أحد الأخبثين أو كل منهما والوقت ضائقا غير 
متسع بحيث إذا ذهب لقضاء حاجته يخرج» فذهب جماهير العلماء إلى أنه يقدم 
الصلاة ثم يقضي حاجته؛ وذهب ابن حزم في المحلى إلى أنه يقضي حاجته ثم يصلي 
ولو خرج الوقتء وهذا هو الراجح بشرط أن يجد في نفسه ثقل ذلك والمدافعة» وأما 


- الحديث ليس من متفق عليه كما يقتضي ذلك صنيع المصنف» بل تفرد به مسلمء ول يخرجه 
البخاري فتنبه. 
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إذا وجد ثقل ذلك فقط بدون المدافعة» فالأحسن أن يصلي مُحَافَظةَ على حرمة 
الوقت» والله أعلم. 
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الحديث الثاني والخمسون 
عَنْ عَبْدِ الله بن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: سَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُونَ» وَأرْضَاهُمْ 
عِنْدِي عْمَرُ « أن النَِ َيه نَهَى عَنِ الصّلاةٍ بَعْدَ الصّبْح حقٌّ تَطَلّعَ السَّمْسُء وَبَعْدَ 
الْعَصْرٍ حَقٌ تَغْوْبَ ». 

الحديث الثالث والخمسون 
عن أي سيد الخذري رَضئ لل علة َي ال # قَالَ: « لا صَّلاةَ بَعْدَ الصبّح 
حَقٌ تَرَْفِعَ الشّمن» ولا صَّلَاةَ بَعْدَ الْعَضْرٍ حقٌ تَغِيب الشَّمْسْ » 
قَالَ اْمُصَيَفُ: وف الْبَابٍ”7 عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍء وَعَبْدٍ لله بْنِ عَمْرو بْنٍ الْعَاصٍ» 
أي هْرَيْرة وَسَمُرَة سك جُنْدُبٍء وَسَلْمَةَ : بن الْأكوع, وَزَيْدٍ بْنِ نَابتٍء وَمُعَاذِ بْنِ جَبّلٍ) 
وَكعب بن مر مك وبي أَمَامَةَ اْبَاجِلِيء وَعْمَرُو بن عيبكة السُلّمِي: وَعَائْشَة رضي الله 


عنهم؛ والصّتابجيء وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَ لني يخ فَحَدِيئهُ مُرْسَل. 


ال 


أورد المصنف هذين الحديثين لبيان الأوقات المنهي عن التنفل فيهاء فالحديث الأول 
أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 
الشمس: (581) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نمي عن 
الصلاة فيها: (826) وأخرج البخاري الحديث الثاني في نفس الكتاب المذكور» باب 
لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس: (580) ومسلم في نفس الكتاب والباب 
المذكورين: (827) 


- أي باب الأوقات التى نمى عن صلاة النافلة فيهاء والمعنى أن كلا من المذكورين روى عن 
البي َلِنةٍ ما يدل على النهي عن صلاة التطوع في الأوقات المذكورة. 
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والراوي هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر 
الخزرجي الخدري الأنصاري» وكان ممن اشتهر بكنيته» غزا مع رسول الله اثنتي عشرة 
غزوة» وأول مشاهده الخندق» وكان من أفاضل الصحابة وفقهائهم ومن الصحابة 
السبعة المكثرين لرواية الحديث» يبلغ أحاديثه ألفا ومائة وسبعين حديثا (1170) 
اتفق البخاري ومسلم منها على ستة وأربعين» وانفرد البخاري بستة عشر ومسلم 
باثنين وخمسين حديثاء روى عن الني بَدثه وعن أبيه سعد بن سنان» وعن الخلفاء 
الأربعة» وأبي موسى الأشعري» وزيد بن ثابت» وخلق كثير» وروى عنه ابنه عبد 
الرحمن» وزوجته زينب بنت كعبء وزيد بن ثابت» وابن عمر» وابن عباس» وغيرهم, 
وتوق رضي الله عنه يوم الجمعة سنة أربع وسبعين (74) للهجرة» فرضي الله عنه 
وعن الصحابة أجمعين. 

قوله: « شهد عندي رجال مرضيون » أي أخبرني رجال لا أشك في صدقهم وأمانتهم 
ودينهم» ويعني بالشهادة هنا الإخبار لا شهادة الحكم. 

قوله: « تمى عن الصلاة بعد الصبح » والمراد بالصلاة هنا صلاة التطوع, أي نمى 
عن صلهة النافلة بعد صلاة الصبح. 

قوله: « وفي الباب عن علي 1 أ طالب... » أي من روى الأحاديث الواردة في 
هذا الباب» أعني : باب النهي عن صلاة النافلة: علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب كذا دواليك. 


ما تضمنه الحديثان من المسائل 


الأولى: النهي عن صلاة النافلة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد صلاة 
العصر حتى تغرب» وقد أجمع العلماء على كراهة صلاة لا سبب لها في هذين الوقتين» 
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حكاه النووي في المنهاج وهو متعقب, لأنه رجح الحادي والقاسم القول بالإباحة 
مطلقاء وهو مذهب داود بن علي الظاهري وجزم به 3 حزم في امحلى» وقد استدل 
هذا الفريق بما راه الجماعة عن أ هريرة أن رسول الله 1 ييه قال: « من أدرك من 
الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك من العصر ركعة قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر 56 وزعم ابن حزم أن الأحاديث الواردة في 
النهي منسوخة بمذا الحديث» وتمسك الجمهور بحذين الحديثين الواردين في هذا الباب 
وأمثالهماء وأجابوا عن الحديث الذي استدل به من قال بالإباحة مطلقا بأنه خاص 
بصلاة الفرض وغاية ما فيه تخصيص صلاة الفرض المقضية من عموم النهي» فلا 
يصلح إذن لنسخ الأحاديث الواردة في النهي» وكل ما ورد في ذلك يحمل مطلقه 
على مقيده» وهذا هو الحق إن شاء الله وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على عدم 
النسخ في الاستذكارء وهو متعقب بما تقدم لك من دعوى ابن حزم ومن وافقه. 
ولعله ادعى الإجماع بناء على أن اختلاف الظاهرية لبن له بحل من الاعتبار عندهم) 
وهذا مجازفة والتعصبات المذهبية التي لا أساس لما قلما يسلم منها أحد ممن ينتمي 
إلى مذهب من المذاهب. 

الثانية: ثم اختلف الجمهور في جواز ذوات الأسباب في هذين الوقتين» كصلاة الجنازة» 
وتحية المسجد» وصلاة الكسوف» والاستسقاءء والاستخارة» وسجود الشكرع 


- أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة: (9/29) ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة: (608) 
وأبو داود في كتاب الصلاة» باب من أدرك من الجمعة ركعة: (1121) والترمذي في كتاب الصلاة» 
باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر: (186) والنسائي في كتاب المواقيت» باب من أدرك 


ركعتين من العصر: (515) وابن ماجه في كتاب الصلاة» باب وقت الصلاة في العذر والضرورة: (699) 
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والتلاوة» وقضاء الفوائت وكذا دواليك» فذهب الشافعي والمؤيد بالله إلى القول بجواز 
ذوات الأسباب في هذين الوقتين» واختاره ابن تيمية في الفتاوي وحكاه عن الشافعي 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وكذلك حكاه ابن عبد البر عن مالك في الاستذكارء 
واستدلوا بأنه يله قضى سنة الظهر بعد العصر كما روى أحمد في المسند عن أم 
سلمة رضي الله عها قالت: صلى رسول الله يديه العصرء ثم دخل بيتي فصلى ركعتين» 
فسألته فقال: « شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن » وذهب أبو حنيفة 
ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما إلى القول بعدم جواز ذلكء لأن الحديث لم 
يَخْصنْ نَافِلةَ بالجواز» وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة» قلت: والصحيح ما ذهب 
إليه الشافعي وموافقوه لتضافر الأدلة على ذلكء وكل ما روي في عدم الجواز لا يخلو 
من أمرين: إما أن يكون ضعيفاء وإما أن يكون غير دال على عدم الجواز» وزعم 
الصنعاني في السبل أن قضاءه يله سنة الظهر من خصائصه؛ وهذا غير صحيح., 
لأن دعوى الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح صريح, ولأن الأصل عدم 
الخصوصية» والله أعلم. 

الثالئة: العلة في النهي عن ذلك خشية مشابحة الكفار» وقد ثبت أن الشمس تطلع 
بين قرني الشيطان وتغرب كذلك, وحيئذ يسجد للا الكفار والمشركون» فنهى الشارع 
عن التطوع في هذين الوقتين منعا من التشبه بم في عباداتهم وتقاليدهم, وفيه تحريم 
تشبه المسلم بالكفار والمشركين في ما تقدم, وكذلك لا يجوز التأسي بحم في عاداتهم 
وما شاكل ذلك ما يكون فيه إعانة لهم في غيهم ونصرة لدينهم, والله أعلم. 
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الحديث الرابع والخمسون 
> 6 مه ال لاود مف م ب ا .. راطو 92 مس هه 
عنْ جَابرٍ بن عبد الله رَضِي الله عنهمًا: أن عمَرٌ بْنِ الطاب رَضِي اللَّهُ عنة جَاءَ يَوْمَ 
وم 


الْحَنْدَقٍ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشّمسن, فَجَعَلَ يَسْبُ كُمَارَ فُرَيْشٍء وَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَا 
0 ع لامة هه حل 2 9 6 ا 1 0 ١‏ ' 
كِذْتُ أصَلَي الْعَصرٌ حَىٌّ كَادَتٍ الشَمْسن تَعْرْبْء فَقَال النيٌ و: « وَاللْهِ مَا صَلَيْتَهَا » 


2# 1 4+ 74 1 : 7 26 53 0 د ل 2007 2 4 2 2 ره > سم 0 2 

قال: فَمَمُنًا إلى بطحان.» فتَوّضأ للصلاة وَتَوَضَانًً لها فصّلى العَصِرّ بَعذ ما رتت 
2 2 0 ره6 م ١‏ 5 

الشكمة» ثم صَلَى بَعْدَهَا المَغرب. 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب 
الوقت: (596) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصر: (631) واللفظ للبخاري. 


قوله: « بعد ما غربت الشمس » و« ما » هنا مصدرية» أي بعد غروب الشمس» 
والغروب هو سقوطها. قوله: « ماكدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب » 
ولفظ « كدت » بسر الكاء وإسكان الدال من كاد» وهو من أفعال المقاربة) 
يقال للشيء كاد إذا قارب ولم يحصلء فإذا قيل: كاد زيد يجلس فُهِمَ من ذلك أنه 
قارب الجلوس ولم يجلسء والمعنى ما صليت العصر حتى قارب غروب الشمس. 

قوله: « فقمنا إلى بطحاء » لفظ « بطحاء » بضم الباء» وهو المشهور عند جميع 
امحدثين في رواياتهم» وبالفتح عند أهل اللغة والمشهور منهم؛ ثم إسكان الطاءء مأخوذ 
من البطح» وهو تبسط الشيء وامتداده» والبطحاء مسيل فيه دقاق الخصى» والمراد 


به هنا: واد بالمدينة, والله أعلم. 
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ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأولى: وجوب قضاء صلاة الفريضة الفائتة» وقد أجمع العلماء على وجوب قضاء 
الفوائت من الصلوات المفروضة على الناسي وعلى من منعه العذر عن أدائها في 
وقنها لقوله يَيهِ: « إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء 
فإن الله عر وجل يقول: ' وَأَقِمِ الصَّلاةً لِذِكْرِي" »»: واختلفوا في العامد» فذهب 
جماهير العلماء إلى ترجيح القول بوجوب القضاء عليه قياسا على الناسي والغافل 
عنها وتمسكا بعموم قوله كَليهِ: « فدين الله أحق أن يقضى » وذهب بعض الشافعية 
إلى ترجيح القول بأنه لا قضاء عليه تمسكا بدليل خطاب قوله يَلِ: « من نام عن 
الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط» 
فيلزم منه أن من لم ينس أو لم ينم عنها لا يصليها بل عليه بالاستغفار وكثرة التطوع, 
وإسقاطهم وجوب القضاء عليه ليس من باب الرخصة بل من باب التغليظ» وهذا 
هو حاصل مذهب داود الظاهري وانتصره ابن حزم في امحلى والشوكاني في النيل 
واختاره تقي الدين ابن تيمية» والأحوط عندي القضاءء والله تعالى أعلم. 

الثانية: مشروعية ترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة بأن يقدم المقضية على المؤداة) 
وقد اختلف العلماء في ذلك» فذهب أبو حنيفة ومالك وربيعة بن أبي عبد الرحمن 
والليث والنخعي إلى القول بوجوب ذلك تمسكا بمذا الحديث» وذهب الشافعي 
والحادي إلى القول بعدم الوجوب» قلت: والأحسن في ذلك أن يقدم المقضية على 
الحاضرة إذا كان الوقت متسعاء وإن كان ضيقا فالأفضل أن يقدم الحاضرة على 
الفائتة محافظة على حرمة الوقت, ولثلا تكثر الفوائت» وربما تفوته الجماعة. 


الثالثة: جواز قضاء الفوائت 2 التفاغةة وذلك مستحب عند كثير من العلقناء: والله أعلم. 
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باب فضل الجماعة ووجوبما 


هه 


أن مِنْ صا الع ليت 


ال 


عقد المصنف هذا الباب لبيان حكم صلاة الجماعة وفضلها وأورد فيه ستة أحاديث» 
فالحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة: 
(645) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان 
التشديد في التخلف عنها: ((6500) واللفظ له. 

قوله: « صلاة الجماعة » أي الصلاة في الجماعة» وفي رواية عبد الأعلى عند 
مسلم: « صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزء » وفي 
رواية عبيد الله بن عمر عنده: « صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 
سبعا وعشرين » وجماهير من رووه قالوا خمسا وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال سبعا 
وعشرين» قاله الترمذي, وحكى الحافظ اختلاف العلماء في أيهما أرجح, أ 
السبع أم رواية الخمسء» فرجح جماعة رواية الخمس لكثرة رواتماء ورجح الآخرون 
السبع؛ لأن فيها زيادة من عدل ضابطء وقد حاول النووي وغيره على الجمع بين 
الروايتين» وذكر ثلاثة أوجه في ذلك, أحدها: أن ذكر القليل لا ينفي الكثير» وبهذا 
قال من لا يعتبر مفهوم العدد. الثاي: أنه يِه أخبر بخمس وعشرين أولاء ثم أعلمه 


٠‏ أراية 


الله بزيادة الدرجتين فأخبر بسبع وعشرين» وتعقب بأن ذلك يحتاج إلى التاريخ» وبأن 
دخول النسخ في الفضائل من المسائل الخلافية. 
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الثالث: أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة» فيكون لبعضهم خمس 
وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون» بحسب كمال الصلاة وامحافظة عليهاء وقد ذكر 
الحافظ في الفتح, ج (2) ص: (188 -190) أحدّ عشرٌ وجهاء واختار الوجه 
الحادي عشرء وهو أن السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية. ولا حاجة لنا في ذكر 
بقية الأوجه كلها خشية تطويل الكتاب بما لا طائل تحته» إذ أن كل ما ذكر من 
الأوجه من المسائل الاجتهادية لا نص عليهاء وليس بعضها أولى بالأخذ من بعض» 
وقد حاول بعض حذاق على التماس الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة» وما 
جاءوا بطائل كما قال أبو الفرج ابن الجوزي, والله أعلم. 

قوله: « الفذ » بفتح الفاء» وهو المنفرد عن الجماعة» يقال: فذ الرجل عن أصحابه 
إذا شذ عنهم وبقي منفرداء ويجمع على أفذاذ وفذوذ. 


ما تض تضمنه الحديث من المسائل 


الأولى: أفضلية صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة» وأتما أكثرها 
ثوابا. ثم إن الجماعة تنعقد باثنين الإمام ومن معه فأكثر على المذهب الصحيح 
المختار» لأن هذا الفضل المذكور خاص بغير المنفرد» فدل على أن ما زاد على المنفرد 
جماعة» وما يؤيد ذلك ما رواه البخاري من طريق خالد عن أبي قلابة عن مالك بن 
الحويرث عن النبي كَل قال: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيماء ثم ليؤمكما 
أكبركما»”” ووجه دلالة الحديث على ذلك الأمر بالإمامة» لأنه لو استوت صلاتمما 
معا مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما بالصلاة فقط بدون ذكر الإمامة» وهناك 


7 - أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» والإقامة: (630) 
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الدرجات المذكورة» لأنه لم ينبت في ذلك دليل يعتمد عليه» وأما ما روى سعيد بن 
منصور من طريق أوس المعافري أنه قال لعبد الله بن عمرو: « أرأيت من توضا 
فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال: حسن جميل» قال: فإن صلى في مسجد 
عشيرته؟ قال: خمس عشرة صلاة» قال: فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه؟ 
قال: خمس وعشرون » فهذا منه رضي الله عنه» وأما ما رواه أصحاب السئن عن 5 
بن كعب رضي الله عنه مرفوعاء وفيه: « وإِن صلاة الرجل مع الرجل أرَكى من صلاته 
وحدهء وصلاتته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وماكثر فهو أحب إلى الله 
تعالى 78 فهذا يدل على مطلوبية تكثير الجماعة لا أصل حصول الدرجات المذكورة» 


الثانية: أن المقصود من ذكر هذه الدرجات تحريض الناس وترغيبهم في المحافظة على 
الجماعة والمواظبة عليها. 

الثالثة: حمل بعضّهم قولّه: « صلاة الفذ » على من صلى منفردا بدون عذر لا 
المعذور» وتعقب بأنه جاء بصيغة العموم فيشمل المعذور وعكسه.؛ نعم» فضل الجماعة 
حاصل للمعذور كالمريض منعه مرضه حضورهاء لكن بشرط أن يكون من عادته 
الصلاة في الجماعة» وإلا فلاء وهذا هو التحقيق» والله أعلم. 


الرابعة: ذكر الحافظ العراقي في طرح التثريب» ج: (3) ص: ( 3) أن في هذا الحديث 
رد على داود الظاهري وأبي ثور وابن المنذر وابن خزيمة فيما ذهبوا إليه من أن الجماعة 
فرض عين, لأن صيغة الأفعل تقتضى المشاركة في الفضيلة لصلاة الفذ» ولو كانت 


الجماعة واجبة لما صحت صلاة الفذ فضلا عن أن يكون فيها فضيلة» وقوله: 


48 أخرجه أبو داود ف كثاتت الصلاة باب فضل صلاة الجماعة: (554) والنسائي ف كتاب 
الإمامق» باب الجماعة إذا كانوا اثنين: (843) 
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« أفضل من صلاة الفذ » يدل على إثبات صفة الفضيلة في صلاته لكن هذه أفضل 
منها ولو كانت الجماعة واجبة في حقه لما أثبت له الني يِل هذه الفضيلة» بل لا 
يخلو من أمرين: إما آثم لتركه الواجب» أو صلاته باطلة عند من جعل الجماعة شرط 
صحة الصلاة, ولأنه لا يقال: الإتيان بالواجب أفضل من تركه» قلت: وهذا غير 
مسلم لأن إطلاق لفظة المفاضلة على صلاة الجماعة وصلاة الفذ لا يدل على عدم 
وجوب الجماعة» وإنما دل على أن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة» 
وأن صلاة المنفرد صحيحة ناقصة الثواب» والله أعلم» وسيأتيٍ تمام الكلام عن حكم 
الجماعة من غير بعيد. 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 55 [ الجزء الأول (1) 


الحديث السادس والخمسون 


عَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله : « صَّلَاةُ البَجْلٍ في الْجَمَاعَةٍ 


لدم .و 0 1 6 ه> 4م 2 عو 4 3 07 
هو ى لن ٠.‏ ذه 5 ٠‏ زنع َ 2# 8 2 5 ٠ 0 21 ٠‏ 6ه سل ٠‏ 
لصعفنف ته في بيت ببته َف سو قه حمسا وَعِسْرِينَ ضعفاء وَذْلِكَ أنه إدا لو 


تالشيوج الوموع 2 خع إلى المشجد لا بخرج إل اللا لم بخط خط إل 
فِعَث لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطٌ عَنْهُ بها حَطِيفَةٌ فَإِذا صَلَّى لَمْ تَزْلِ الْمَلائِكةٌ تُصَلَّى عَلَيْ 
مَا دَامَ قي مُصّلَّاهُ: اللّهُمٌ صل عَلَيْهِ اللّهُمّ اغْفِرْ لد اللَّهُمّ ابْحَمْه ولا يَرَالْ في صَلَاةٍ 
مَا انْتَظرّ الصَّلَاةَ » 


ال 


أخرحه البخاى فق كتابيه الأذان: باب فضل صلاة الجماعة: (647) ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة: (649) واللفظ 
للبخاري. 

قوله: « تضعف » بضم التاء وفتح العين المشددة» مبني للمجهول من الضعف» 
وهو زيادة مثل الشيء عليه. 

قوله: « لم بخط خطوة » « خطوة » بضم الخاء» وهي مسافة ما بين القدمين» أي 
لم يرفع إحدى رجليه ويضعها مكان الأخرى إلا رفع الله له بذلك درجة. 

قوله: « وحط عنه بكا خطيئة » بضم الحاء» وهو إنزال الشيء من علوء و« خطيئة » 
بفتح الخاء وكسر الطاء خلاف الصواب من الذنوب والمعاصي» ويجمع على خطايا. 
قوله: « لم تزل الملائكة تصلي عليه » أي تدعو له بالمغفرة والرحمة» ومعنى قوله: « اللهم 
صل عليه » أي اللهم اثن عليه في الملا الأعلى. 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 7 [ الجزء الأول (1) 


قوله: « ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة » أي لا يزال أحدكم ينصحب 
عليه حكم الصلاة من ناحية الفضل والثواب ما دام في انتظارهاء والمعنى: أن المصلي 
إذا توضأ وتهيأ للصلاة بأن حضر المسجد ينتظر خروج الإمام فهو كالمصلي ينال ما 
يناله المصلي من الأجر والثواب» والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: توكيد أفضلية صلاة الجماعة على صلاة المنفرد» ويقتضي قوله: « صلاة 
البجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا » أن 
للصلاة في المسجد جماعة مزيد الفضل والدرجة على الصلاة في البيت والسوق 
جماعة» لكنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له إذنء والله أعلم. 
الثانية: الحث على تحسين الوضوء بأن يتوضاً المرء نحو وضوء النبي يدث ويعطي كل 
عضو حقه من غير نقص ولا زيادة. 
الثالثة: فضل المشي إلى المسجد» وأن ذلك من أسباب محو الخطايا ورفع الدرجات» 
ويتفاوت الناس في ذلك بحسب نياتهم وكمال طهارهم وقدر خطوهم. 
الرابعة: فضل الابتكار إلى المسجد وانتظار خروج الإمام للصلاة» حيث يصلي 
الملائكة على المبتكر ويدعون عليه بالرحمة والمغفرة» فيا لما من الفضيلة والدرجة 
الرشعة. 
الخامسة: أن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة» لأن قوله: « تضعف على 
صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا » دليل على أن كلا من الصلاتين 
صحيحة:» وقد أسلفنا البيان في ذلكء والله أعلم. 
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عَنْ أي هُرَيْرَة رَضِىّ اللّهُ عَنْدُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 6: « ك0 الصَّلَوَات عَلَىْ 
الْمْتَافقِينَ اك الْعشَاءٍ وَصَلَاة الْمَجٍْ وَل لفون ما فيهمًا 0 01 حَبِوَاء 
وَلَقَنْ عَمَفْتْ أن آمْرَ بالصَّلاةٍ فَتَقَامُ آمْرَ د خلا ميصلِي الئاس م نطق ف 00 


مَعَهُمْ حرم من > عطب إلى كذ ل ُو الئل سل كله 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة: (/697) ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في 
التخلف عنها: (651) 

قوله: « أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر » أي أشق 
الصلوات على المنافقين» وفيه إشارة إلى أن الصلاة كلها ثقيلة عليهم؛ ويؤيد ذلك 
قوله تعالى: « وَإِذَا قَامُوا إِلّ الصّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَ » النساء: (142) لكن أثقلها 
عليهم صلاة العشاء وصلاة الصبح., وإنما خصت صلهة العشاء وصلاة الصبح بالذكر 
من غيرهماء لأن وقت أدائهما مظنة الدواعي إلى تركهماء فوقت العشاء وقت السكون 
والراحة» والصبح وقت لذة النوم, كذا أفاده الحافظ في الفتح. 

قوله: « حبوا » بفتح الحاء» وهو النحف» أعني : المشني على اليدين والركبتين» أي 
لأتوهما ينحفون على بطنهم إذا منعهم مانع من المشي كما ينحف الصبي. 

قوله: « أنطلق 2 رجال معهم حزم من الحطب » و(حزم) بضم الجاء وفتح الزاي 
جمع حزمة» وهي ما جمع وربط وسطه بالحبل من الحطب وغيره» أي أذهب مع رجال 
يحملون الحطب المجموع المربوط. 
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قوله: « فأحرق » بضم الهمزة وفتح الحاء وتشديد الراء المكسورة» مأخوذ من 
التحريق» والمراد هنا المبالغة في التحريق» يقال: حَرَّقَهُ إذا بالغ في تحريقه» والله أعلم. 
ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: مشروعية صلاة الجماعة» وقد اختلف العلماء في حكمها: فذهب الحسن؛ 
وعطاءء والأوزاعي» وأحمد, وإسحاقء وأبو ثور» والبخاري» وابن خزيعة» وابن حبان» 
وابن المنذرء وداود بن علي الظاهري» وأصحابه إلى أتما فرض عين تمسكا بمذا 
الحديث وحديث الأعمى» حت بالغ داود وأصحابه فجعلوها شرطا من شروط صحة 
الصلاة» وذهب أبو حنيفة ومالك وغيرهما من الأثمة إلى أنما سنة» وذهب كثير من 
أصحاهما إلى أتما فرض كفاية» واستدل القائلون بأتما سنة بقوله تَلِيهِ: « صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » وقد تقدم لك وجه استدلالهم 
به على إسقاط وجوب الجماعة» وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة ذكر بَعضّها 
النووي في المنهاج» وذكرها الشوكاني بكاملها ثي النيل نقلا من الفتح» ونحن نذكر 
أهمها بالاختصار: 
أحدها: أنه عَظِئ هم بالتوجه إلى المتخلفين عن الجماعة ليحرق بيوهم ثم ترك ما هم 
به ولم يفعل» فلو كانت الجماعة واجبة لما تركه. 
الثانى: أن الحديث جاء في حق المنافقين» وأن هؤلاء المتخلفين منافقون» إذ يستحيل 
أن يظن بالمؤمنين من الصحابة أنمم يؤثرون العظم السمين على شهود الجماعة كما 
وقع في رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج» فتبين من ذلك أن التهديد ليس 
لترك ا جماعة بخصوصه. 
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الثالث: أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق والتحذير من التشبه 
كمم» لا لخصوص ترك الجماعة» حكاه الحافظ عن الزين بن المنير في الفتح. 
الرابع: أن الجماعة كانت واجبة في أول الإسلام؛ ثم نسخ» حكاه القاضي عياض 
الخامس: أن المراد بالصلاة في الحديث صلاة الجمعة لا باقي الصلوات» قاله أبو 
العباس القرطبي قُْ المفهم» وايده بما رجحم لديه من العأويللات. 

وهذا بعض أجوبة الذاهبين إلى ترجيح القول بعدم الوجوب عن هذا الحديث وأمثاله» 
لأنه لو كانت الجماعة غير واجبة لما هدد النبي بَييِّهِ تاركها بالتحريق» وأما ما ذكروا 
من أنه ييه هم ولم يفعل» فليس بحجة على إسقاط وجوكاء لأنه ترك ما هم به خشية 
أن يفضي ذلك إلى أَشْيَاءَ مضرة» فيصيب البرآء من النساء والصبيان» وأما ما ذكروا 
من أن الحديث ورد في حق المنافقين» فهذا جيدء إذ أن الصحابة يكونون معه َو 
مانع أن يكون بعض الصحابة توهم أن الصلاة في البيت جائز ولا يتحتم عليه شهود 
الجماعة» فهدده النبي تَلةٍ بالتحريق تنبيها له على وجوا وتحذيرا من صنيع المنافقين» 
وأما ما حكى القاضي عياض من أن الجماعة كانت واجبة في أول الإسلام ثم نسخ, 
فهذا دعوى محضء إذ أن دعوى النسخ أمر يحتاج إلى التاريخ» وأما ما ذكروا من أن 
المراد بالصلاة في الحديث صلاة الجمعة لا سائر الصلوات» فهذا غير صحيح؛ وليس 
المراد بالصلاة صلاة الجمعة بخصوصهاء وقد دلت الآثار الواردة في ذلك على أن 
المراد كما صلاقي العشاء والصبح كما وقع ذكرهما 2 حديية الباينة كها بيت الجزم 
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بالجمعة فقطء وأنه بَقْيّْهِ قال ذلك لا مرة» وهناك أدلة أخرى على وجوب الجماعة, 
عدلنا عن ذكرها خشية التطويل» والله أعلم. 

الثانية: أن أحق بالأمر بإقامة الصلاة الإمام» ولا يجوز لأحد أن يأمر بإقامة الصلاة 
بحضرته إلا بإذنه» ويؤخذ ذلك من قوله كفاِ: « ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام » 
الثالثة: جواز التهديد بالعقوبة الغليظة لمن يتهاون بالواجب» ويؤخذ من ذلك جواز 
التعزير» وهو خاص بول الأمر وسيأق الكلام المستوق عنه في موضعه إِن كناف الله 


تعالى» وبالله التوفيق. 
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الحديث الثامن والخمسون 
عَنْ عبد الله 4 بن ع رَضِيَ الله الله عَنهيقا عَنٍ التي 56 قَالَ: « ِذَا اسْتَأدْنَتْ أَحَدَكُم 


رعقو مه 


مره ل الْمسْجدٍ ملا يَمتَعْهَا » كَمَالَ بلالُ بن عبد حبك انل وَاللْهِ لَتَمْتَعْهُنَ) قَالَّ: فَأَفْبَلَ 


“هه 


عَلَيْهِ عَبْدٌ الله فَسَبّهُ سَّا سَيْئَا مَا سَمِعْتُةُ وك رنلة قا وَقَالٌ: ارم مَنْ رَسُولٍ الله 
وَتَقُول: وَاللهِ لَتَمتَعْهُنَ! 


ص 


وَفِ لَفَظٍ لِمُسْلِم: تحتخوا ركاه اللو مشاعت الله © 


ال 


أخرجه البخاري في الأذان» باب استثذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد: (873) 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة؛ 
وأتما لا تخرج مطيبة: (442). 
قوله: « فسبه » أي شتمه. والسب هو الشتم والطعن والقطع. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الوه خواز حضوي السام الماك ,وأنه لا يبك الأرواجين أنااعنون المنضون | 
إذا كان يترتب على خروجهن مفسلدة بينة. 
الثانية: أنه يشترط في خروج المرأة إلى المساجد أن تستأذن زوجها إن كانت ذات 
زوج» وأن تحتنب الطيب الذي تفوح رائحته؛ والخلاخل التي يُسمع صوتما وغير ذلك 
من أنواع الزينة. 
الثالثة: أنه لا يجوز للرجل أن بمنع امرأته الخروج إلى المساجد لأداء الصلاة في الجماعة إذا 


استوفت الشروط المذكورة» ويؤخذ ذلك من قوله تكله « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » 
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الرابعة: حسن التأدب مع حديث البي ل وتوقيره» وأنه لا ينبغي سوق أراد أن يوجه 
كلام الشارع إلى معنى يراه أن يوجهه بسوء الأدب وقلة الاحترام. 

الخامسة: جواز تغليظ القول بالشتم والطعن على من اعترض على ستته 4# فهذا 
بلال بن عبد الله بن عمرء وكان حاضرا لما حدث أبوه ابن عمر بهذا الحديث» 
فحملته الغيرة على صون النساء وأعراضهم على أن يوجه الحديث إلى معنى يراه 


وذلك لا رأى من تغير الزمان عن زمن الني بَدِهِ حيث يتوسع النساء في أنواع الزينة» 


ففهم أبوه عبد الله من كلامه أنه يعترض على سنة رسول الله يَنَيِه فشتمه شتما سيئا 
غضبا لله ورسوله. 

السادسة: جواز تعزير الوالد ولده بالضرب والشتم» وقد ثبت في رواية عمرو عن 
مجاهد عند مسلم: « فضرب في صدره » ويشترط في السب أن لا يخرج إلى حد 
الفحشاء والله أعلم. 
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0 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ رَضِيّ داعييا كال 0 قَبْلَ 
لأ وش يناه د وَرَكُعَنَيْنِ بَعْدَ الْجُْمْعَة و كُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْربِء وَرَكْعََيْنِ بَعْدَ 
اْعَِاءِ » 
و ل ل يك أذ اله 
كال: حَدَّدَنْني حَفْصّةُ: « أن لني له كَانَ يُصلَي سَجْدَئَيْنِ حَفِيفَئَيْنِ بَعْدَمَا 


يَطْلْعْ الْمَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةَ لا أَذخْل عَلَى النَنَ كَل فِيهَا » 
الحديث الستون 


عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الَهُ عَنْهَا قَالْتْ: «1 يَكْن النَّ ييه عَلَى شَْءٍ من النَوَافِلٍ أَسَدَّ تَعَاهُنا 
مِنْهُ عَلَى ركعي الْمَجْرِ » وفي لفظ لمسلم: « رَكعَنَا الْمَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الذَّنْيَا وَمَا فِيهَا» 
ال 


أورد المصنف هذين الحديثين لبيان السنن الراتبة» وهي القبلية والبعدية» وبيان ركعتي 
الفجر وفضلهما كما سيأ ذلك على التفصيلء والحديث الأول أخرجه البخاري 
في كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها: (937) ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين» باب السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدها وبيان عددها: (729) وأخرجه 
البخاري باللفظ الأخير في كتاب التهجد» باب التطوع بعد المكتوبة: (1173) 
ومسلم في نفس الكتاب السابق» باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما 
وتخفيفهما وا محافظة عليهما: (723) والحديث الثانى أخرجه البخاري في كتاب 
التهجد, باب تعاهد ركعتي الفجر: (1169) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» 
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ما يستحب أن يقرأ فيهما: (724) 94. واللفظ للبخاري. 
قوله: « خفيفتين » مثبنى خفيفة مشتقة من الخفة بكسر الخاء» وهي ضد الثقيل» 
يقال للشيء خفيف وخف إذا قََ ثقله. 
قوله: « تعاهدا » مشتق من العهد» وهو الاحتفاظ بالشيء وشدة الوثوق به» ووقع 
في رواية يحي بن سعيد عند مسلم بلفظ: « معاهدة » على وزن مفاعلة؛ بمعنى. 

ما تضمنه الحديثان من المسائل 
الأولى : استحباب الحافظة على السنن الراتبة» وهي عشر ركعات» للظهر أربع ركعات: 
ركعتان قبلها وركعتان بعدهاء وللجمعة ركعتان بعدهاء وللمغرب ركعتان بعدهاء 
الثانية: أن رواتب المغرب والعشاء والجمعة تصلى في البيت لا في المسجد, وذكر ابن 
بطال أن حكمة صلاته سنة الجمعة في بيته خشية أن يظن بعض العوام أنما التي 
حذفت» وقد اختلف العلماء في عدد ركعات سنة الجمعة وفي جواز صلاها في 
المسجدء ولا حاجة لنا في ذكر مذاهبهم هناء وا محفوظ من فعله يَكاِيهِ الاقتصار فيها 
على الركعتين» وكذلك يجوز أن تصلى في المسجد, لكن صلاتما في البيت أولى 
وأفضل» والله أعلم. 
الغالفة* أنه ليس للعصر سنة قبلها ولا بعدهاء وم يصح شيء في ذلك» بل وَرَدَ النهي 
عن النافلة بعدها. 
الرابعة: فضل ركعتي الفجرء وأنهما من السنن المؤكدة ينبغي للمرء أن يبالغ في المحافظة 
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الخامسة: استحباب تخفيفهماء وكان الني يدل يبالغ في تخفيفهما حتى تقول عائشة 
رضي الله عنها: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ ولا حجة في ذلك لمن قال: لا تقرأ فيها 
أصلا كالطحاوي وموافقيه» لأن تخفيفه إياهما بالنسبة إلى عادته َيِه من إطالة صلاة 
الليل وغيرها من النوافل» كذا قال النووي في المنهاج. 

السادسة: جواز اتخاذ وقتا من أوقات الليل أو النهار للتطوعات من الصلوات والذكر 
وتلاوة القران ونحو ذلك» إلا ما ورد النهي عن صلاة النافلة فيه» وأنه إلا ينبعي لزوج 
من كان كذلك أو صاحبه أو قريبه أن يحضر إليه في ذلك الوقت للمحادثة في أمور 
الدنيا فيشغله عما فيه من العبادة» إلا لحاجة لا بد منها. 
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باب الأذان 


عقد المصنف هذا الباب لذكر حكم الأذان والإقامة» وبيان ما يتعلق بمما من 
الأحكامء وأورد فيه أربعة أحاديثء» فالحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب 
الأذان» باب الأذان مثنى مثنى: (6059) ومسلم في كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع 
الأذان وإيتار الإقامة: (3/78) واللفظ له. 

قوله: « أمر بلال » كذا وقع في معظم الروايات على البناء للمفعول» وفاعل أمر هو 
النى ييَوهٍ كما جاء مصرحا في رواية عبد الوهاب عن 5 عن 1 قالابة عند 
النسائي: « إن رسول الله ييه أمر بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة » 

وأصل «الأذان» لغة: الإعلام» ومنه قوله تعالى: « وَأَذَانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ » التوبة: 
(3) أي الإعلام من الله ورسوله. ومعناه الشرعي: الإعلام بدخول وقت الصلاة 


قوله: « أن يشفع الأذان » بفتح الياء وإسكان الشين» أي بأيْ بألفاظه مثنى مثنى, 


بألفاظ مخصوصة. 

قوله: « ويوتر الإقامة » بضم الياء وإسكان الواو من الوتر» وهو ضد الشفع» أي 
الفرد» والمعنى أن يأت يما فردا ولا يُتَِبهَك وي رواية حماد بن زيد عند البخاري: 
« وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة » أي وأن بأقِ بجميع ألفاظها فردا إلا قوله: قد قامت 
الصلاة» فإنه لا يوتره بل يثنيه» فتبين من ذلك أن المراد بالمثبت غير المراد بالمنفي» 
فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة» والمراد بالمنفي خصوص 
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لفظ: قد قامت الصلاة» كذا أفاده الحافظ في الفتح, والحكمة في تثنية ألفاظ الأذان 
وإفراد ألفاظ الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين» فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم, 
والإقامة للحاضرين» فلا حاجة في تكرارهاء كذا أفاده النووي في المنهاج. 
ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأولى: مشروعية الأذان» وقد اختلف العلماء في حكمه. فذهب عطاء ومجاهد 
ومالك والأوزاعي وأحمد وابن المنذر وأبو سعيد الاصطخري من الشافعية وابن عرفة 
من المالكية إلى أن الأذان واجب كفائي» ويرى مجاهد بطلان الصلاة بترك الأذان أو 
الإقامة» وقال ابن كنانة من المالكية: من ترك الإقامة فسدت صلاته» وذهب داود 
الظاهري وأصحابه إلى أن الأذان فرض على الأعيان كما حكاه ابن الْمُعَّسِ أبو 
الحسن الظاهري عنه» وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه سنة مؤكدة وهو مذهب 
جماهير العلماء» واحتج من قال بالوجوب بورود الأمر به في حديث الباب وأمثاله» 
وبأنه شعار دار الإسلام» وكان رسول الله يديه يعلق استحلال أهل الدار بتركه» فكان 
إذا أراد أن يعْرُّوَ قوما انتظر حتى يصبح, فإن سمع الأذان كف عنهم وإِن لم يسمعه 
أغار عليهم» فاقتضى ذلك وجوبه على الكفاية» ومن ذلك مواظبته يديه على تقريره 
ول يثبت عنه أنه تركه أو أمر بتركه أو رخص في تركه» فاقتضي ذلك الوجوب أيضا. 
واحتج من قال بعدم الوجوب بأن المقصود بالأذان الدعاء إلى الاجتماع للصلاة 
قلت: والصحيح الراجح ما ذهب إليه من قال بالوجوب لما تقدم لك من بعض 
الحجج والبراهين» والله أعلم. 

الثانية: تثنية ألفاظ الأذان وإفراد ألفاظ الإقامة» وقد اختلف العلماء في ألفاظ الأذان 
هل هي مثى أو أربع» وهل ثبت الترجيع أم لاء والتحقيق أنه يجوز العمل بكل ما 
ورد صحيحا في كيفية الأذان» إذ لا تعارض ف الروايات» ومثله ألفاظ التشهد وأذكار 
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السجود والركوع, فإنه يجوز العمل ككذه مرة» وكحمذه مرة أخرى» وأما الإقامة فهى 


24 


إحدى عشرة كلمة» يفرد جميع ألفاظها إلا لفظ: قد قامت الصلاة. فإنه يثنى» وهذا 


هو الصحيح القايت» والله أعلم. 
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عن أي محيقة وب إن عبد لله لشو رَضِيَ الله عَنَةُ قال: يا 
روحت ميات قَالَ:ةَ حرج بلالٌ بوَضُوء» فَمِنْ ناضح وَنَائلِ» فَخَر 

المي لل وَعَلَيْه خُلَةُ ةن نذا ل بَيّاضٍ سَاقَيْهِ قَالَ: فَتَوَضَأً وَأَذّنَّ 7 
قَالَّ: معو عو اي ا 
على 00 2 َم لكرّث لَهُ عَتَرَه هقد ُتَقَدّمَ وَصَلَّى الور يكعََبن» 5 لم يرل صل 
رَكُعَنَيْنِ . حَقّ رَجَعَ إل الْمَدِيئَةِ » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الوضوء؛ باب استعمال فضل وضوء الناس: (187) 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب سترة المصلي: (503) واللفظ له. 

والراوي هو أبو جحيفة وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة بن جندب بن حبيب 
بن سواءة السوائي» وقيل في نسبه غير ذلكء» وكان من صغار الصحابة» إذ أنه لما 
توف النبي يد لم يبلغ الحلم» واستعمله علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بيت 
المال في خلافته» وشهد مشاهده كلهاء وكان يسميه وهب الخير» وروى عن النبي 
كله وروى عنه ابنه عون» وإسماعيل بن أبي خالد» وأبو إسحاق السَّببعي» وعلي بن 
الأرقم» وعاش إلى إمارة بشر بن مروان على الكوفة. 

قوله: « قبة » القبة بضم القاف وتشديد الباء المفتوحة» وهي الْكَيْمَة قوله: (حمراء) 
بضم الحاء وإسكان الميم» مؤنث الأحمر من الحمرة» وهي لون الدم؛ قوله: (أدم) بفتح 
الحمزة والدال جمع أديم» وهو الجلد المدبوغ, والمعنى أتيت النبي تيه حال كونه في 
خيمته المصنوعة بالأديم الأحمر. 
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قوله: « فخرج بلال بوضوء » بضم الواو اسم للماء الذي يتوضا به» وقد تقدم بيان ذلك. 
قوله: « فمن ناضح ونائل » وأصل النضح الرش» والنائل اسم فاعل من النوال» وهو 
العطاءء والمراد بالناضح هنا الآخذ من الماء الذي توضأ به النبي بدي لجسده تيركا 
ببقية وضوثه ينا والنائل؛ الآخذ من ماء صاحبه الناضح بعد فراغ الماء للقصد 
الملأكوري 
قوله: « حلة حمراء » بضم الحاء وتشديد اللام المفتوحة» وهي إزار وَرِدَاءٌ أو قميص 
وسراويل» ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين» وأما لفظ: (حمراء) فقد تقدم ذكر معناه 
آنفا. 
قوله: « أتتبع فاه هاهنا هاهنا » و(هنا) اسم إشارة للتقريب» اتصلت به ها التنبيه» 
فصار هاهنا. 
قوله: « يقول بمينا وشمالا » أي يلتفت جهة اليمين وجهة الشمال» وإطلاق القول 
على الفعل مجاز» وقد تقدم بيان ذلك. 
ونصبت» و(عنزة) بفتح العين والنون: هي عصا طويلة دوك الرمح, وقل تقدم 0 
معناها في باب دخول الخلاء. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: مشروعية التفات المؤذن يمينا وخمالا عند تلفظه بالحيعلتين إسماعا لأهل 
الجهتين» وهو مذهب أبي حنيفة والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق» والأوزاعي» 


والشافعي» وأبي ثور إبراهيم بن خالد, ومالكء إلا أن مالكا اشترط إرادة إسماع 
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الناس» وذهب محمد بن سيرين إلى القول بكراهة الالتفات» والصحيح أنه مندوب 
إليه مطلقا عند التلفظ بالحيعلتين» سواء أراد الإسماع أم لاء والله أعلم. 

الثانية: جواز التبرك بآثار النبي ييه حال حياته» وهذا خاص به يَلِل وأما غيره من 
الصالحين والألياء فلا يجوز» ولم يصح شيء عن الني بَدلهِ يدل على الجواز» وكل ما 
روي في ذلك لا يخلو من أمرين» إما أن يكون ضعيفا جداء أو ليس فيه دليل على 
الجواز» وهذه المسألة عظيمة ليس هنا محل بسط البيان عنها. 

الثالثة: مشروعية القصر في السفر» وسيأي بيان ذلك على التفصيل في موضعه إن 
شاء الله تعالى. 

الرابعة: أن ساق الرجل ليست بعورة» وهذا أمر مجمع عليه. 

الخامسة: طهارة الماء المستعمل» وهو الماء المنفصل من أعضاء المتوضيئع والمغتسل. 
السادسة: مشروعية السترة أمام المصلي» وسيأقٍ بيان ذلك في محله. 

السابعة: جواز لبس الثوب الأحمرء وهذه مسألة خلافية» سيأ الحديث حوها في 


كتاب اللباس إن شاء الله والله أعلم. 
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الحديث الثالث والستون 


هه 
> هه عل 00 


0 عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ رَضِيَّ لله عَنْهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله كه أَنَهُ قَالَ: « إِنَّ بلالا يُوَدْنُ 
َيِل فَكلوا واء؟ شرنوا كن الزدن ال 1 م كتوم » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره: (617) 
ومسلم في كتاب الصوم» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: 
(1092) 

قوله: « حتى يؤذن ابن أم مكتوم » واسمه عمرو بن قبس بن زائدة بن الأصم بن هرم 
بن رواحة القرشي العامري» اشتهر بابن أم مكتوم» نسبة إلى أمه مكتوم واسمها 
عاتكة بنت عبد الله بن عَنْكنَة وهو ابن خال خديجة بنت خويلد زوج البي 55 
رضي الله عنهاء وابن أم مكتوم هذا هو الأعمى المذكور في سورة عبس» وكان رسول 
لله بيه يستخلفه على المدينة في غزواته» شهد القادسية واستشهد هناك» وقيل: رجع 
من القادسية إلى المدينة فمات بماء قاله الواقدي» وزعم الحافظ في الفتح أنه عمي 
بعد بذ بستتين»: وهذا بعبد. جداء. لأنه ثنث. ذكره بالأغعهى ق. سورة عيسشس »> ومن 
المعلوم أتما نزلت بمكة قبل الحجرة» والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأويل: جواز الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الصبح خاصة:؛ وإلى ذلك ذهب 
جماهير العلماء مطلقا تمسكا بحمذا الحديث» وحكاه ابن عبد البر في الاستذكار عن 
الأوزاعي وإسحاق وداود والطبري وأبي يوسف القاضيء» حتى قال مالك والشافعي 
وأحمد إنه يكتفى به للصلاة» وخالفهما ابن المنذر والغزالي من الشافعية وبعض 
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أصحاب الحديث, فقالوا: لا يكتفى به إذ أنه لم يثبت شيء عن الني يله يدل 
على الاكتفاء به» وتعقب بمذا الحديث» وأجيب بأنه مسكوت عنه فلا يتم 
الاستدلال به» وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أنه لا يجوز أذان الصبح حتى يطلع 
الفجرء وبه قال رَُرُ بن الْهُذَيْلِ ومحمد بن الحسن الشّيْايِء والحسن بن صالح بن 
حي» وجماهير العراقيين» واحتجوا بأحاديث منها: ما روى أبو داود عن بلال أن 
5 الله يليه قال له: « لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر مكو 5 ومد يديه 
عرضاء وبما روى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر, 
فأمره النبي يه أن يرجع فينادي: « ألا إن العبد قد نام, ألا إن العبد قد نام »'50 
وبأن سائر الصلوات لا يجوز لما الأذان قبل وقتهاء فوجب أن تكون الصبح كذلك 
قياسا عليهاء قلت: والحق ما ذهب إليه الأولون» لأن الحديثين الذين احتج بمما 
المانعون لا ينتهضان لمعارضة حديث الباب» وأما ما استدلوا به من القياس» فهو 
قياس في مقابلة النص ليس له محل من الاعتبار» والله أعلم. 

الثانية: جواز اتخاذ المؤذنين في مسجد واحدء» ويؤذن هذا في وقت وهذا في وقت 
آخرء وأما أذان اثنين معا بصوت واحد المعروف بالأذان الجماعي فهو بدعة ليست 


لها مستند في الشرع» وإعما اتحدته بنو أمية . 


الثالثة: جواز كون المؤذن أعمى وتقليده بشرط أن يكون هناك من يخبره بدخول 


الوقت» وهذا أمر متفق عليه. 


”5 - أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في الأذان قبل دخول الوقت: (534) 


50 00 أخرجه أبو داود 2 نفس المضدر السابق: (532) 


عد إل الجزء الأول (1) 
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الرابعة: جواز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر حتى يتحقق طلوعه. لأن 
الأصل بقاء الليل حتى يتبين خلاف ذلك. 

الخامسة: جواز ذكر المرء بما فيه من النقص على جهة التعريف؛ لا على جهة التحقير 
والسخرية . 
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الحديث الرابع والستون 
عَنْ أي سيد المشذري رَضي الل عن قَالُ: قَال رس سُولٌ الله يل: « إِذًا سَمِعْتُمْ الْمُوَذْنَ 
َقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولٌُ » 
| قو 2 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما يقول إذا مع المنادي: (611) ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سجمعه: (383) 
قوله: « إذا معتم المؤذن » كذا عند المصنف» ولفظ البخاري ومسلم: « إذا سمعتم 
النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن »» والمعنى: أي إذا معتم صوت أذان المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول من الألفاظ. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: مشروعية محاكاة المؤذن فيما يقول من ألفاظ الأذان عقب كل كلمة يقوها 
إلا في الحيعلتين: « حي على الصلاة » « حي على الفلاح » فإنه يقول: لا حول 
ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن كُلَ منهماء وقوله: « فقولوا مثل ما يقول المؤذن » 
ل ل ل قال رسول 
الله كَله: « إذا قال المؤذن: لله أكبرء الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبرء الله أكبر ‏ 
إلى أن قال: 3 ف قال * 2 على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» 9 قال* حي 
على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله »!” فدل على أنه لا يقول مثل ما يقول 
المؤذن في هذين اللفظين كما تقد 


51 - أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه: (385) 
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الثانية: ظاهر قوله يَلِِ: « فقولوا مثل ما يقول المؤذن » وجوب متابعة المؤذن» لأن 
الأمر يفيد الوجوب» وبه قال الحنفية والظاهرية» وحكاه الطحاوي في شرح معان 
الآثار عن جماعة من السلفء ولم يسمهمء وذهب الجمهور إلى أن ذلك ليس بواجب» 
بل هو مستحبء واستدلوا بما رواه مسلم من طريق يحي بن سعيد عن حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « كان رسول الله كَل يُغِيرُ إذا 
طلع الفجر . وكان يستمع الأذان . فإن سمع أذانا أمسكء وإلا أغار» فسمع رجلا 
يقول: الله أكبرء الله أكبر» فقال رسول الله يَقلهِ: على الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله» فقال رسول الله يَه: خرجت من النار. فنظروا 
فإذا هو راعي مِعْرَى »”” ووجه دلالة الحديث على ما ذهبوا إليهء أن النبي #4 سمع 
المؤذن يؤذن ولم يقل مثل ما يقول» بل قال غير ذلك» فدل ذلك على أن متابعة 
المؤذن ليست بواجبة؛ نعم» الصحيح ما ذهب إليه الجمهور» لكن ليس فيما ذكروا 
من هذا الحديث حجة صريحة على صرف الأمر عن الوجوبء إذ أنه يحتمل أن 
يكون النبي يه تابعه ولم يذكر ذلك الراوي اكتفاء بالمقصودء لكن حديث مالك بن 
حويرث رضي الله عنه يصرف الأمر عن الوجوب» وهاك نصه: « إذا أنتما خرجتما 
فأذناء ثم أقيماء ثم ليؤمكما أكبركما » قال ذلك لرجلين لما أتيا إليه يريدان السفرء 
فدل ذلك على أن متابعة المؤذن ليست بواجبة» لأن المقام مقام التعليم» والحاجة 
داعية إلى بيان كل ما يحتاج إليه هذان الرجلان من مسائل الصلاة» فلما اكتفي بذكر 
الأذان والإمامة» دل على أن متابعة المؤذن ليست بواجبة» ولو كانت واجبة لبين 


ذلك لهم والله أعلم. 


7 - أخرجه مسلم في نفس المصدر السابق» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر 
إذا مع فيهم الأذان: (382) 
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الثالئة: أنه يجوز متابعة المؤذن لكل من سمعه. ويدخل في ذلك متطهرء والمحدث» 
والجنب» والحائضء والقارئ» والذاكر على أي حال كان من الأحوال الصالحة 
للذكر إلا في الأحوال التي ورد النهي عن ذكر اسم الله فيهاء كحال دخول الخلاء 
والجماع ونحوهماء واختلف العلماء في من مع ذلك وهو في الصلاة» فذهب الشافعي 
إلى أنه لا يتابعه حتى يفرغ منهاء وقال مالك: يتابعه في غير المكتوبة» وحكى ابن 
عبد البر عن ابن خُوَيْر مَنْدَادٍ من المالكية أنه إذا قال حي على الصلاة في النافلة 
كان مسيئا عند مالك» وذهب ابن وهب من أصحاب مالك إلى أنه يتابعه في النافلة 
والمكتوبة» وقال السحنون بعكس قوله» وقال الشافعي: إذا قال: حي على الصلاة. 
بطلت صلاته؛ وبه جزم النووي في المنهاج» واحتجوا بحديث: «إن في الصلاة لشغلا» 
قلت: والصحيح لا تبطل صلاته بذلك» إذ ليس هناك دليل على ذلك» لكن 


الأحسن أن لا يقول شيئا من ذلكء والله أعلم. 
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باب استقبال القبلة 


الحديث الخامس والستون 

عَنهُمَاء 00 رَسُولَ الله بده كانَ يُسَبَحُ عَلَى رَاحِلَيِهِ حَيْتْ 

كآن وَجْهُهُ يُومِئُ يرس وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ يَفَْلهُ » وَفِ روايَة: «كان يُوتِرْ عَلَى بَعيرو» 
يُصَلَّى عَلَيْهَا الْمَحْتُوبَة » وَلِلْبْخَارِي: « إِلَا الْمَرَائْضَ » 


ال 


عقد المصنف هذا الباب لذكر الأدلة على جواز صلاة النافلة على غير القبلة في 
السفر» وحُكم استقبالحا في الفريضة» وذكر فيه ثلاثة أحاديث» فالحديث الأول 
أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة» باب من تطوع في السفر في غير دبر 
الصلوات وقبلها: (1105) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز 
صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت: (700) 

قوله: « كان يسبح » بضم الياء وفتح السين وتشديد الباء المكسورة» أي يتنفل» 
والسبحة بضم السين وإسكان الباء: التطوع من الصلوات, والمعنى كان يصلي النافلة. 
قوله: « راحلته حيث كان وجهه » والراحلة: المركب من الإبل يشترك فيه الذكر 
والأنثى» يقال: رحل الإبل رحلا إذا شد عليه رحله. 

قوله: « يومئع برأسه » تفسير لقوله: « يسبح » أي يصلي إيماء حيث يشير برأسه 
عندما أراد الركوع أو السجود إشارة إلى أنه في الركوع أو في السجود. 

قوله: « يوتر على بعيره » أي يصلي الوتر على بعيره» ولفظ البعير: يشترك فيه الجمل 
والناقة» كالإنسان للرجل والمرأة» ويجمع على أَبْعِرَة وبُعْرَان. 

قوله: « إلا المكتوبة » أي إلا الفريضة» والله أعلم. 
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ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأولى: جواز التنفل في السفر» وقد نقل النووي في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: الجواز 
مطلقاء والثاني : المنع مطلقاء والثالث: الفرق بين الرواتب والمطلقة, فذهب قوم ل 
القول بجواز المطلقة دون الرواتب» وهو مذهب عبد الله بن عمرء وحكاه ابن بطال 
عن كثير من السلف» قلت: والصحيح أنه لم يثبت شيء يدل على أنه يليه يصلي 
الرواتب في السفر إلا المطلقة كركعتى الضحى والوتر وقيام الليل» وثبت أنه يله صلى 
ركعتى الفجرء وأما ما سواهما من الرواتب فلاء والله أعلم. 

الثانية: جواز صلاة النافلة على المركب في السفر حيث توجه؛ء وهذا أمر مجمع على 
جوازه كما حكاه النووي في المنهاج» ويدخل ف ذلك سائر المراكب التكنولوجية 
الحديثة في الوقت الراهن؛ كالطائرات» والْقطّارات» والْبَوَاخْرء والمكيارات» وغيرهاء 
وأما ما ذهب إليه الشافعية من أنه لا يجوز التنفل في السفينة إلا إلى القبلة إلا لملا 
السفيدة» كها ذكره النووي قْ المنهاج, فهذا بالنسبة إلى حجم السفيية»..فإن كانت 
فسيحة حيث يمكن من استقبال القبلة وأداء الصلاة على الحالة التى تؤدي فيها في 
غير حالة الركوب كما كانت السفن والطائرات الحديثة اليوم حيث تحد السفينة 
كالبلدة فيها السوق والمسجد والأبنية المرتفعة» فهذا صحيح.ء وأما إذا كانت ضيقة 
حيث لا يمكن من أداء الصلاة في الحالة المذكورة» فالصحيح أنه جائز» والله أعلم. 
الثالثة: أنه لا يشترط استقبال القبلة للمتنفل على الراحلة في السفر» وهذا هو المراد 
بقوله تعالى: «مَأَيْتَمَا تُوَلُوا فَتَمّ وَجْهُ الله » البقرة: (115) أي حيثما توجهت بكم 
راحلتكم في السفر» وقيده بعض العلماء بالسفر فمنعه في الحضرء واشترط مالك أن 
تكون السفر سفر القصرء ولم يشترط ذلك الجمهور, وهو الصحيح, والله أعلم. 
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الرابعة: أنه لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة وإلى غير القبلة إلا لشدة الخنوف» 
وحكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك» وهو متعقب إذ أنه ثبت عن أحمد وإسحاق 
أنحما يقولا بجواز ذلك لمن لم يجد موضعا يؤدي فيه الفريضة نازلا كما حكاه الترمذي 
عنهماء وحكاه العراقي عن الشافعي» وهو صحيح. 

الخامسة: أن الإبماء يقوم مقام الركوع والسجود في ذلك» وظاهر الحديث عدم الفرق 
بينهما في مقدار الإيماء» لكن دل حديث جابر على أن السجود أخفض من الركوع, 
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الحديث السادس والستون 


مه د مه ىاه 2 50 / مقور م20 ره 4 بر سَ 2 . عه 3 
عَنْ عَبْدٍ الله بْن عمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا قال: « بَيْتَمَا النامن بقبَاءٍ في ضصّلاةٍ الصبحى 


ص 


6 م و 20 سس سَ 386 - د 1[ 0 لمر و _باعىه مه 0 عه بها 
1 رام همده 35 مه 5 ٠‏ ؟ م صََالبَكَ ‏ «. 5 اه 8ه جهن ٠‏ رز هه 5 ٠‏ مدوم إ|م 
إِد جَاءَهم ات فُمَال: إل البو 0 فل أنزل عليه الليلة قران» وَكل امرّ ان يَسْتَقبلَ 


مه 


الكَعْبَةَ فَاسْتَفْبلُوهَاء وَكَانَتْ وُجُوهْهُمْ إِلَ الشّام فَاسْتَدَارُوا إِلَ الْكَعْبَة » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من 
سها فصلى إلى غير القبلة: (403) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة: (526) 

قوله: « بينما الناس بقباء » كذا وقع في رواية عبد العزيز بن مسلم عند مسلم, وفي 
رواية مالك بن أنس عند البخاري: « بينا » بحذف الميم» وأصله: « بين » وهو 
ظرف مبهم لا يظهر معناه إلا بالإضاقة» فزيد عليها الألف والميم فصارت ظرف 
زمان بمعنى المفاجأة. و« قباء » بضم القاف» وهو موضع معروف ظاهر المدينة» 
والمراد به هنا مسجد القباء» كذا قاله الحافظ. 

قوله: « في صلاة الصبح » وفي رواية موسى بن عقبة عند مسلم: « صلاة الغداة » 
بمعنى» وفيه جواز تسميتها بمذا الاسمء وف رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء 
بن عازب عند البخاري: « فصلى مع البي 84 رجل ثم خرج بعد ما صلى» فمر 
على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس » ولا تعارض بين الحديثنين» 
لأنه يحتمل أن يكون الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة» ووصل وقت 
الصبح إلى من هو خارجهاء كذا أفاده الحافظ. 
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قوله: « قد أنزل عليه الليلة قرآن » وإِنما جاء لفظ القرآن منكرا هنا لإرادة البعضية» 
أع أنزل عليه شيء من القرآن» وهو قوله تعالى: « قَدَ نَرَى تقلت وَجْهِكٌ 2 الْسََمَاءٍ » 
البقرة: (144) الآية. 
قوله: « فاستقبلوها » بكسر الباء وبفتحهاء أي فتحولوا إلى جهة الكعبة. 
قوله: « فاستداروا إلى الكعبة » من دار يدور دوراناء وهو الطواف حول الشيءء 
والمراد هنا: تحولوا من بيت المقدس إلى جهة الكعبة» وصورته أن الإمام تحول من 
مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخره, وتحول من خلفه من مكاتهم مؤخر المسجد إلى 
مقدمه. إذ لو كان المراد مجرد الاستدارة من بيت المقدس الذي كان في المغرب إلى 
الكعبة التي كانت في المشرق» لصار الإمام خلف المأمومين, والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولل: مشروعية استقبال القبلة في الصلاة» وهو واجب بالإجماع؛ إلا في حالة العجز 
أو الخنوف الشديد عند التحام القتال أو في صلاة التطوع كما تقدم لك بيان ذلك؛ 
وقد دل الكتاب والسنة على وجوب الاستقبال» قال تعالى: « فَوَلْ وَجْهَكَ شَطْرَ 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام فيكلت ما كد ولو وجُوهَكةْ شَطْرَهُ » البقرة: 1144 
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه: « فإذا قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة »59 
وجعله بعض المالكية والحادوية شرطا من شروط صحة الصلاة تمسكا بمذا الحديث» 
وتعقب بأن الأمر بمجرده لا يصلح الاستدلال به على الشرطية» وبخبر السرية التي 
التَبَسَتْ عليها القبلهٌ فصلى كل رجل لجهة غلبت على ظنه أتما قبلة» فبلغ البي 5ك 


9ذني أخرجه مسلم ف كتاتب الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة قل ركعة: (397 00 46( 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


ذلك وأقرهم ولم يأمرهم بالإعادة» فلو كان الاستقبال شرطا لوجبت الإعادة في الوقت 
وبعذه) والله أعلم. 

صلى لغير القبلة لا يعيدها في الوقت ولا بعده» وإن كان في أثنائها فلا يقطعها بل 
المسيب ومالك وأحمد, إلا أن مالكا استحب له الإعادة في الوقت لا بعده» وذهب 
الشافعى إلى أنه يجب عليه الإعادة» وأيده ابن حزم في المحلى» والحق ما قلناء ولله 
تعالى أعلم. 

الثالئة: أن الأحكام من الواجبات وا محرمات لا تترتب على المكلف حت تبلغه» فمن 
أسلم مثلاء ول تبلغه تحريم الخمر حتى وافته منيته فداوم على شركاء فلا يؤاخذه الله 
بجريمة شرب الخمر. 

الرابعة: فيه دليل على قبول خبر الواحد والعمل به» وقد تقدم مثل هذا في مواضع 


عديدة. 


الخامسة: جواز استماع المصلي للمتحدث الذي ليس في الصلاة» وأن ذلك لا يفسد 
الصلاة, لكن يستحب للمصلى أن ييجنلنب ذلك كله لذنة منااف للخشوع, 


وستحي: له أن يفرغ قلبه عن كل شىء سوى الله تعالى» واللّه أعلم. 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 0 [ الجزء الأول (1) 


الحديث السابع والستون 
0 بْنِ سميرِينٌ قَالَّ: « اسْتَقْبَلنَا أَنسَا رَضِيّ اللهُ عَنْهُ حِينَ قَدِمَ مِنَ الشّامء فَلَقِينَاه 
َي التخرء رَأيثُُ يُصَلّي عَلَى حمَارٍ وو جْهُهُ مِنْ ذا الْجَانِبِ . يَعْني عَنْ يَسَارٍ لْقبْلَة . 
َأَئُْكَ تُصَلَى لِعَبْرٍ الْقِبْلَ مََالَ: لَولا أن رَأَيِتْ رَسُولَ الله يله يَفْعَلهُ مَا فَعَلَُهُ » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الحمار: (1100) 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 


والراوي هو أبو حمزة أنس بن سيرين» أخو محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين من 
كبار التابعين» وروى عن ابن عمر وابن عباس وجندب البجلي» وروى عنه شعبة 
وابن عون وخالد وهمام وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم» ووثقه بحي بن معين 
وغيره» وتوق سنة عشرين ومائة (14200) للهجرة» وقيل غير ذلكء؛ والله أعلم. 

قوله: « استقبلنا أنسا حين قدم من الشام » بإسكان اللام» أي لقيناه مُرَحُبِينَ به 
وكان أنس توجه إلى الشام يشكو من الحجاج إلى عبد الملك بن مروان» فلما رجع 
خرج أنس بن سيرين من البصرة وتلقاه مُرَحْبًا به. 

قوله: « فلقيناه بعين التمر » وعين التمر اسم موضع بطريق العراق مما يلي الشامء 
وفيه وقعت وقعة شهيرة بين خالد بن الوليد والأعاجم, وذلك في آخر خلافة أبي 
بكر الصديةق الأكير رضي الله عنه. 

قوله: « ووجهه من ذا الجانب » فسره بأنه عن يسار القبلة» أي صلى النافلة على 
حماره مستقبلا بوجهه جهة غير القبلة. 
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قوله: « رأيتك تصلي لغير القبلة » الاستفهام الإنكاري» أي لماذا رأيتك تصلي لجهة 
غير القبلة؟ وإنما أنكر عليه صلاته لغير القبلة لا على الحمار» والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: جواز صلاة النافلة على الحمار في السفر. 
الثانية: أن المصلي إذا صلى على مكان فيه نجاسة لا يباشرها بشيء من جسده أو 
ثوبه» فصلاته صحيحة:؛ ومن المعلوم أن الدابة مظنة النجاسة قلما تخلو عنها. 
الثالثة: استحباب تلقي المسافر والترحب بهء وهذا من الآداب الإسلامية السنية 
وتعاليمه وتوجيهاته التي حض عليها الشارع, والله أعلم. 
مالك رضي الله عنه يفعل شيئا يظنه خلاف السنة» فسأله سؤال المستفهم الذليل؛ 
لا سؤال المستفهم المتكبر المعنف» هكذا يستحب أن يكون التلميذ لمعلمه إذا رآه 
يفعل شيئا يظن أنه خلاف السنة» فيسأله الدليل باللطف والأدبء لا بالعنف وسوء 
الأذية والله أعلم. 
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عقد المصنف هذا الباب لذكر الآثار الواردة في أحكام الصفوف» وذكر فيه أربعة 
أحاديث» فالحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إقامة الصف من 
تمام الصلاة: (723) ومسلم في الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 
فالأول منها والازدهام على الصف الأول والمسابقة إليه وتقديم أولي الفضل وتقريبهم 
من الإمام: (433) 

قوله: « سووا صفوفكم » بفتح السين» فعل أمر للجماعة من سوى يسوي تسوية 
وق استقامة واعتدال بين شيئين» يقال: سواه إذا جعله مستقيما. و« صفوف » 
جمع صفء وهو تساو بين شيئين في المقر» يقال: صف القوم إذا وقف كل واحد 
منهم إلى جنب صاحبه. 

قوله: « من ثمام الصلاة » كذا وقع في رواية محمد بن جعفر عند مسلم, وف رواية 
عبد الرزاق عند البخاري ومسلم: « من حسن الصلاة » بدل: « تمام » وف رواية 


للبخاري: « من إقامة الصلاة » والله أعلم. 


3 
3 
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ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأولى: مشروعية تسوية الصفوفء واختلف العلماء في وجوبماء فذهب البخاري 
وبعض الظاهرية إلى القول بالوجوب حتى بالغ ابن حزم فجزم ببطلان الصلاة بتركها 
أخذا برواية: « من إقامة الصلاة » وقال: لأن إقامة الصلاة واجبة» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» وذهب الجمهور إلى أنحا سنة» تمسكا بظاهر لفظ: 
« من حسن الصلاة » كما فعل ابن بطال وقال: لأن حسن الشئ زيادة على تمامه 
قلت: والراجح عندي ما ذهب إليه القائلون بالوجوب» وما يؤيد ذلك حديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: معت رسول الله َيه يقول: « لتسون صفوفكم 
أو ليخالفن الله بين وجوهكم » 

وأحسن ما قيل في تأويل قوله بَيَِيّهِ هذا: أي يوقع بينكم العداوة والبغضاء والحقد 
واختلاف القلوبء ولا يكون ذلك إلا لترك الواجب» وسيأق تمام بيانه إن شاء الله. 
وأما ما استدل به ابن بطال وغيره على السنية من قوله 8: « من حسن الصلاة » 
فلا يدل على عدم الوجوب, لأن إطلاق لفظ الحسن على شيء لا يدل على سنيته 
وعدم وجوبه إلا بدليل من الشرع» وأما ما ذهب إليه ابن حزم من الجَزع بالبطلان» 
فليس بصحيح. لأنه ليس هناك نص صريح ثابت عن النبي يله يدل على ما ذهب 
إليه» وأيضا لفظ « إقامة الصلاة » غير متفق عليه بين الرواة كما ذكر الحافظ» والله 


ع 


أعلم. 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 0 [ الجزء الأول (1) 


صقو 44 30 000 الله يت رةه وو « 
وَلِمْسْلِم: « كَانَ رَسُولُ الله يِل يُسَوَي صُفُوفَنَا حَقٌّ كَأَنَمَا يُسَوِي بِهَا الْقِدَاحَ حَقٌّ 


و 


رأى أَنَا قَدْ عَمَلْنَا عَنْهُ خج تن حَقٌّ كاد أَنْ يُكَبْرَ فَرَأى رَجلُا بَادِيا صَذْيْهُ 
فَمَالَ: عِبَادٌ الله 7 تسن ضفر 1 و لَيُخَالِمَدَ 0 بْنَ وُجُوحِكمْ « 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها: 
(717) ومسلم في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها: (436) وأخرجه 
باللفظ الثاني ف نفس الكتاب والباب المذكورين: (128) تحت الحديث: (436) 
والراوي هو أبو عبد الله النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن 
مالك الأغر الأنصاري الخزرجيء وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة 
رضي الله عنهم» ولد في ربيع الآخر في السنة الثانية بعد الحجرة» وهو أول مولود ولد 
للأنصار بعد ال حجرة» واستعمله المعاوية على الكوفة» وروى عن الني يَكيهِ أربعين ومائة 
وألف حديث (1140) وروى عنه ابنه محمد والشعبى وحميد بن عبد الرحمن بن 
عوف وأبو إسحاق الحمداني» واستشهد على أيد أهل حمص بعد وقعة مرح راهط, 
وذلك في ذي الحجة سنة أربع وستين للهجرة (64) 

قوله: « أو ليخالفن الله بين وجوهكم » وقد اختلف العلماء في المراد بمذا الوعيد 
المذكور» فحمله بعضهم على حقيقته» وقالوا: المراد به تحويلها عن وضعها بجعلها 
موضع القفاء وقيل: مسخها عن صورهاء فيكون بهذا نظير قوله يَلك: « أما يخشى 
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الذي يرفع رأسة قبل الإمام أن يحول الله رأسة رأص حمار »2 وحمله بعضهم على 
اجازء بأن يوقع بينكم العداوة والبغداء واختلاف القلوب والتفرقة والتقاطع فيما 
بينكم» وهذا أقرب وأظهرء والله أعلم. 
قوله: « القداح » بكسر القاف جمع قدح بكسر القاف, وهو السهم الذي ليس له 
نصل ولا قذذ» والمعنى أنه يبالغ في تسوية الصفوف حتى تصير كأنما يقوم بما السهام 
لشدة استوائها واعتدالحاء كذا أفاده أبو ركريا النووي في المنهاج. 
قوله: « عقلنا عنه » أي فهمنا ما أمرنا به من تسوية الصفوف. 
قوله: « باديا صدره » جملة حالية) أي حال كون صدره بادياء أ ظاهرا صدره 
وخارجا عن الصفء ولفظ « باديا » مشتق من البدو بضم الباء والدال وتشديد 
الواو» وهو الظهور والتجلي» ومن ذالك البادية» لأنما خارجة البلد وأول ما يظهر 
منه» والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: وجوب تسوية الصفوف والوعيد الشديد لمن أعوجهاء وقد تقدم لك الخلاف 
في هذه المسألة ومعتمد كل قائل على ما ذهب إليه» وبينا لك أن الراجح عندنا ما 
ذهب إليه القائلون بالوجوب أخذا بمذا الحديثء؛ لأن الوعيد المذكور لا يقع لترك ما 
ليس بواجب» والقول بأن تسوية الصفوف مستحب أو سنة ضعيف لا دليل عليه 
وما استدل به من ذهب إلى ذلك من الروايتين المتقدمتين لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ 
لأن إطلاق لفظ الحسن أو التمام على شيء لا يدل على أنه سنة أو مستحب» 
وما يؤيد ما ذهبنا إليه هذا الحديث المذكور» وقد جاء القول بتسوية الصفوف بصيغة 


الأمر» والأمر يفيد الوجوب حتى تصرفه قرينة عن ذلك» وليس هناك قرينة تصرفه 
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عن الوجوب» بل جاءت قرينة تؤكد وجوبه» وهي الوعيد المذكور في هذا الحديث, 
الثانية: جواز الكلام بين الإقامة والدخول ف الصلاة عند الحاجة لا سيما فيما يتعلق 
بالصلاة» وهذا مذهب ماهير العلفاعة ومنعة الآخرون» والحديث ححة عليهم, 


وهناك بعض الحجج والبراهين الثابتة في جواز ذلكء والله أعلم. 
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:2 0000 كل و كه قَالَّ: « قُومُوا ََأصّلَ لَكُمْ » قال أثبرةة فققيث إل بخصير 
لَنَا قَدِ | سود مق طول :قا أببرةة فَنَضَّحْتَهُ بمَاءٍ فَمَامَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ َسُولُ الله يل 0 


لتم ورا ونا من 0 َصَلَّى 1 رَكُعَتَيْنِ ثم انصَرَفَ. ولمسلم: م 


أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير: (380) ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير 
وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات: (6958) 

قوله: « أن جدته مليكة » بضم الميم وفتح اللام وإسكان الياء تصغير ملكة» والضمير 
في «جدته» يعود على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث عن أنس» 
كذا جزم به ابن عبد البر والقاضي عياض وصححه النووي في المنهاج» فيقتضي هذا 
أن يكون اسم أم سليم (أم أنس) مليكة فتكون جدة إسحاق المذكورة» لأن عبد الله 
بن أبي طلحة والد إسحاق المذكور هو ابن أم سليم أخي أنس بن مالكء» تزوجها 
مالك بن نضر فولدت له أنساء ثم تزوجها أبو طلحة بعده فولدت له عبد الله وقيل: 
الضمير يعود على أنسء ومليكة المذكورة هي والدة أمه أم سليم» كذا جزم به ابن 
سعد في الطبقات والمصنف وغيرهما من العلماء» والله أعلم. 


قوله: « لطعام صنعته له » أي لأجل طعام صنعت لأجله يلوا 


٠. 
ا‎ 
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قوله: « قوموا فلأصل لكم » واللام في «فلأصل» لام الأمر للمتكلم نفسه. وهو 

قليل في الاستعمال» ومعنى (لكم) أي لأجل أن أعلمكم كيفيتها. 

قوله: « حصير » بفتح الحاء وكسر الصاد»ء وهو بساط معروف من جريد النخل 

وغيرها. 

قوله: « قد اسود من طول ما لبس » أي صار أسود لونا من كثرة بسطه على الأرض 

والجلوس عليه. 

قوله: « والعجوز من ورائنا » العجوز بفتح العين» وهي مرأة كبيرة السن» والجمع: 

عجائز وعُجُز بضم العين والجيم» ويعني بالعجوز هنا جدته المذكورة» أعني مليكة. 
ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأولى: مشروعية إجابة الدعوة والأكل من طعام الدعوة» وهذا مستحب,» وواجب 

في العرس» وقد ذكر ابن عبد البر في الاستذكار أنه لا يعلم الخلاف في وجوب إجابة 

الدعوة في العرس» وظاهر كلامه يقتضي الإجماع على ذلكء لكنه متعقب, إذ أن 

هناك خلاف في هذه المسألة» وليس هنا محل إيراده» لكن الصحيح أنها واجبة لتظاهر 

الأدلة على ذلك بشرط أن يكون الداعي عاقلا بالغاء وأن يكون المكان خاليا من 

آلات الطرب والمزامير وغير ذلك من المنكرات والمجون وما يخرم المروءة» وغير ذلك 

من الشروط التي اشترطها العلماء. 

الثانية: جواز الصلاة بمشهد الناس للتعليم» بل يكون ذلك مستحبء لأن التعليم 

بالفعل أبلغ في الفهم من التعليم بالقول. 

الثالثة: جواز الصلاة على الحصير بشرط طهارته» وهذا أمر مجمع عليه كما حكى 

النووي في المنهاج. 
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الرابعة: جواز صلاة النافلة جماعة في البيوت» ولا يتخذ ذلك عادة مستمرة» لأنه 
ليس من هديه يَييهِه وإنما فعل ذلك للتعليم والحث على المواظبة على النوافل في البيوت. 
الخامسة: أن موقف الاثنين فأكثر يكون من وراء الإمام» وهذا أمر مجمع عليه. 
السادسة: أن الأصل في الثياب والبْسُّط بأنواعها الطهارة» وأن حكم هذه الطهارة 
مستمرة حتى تتحقق النجاسة. 

السابعة: جواز وقوف الصبي مع الكبير في الصف الواحدء ويؤخذ ذلك من قوله: 
« وصففت واليتيم وراءه » ولا يسمى اليتيم يتيما إلا قبل البلوغ» وأما البالغ فلا. 
وهذا أعني جواز وقوف الصبي مع الكبير في الصف الواحد هو مذهب الصحيح 
المختار, وبه قال ماهير العلماء: وأما ما رواه أبو داود عن أبي مالك الأأشعري رضي 
الله عنه قال: « ألا أحدثكم بحديث البي 56 5 فأقام الصلاة» فصف الرجال» وصف 
الغلمان خلفه ثم صلى بمم فذكر صلاته» ثم قال: هكذا صلاة . قال عبد الأعلى: لا 
أحسبه إلا قال: . صلاة أمتي »75 فإسناده ضعيف» لأن فيه شهر بن حوشب» 
ضعفه أهل العلم بالحديث لسوء حفظه وكثرة أوهامه. 

الثامنة: أن المرأة تقف خلف الرجال ولو كانت واحدة؛» وإن كانت معها امرأة أخرى 
فأكثر تصافن. 

التناسعة: استحباب تنظيف موضع الصلاة. 

العاشرة: أن الأفضل في نوافل النهار الاقتصار على الركعتين وليس بواجبء والله أعلم. 


- أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب مقام الصبيان من الصف: (677) 
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الحديث الحادي والسبعون 


8 سم إظر هه لت مي اع الف ا ]11م © >4اكى مهمع 4م >6مار نت في 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنَهُمَا قال: « بت عند خَالَتي مَيْمُونَة فقامَ الي 
سا ع 


هه 0 6 د 
صَلَزَاائْكُ و 8 ض 5 5 لو لت فى ص سر 304 م 6 1 2 ا 6 5 
ع يَصلي مِنّ الليْلء فعهمت عن يَسَارِه فاخَد راسي فاقامئي عن يمينهة » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب السمر في العلم: (117) ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة النبي َيه ودعائه بالليل: (763) 
قوله: « بت عند خالتي ميمونة » بكسر الباء من بات يَبيت بَيْتُونَةَ وبَيَانَ إذا فعل 
كذا ليلاء أو نزل عند فلان ليلاء وهو المراد هنا. و« عند » بكسر العين وإسكان 
النون وفتح الدال ظرف مكاني وزماني» تقول: جلست عند الباب» وحضرت عند 
غروب الشمسء فالأول ظرف المكان, والثاني ظرف الزمان. و« خالتي » مضاف 
ومضاف إليه» والخالة مؤنث خال» وهي أخت الأم سواء كانت أصغر منها سنا أو 
أكبر» ويجمع على أخوال. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: أن موقف المأموم مع الإمام يكون عن يساره» وذلك إذا لم يكن معه مأموما 
آخرء وهذا أمر مجمع عليه. 
الثانية: جواز مصافة الصبي وحده مع البالغ؛ وقد تقدم بيان ذلك في مسائل الحديث 
الماضي. 


الثالئة: جواز مبيت الصبي ف مك ايت أمة متزوجة إذا رضي الزوج بذلكء» وإلا فلا. 
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الرابعة: مشروعية قيام الليل واستحبابه» وقد حض الشارع على المثابرة عليه بقدر 
الطاقة» والله أعلم. 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أن التي ك4 قآل: وو ما شه يَحْسَى الّذِي يَرْقَعُ رَأَسَهُ عَبْلَ 


لو د و 


نَ يُحَوّل اللَهُ رَأسَهُ رَأْسَ حِمَارِء أو يَجْعَلَ الله صُورَتَةُ صُورَةَ جِمَارٍ » 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام: (691) ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوها: (42/7) 

قوله: « أما يخشى » بتخفيف الميم» وهو حرف استفتاح مثل (ألا) وأصل (ما) 
النافية» فأدخلت عليها همزة الاستفهام للتوبيخ. 

قوله: « أن يحول الله » و(أن) مصدرية» أي أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام 
تحويل الله صورته...» ولفظ: « يحول » بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الواو المكسورة» 
من الْنََحْوِيل وهو تنقل الشيء من موضع إلى موضع آخر. 

قوله: « صورة حمار » واختلف العلماء في المراد بمذا الوعيد المذكور» فحمله بعضهم 
على امجاز» وهو أن الحمار موصوف بالبلادة والغباوة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما 
يحب عليه من أحكام الصلاة» وهذا بعيد جداء لأن فعله هذا من مسابقته الإمام 
دليل على اتصافه بمذه الصفة المذكورة فلا معنى في قوله: « أما يخشى الذي يرفع 
رأسه قبل الإمام ... » والصحيح أنه على حقيقته» لكن يحتمل أن يكون ذلك في 
الآخرة عند الخروج من الأجداث, ولا مانع أن يكون ذلك في الدنياء وذكر ابن 


حورا ي: أن بعض المحدثين رحل إلى د مشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور 
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ككاء فقرأ عليه جملة» لكنه كان يجعل بينه وبينه حجابا ولم ير وجههء فلما طالت 
ملازمته له ورأى حرصه على الحديث كشف له السترء فرأى وجهه وجه حمار» فقال 


هو 8 


له: احذر يا بني أن تسبق الإمام, فإني لما مر بي في الحديث استبعدت وقوعه فسبقت 
الإمام فصار وجهي كما ترى. حكى هذه القصة شبير أحمد العثماني ف شرحه 
لصحيح مسلم: « فتح الملهم » لكن في صحتها نظر» فهي أشبه بالأساطير التي 
يخترعها المُصّاصُء والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: تحريم مسابقة المأموم للإمام في أفعال الصلاة والوعيد الشديد على ذلك؛ 
واختلف العلماء في بطلان صلاة من تعمد ذلكء» فذهب جماهير العلماء إلى أن 
صلاته صحيحة لكنه أساء؛ وذهب الظاهرية إلى أن صلاته فاسدة بناء على أن 
النهي يقتضي الفساد» وبه قال أحمد في إحدى الروايتين» وهو مروي عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء قلت: الراجح عندي ما ذهب إليه القائلون بالبطلان» لكن بشرط 
أن يكثر ذلك بأن يسابق الإمام في جميع أعمال الصلاة» لأن ذلك من التلاعب» 
وقد ذهب مالك وغيره من العلماء إلى القول ببطلان صلاة من سبق الإمام بتكبيرة 
الإحرام أو بالسلام» فاستلزم ذلك أن يلحق به بقية أعمال الصلاة» إذ لا دليل على 
هذا التفريق» والله أعلم. 
الثانية: وجوب متابعة الإمام في جميع الأعمال» واستدل به بعضهم على جواز مقارنته 
لأتما مسكوت عنهاء لكن ليس فيه دليل على ما ذكرواء وإِنما دل الحديث بمنطوقه 
على تحريم المسابقة» وبمفهومه على وجوب المتابعة» والله أعلم. 
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الثالثة: جواز وقوع المسخ في هذه الأمة» وقد ذهب بعض العلماء كالقاضي أبي بكر 
ابن العربي إلى أن المسخ مرفوع عن هذه الأمة بالكلية» وهذا غير صحيح لتضافر 
الأدلة على وقوعه على هذه الأمة» وأما الأحاديث الواردة في رفعه عنها فالمراد المسخ 
العام» وهذا هو التحقيق» والله أعلم. 
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الحديث الثالث والسبعون 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنٍ الب وك قَالَ: « إِنَمَا جعِلَ الْإمَامُ لِيُوْتَهَ به قَلَا 
تَخْتَلِفُوا 5 َإِذَا كَبَرَ فَكَيْرُواء وَِذَا رَكَعْ فَارَكعُواء وَِذَا قَالَ: سَمِعَ الله له : حَمِدَةُ 
ترف ون لك الخدت وذ وك (اشواون ودتعى ايك تمان خلرة 


و 
ا 


جَمَّعون » 

الحديث 00 كة 
55 9 ام قِيَامّا َأَشَارَ ليه ان ام ف قَالَ: « إِنَّمَا 
جعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْنَمَ به فَإِذَا ركع فَاركْعُواء وَإِذَا رَقََ فَارْقَعُواء وَإِذَا قَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ 
كبرق فخواواة ك1 واك الهدنه وَِذَا صَكَ جَالِسًا در خايقا امت » 


ا 


أخرج البخاري الحديث الأول في كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة: 
(722) ومسلم في كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام: (414) وأخرج 
البخاري الحديث الثاني في كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد: (1113) 
ومسلم في نفس الكتاب والباب المذكورين: (411) واللفظ للبخاري. 

قوله: « إنما جعل الإمام ليؤتم به » (إنما) أداة قصرء تثبت الحكم للمذكور وتنفيه 
عما عداه» وقد تقدم بيان ذلك في الحديث الأول والمعنى, نما جعل الشارع الإمام 
ليقتدى به ويتابع في جميع أفعال الصلاة وأقوالحاء فلا يسبقه المأموم بشيء من ذلك» 
ولا يقارنه» اد أنه من قبأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتعدم عليه 2 


الموقف. واللام في قوله: « ليؤتم » للتعليل. 
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قوله: « فلا تختلفوا عليه » أي لا تخالفوه بأن تسبقوه بالركوع أو بالسجود أو بالرفع 
منهما أو بغير ذلك من أفعال الصلاة. 
قوله: « وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون » أي إذا صلى حال كونه جالسا 
قوله: « وهو شاك » مأخوذ من الشكاية بكسر الشين» وهى إظهار ما للمرء من 
مرض أو مكروه» والمراد هنا المرض» أي هو مريضء وكان سببه أنه سقط عن فرس 
ما تضمنه الحديثاكن من المسائل 
الأولى: وجوب الاقتداء بالإمام في جميع أفعال الصلاة وأقوالحاء ويقتضي ذلك تحريم 
مسابقته ومقارنته» وقد تقدم بيان ذلك في مسائل الحديث السابق» والله أعلم. 
الثائية: قول ربنا ولك الحمد للماموميق بعل قول الإمام: عع الله شر حمده» وسيأق 
بيان ذلك على التفصيل إن شاء الله. 
الثالئة: ائتمام المفترض بالمتنفل وعكسه. وقد اختلف الفقهاء في صحة ذلك» فذهب 
مالك وأبو حنيفة وجماهير أصحابما إلى القول بعدم جواز ذلك تمسكا بقوله كَكا: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به» وحملوا ذلك على الأفعال الظاهرة والباطنة» ومن أكبر 
الأفعال الباطنة النية» فاقتضى ذلك عدم الجواز لمخالفة بينهما في النية» وهذا هو 
المشهور من مذهب الحنابلة» وذهب الأوزاعى والشافعى والطبري وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه إلى القول بجواز ذلكء وحملوا قوله بَلكيهِ المذكور على الأفعال الظاهرة 
فقطء واحتجوا بصلاته كي لكل من الطائفتين من أصحابه ركعتين ركعتين» وذلك 
في صلاة الخوف بذات الرقاع» ومن المعلوم أن إحداهما نفل له وبحديث جابر رضي 
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الله عنه: « أن معاذا كان يصلي مع النبي يليه العشاء الآخرة ثم ينصرف إلى قومه 
فيصلي بهم هي له تطوع وم فريضة  »‏ قلت: والحق ما ذهب إليه القائلون بالحواز 

لما قدمنا لك من الأدلة الصحيحة. وقد جاء المانعون بتأويللات لا ينتهضص الاسف دك لال 
كما على المنع. 

الرابعة: جواز صلاة المأمومين جلوسا مع القدرة على القيام خلف الإمام العاجز عن 
القيام» وقد اختلف العلماء في هذه المسألة» فذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن 
وابن حبان وابن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي إلى القول بجواز ذلك» وإليه مال ابن 
حزم 2 ا محلى وحكاه عن ماهير السلف» منهم . ابو هريرة وجابر بن عبد الله واسيد 
بن حضيرء وكذلك حكاه ابن حبان عن كثير من السلف حتى دعا إجماع الصحابة 
على ذلك» ا" : ينقل عن حك منهم أثه خالف هؤلاء الصحابة الثلاثة لا بإسناد 
متصل ولا منقطع, وذهب أبق حنيفة ومالك والشافعي إن القول بعدم ا حواز» وبالغ 
مالكء فمنع ذلك بالكلية» وقال: لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد, 
إلا قائما ولا قاعداء» واحتجوا بصلاة البي 5 و 2 مرضص وفاته بعل هذا قاعدا وأبو 
بكر والناس خلفه قياماء وأجابوا عن الحديث الباب بأجوبة مختلفة: 


أحدها: أنه منسوخ» والناسخ صلاة النبي ييه في مرض وفاته قاعدا وأبو بكر والناس 
خلفه قياماء بناء على أن النبي يديه كان هو الإمام وأن أبا بكر كان هو مأموماء 
كما صوبه النووي» وبه أجاب الحميدي 5-6 وأبو حنيفة. 

الثاني : أنه خاص بالنبي يه وذلك أنه عَللل له يحوز التقدم بين يديه وأن نقص صلاة 
ا ا 
على أي حالة كان عليهاء وهذا جواب كثير من المالكية. 
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الثالث: تأويل قوله كَياِ: « وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون » أي إذا تشهد 
جالسا فتشهدوا جلوسا أجمعون» حكاه ابن حبان في صحيحه عن بعض العراقيين 
تحت الحديث (2113) وسماه تحريفا عن عموم ما ورد فيه الخبر بغير دليل يثبت له 
على تأويله. 

قلت: والراجح عندي ما ذهب إليه القائلون بالجواز لقوة أدلتهم» وأما ما أجاب به 
بعض المانعين عن الحديث من دعوى النسخ فهو مجرد الدعوى» لأن النسخ لا ينبت 
إلا بمعرفة التاريخ, وكذلك دعوى التخصيص.ء لأنه لا يغبت بالاحتمالات إلا بدليل 
ثابت من الشرع؛ ولأن الأصل عدم التخصيصء وما ذكر من نقص صلاة القاعد 
عن القائم ليبس بصحيح.ء لأن ذلك في حق القادر على القيام في النافلة لا المعذور 
في الفريضة» وكذلك تأويل اللفظ السابق بأن المراد بالجلوس جلوس التشهد فإنه 
تحريف اللفظ عن ظاهره بغير دليل يعتمد عليه» وما يُبْعِدُّهِ قوله: « وإذا صلى جالسا 
فصلوا جلوسا أجمعون » ولو كان المراد بالجلوس هنا جلوس التشهد لقال: وإذا جلس 
فاجلسوا ليناسب قوله: « فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعوا » ولما قال: « وإذا صلى 
جالسا فصلوا جلوسا أجمعون » علم أنه مناسب بما قبله» وهو قوله: « وإذا صلى 
قائما فصلوا قياما » كما وقع في رواية مالك عن ابن شهاب عند البخاري» والله 
أعلم. 

وقد جمع الإمام أحمد بين حديث الباب وحديث صلاته يِه في مرض وفاته المذكور, 
فحمل حديث الباب على أن الإمام الراتب إذا ابتدأ صلاته جالسا لمرض يرجى برؤه 
لزم المأمومين أن يصلوا خلفه جلوساء وحمل حديث صلاته كلل في مرض وفاته 
جالسا والناس قياما على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما وطرأ عليه المرض في أثنائها 
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الحديث الخامس والسبعون 
ع هين الله بن يرِيدَ الْحَطميه الأنصّارِي رضي الّدُ عَنْدُ قَالَّ: حَدَنَني لْمَرَاعُ بْنُ عَازبِ 
وهو غزة كدويهي قال كان رَسُول اللّه م إِذَا قَالّ: ) سَمِعَّ للَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ « ل 


> 


ه ري 4 ان لاض لم ل دس / 06 - 5 7 و ع اب 
يَحن أحَد منا ظهرَهَ حَقٌ يَفَعَ رَسُول الله 425 سَاجِداء ثم نمع سجُودًا بَعذه. 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب متى يسجد من خلف الإمام: (690) 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده: (474) 


والراوي هو أبو موسى عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصن بن عمرو بن الحارث بن 
خطمة الأنصاري الخنطمي الأوسي الصحابي ابن الصحابي» شهد بيعة الرضوان وشهد 
الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة» واستعمله ابن الزبير على مكة؛ وولي الكوفة, 
وشهد مع علي مشاهده من وقعة صفين والجمل والنهروان» وروى عن النبي كلك 
وعن البراء بن عازبء وأبي أيوب» وزيد بن ثابت» وحذيفة» وأبي مسعود البدري, 
وقيس بن سعدء وخلق كثير» وروى عنه ابنه موسى» والشعبي عامر بن شراحيل 
الحمداني» وأبو إسحاق» ومحمد بن سيرين» وغيرهم» وتوفي بكوفة» ولم يُذكر تاريخ 
وفاته. 

قوله: « وهو غير كذوب » ونقل النووي عن يحي بن معين أن القائل: «غير كذوب» 
هو أبو إسحاقء ويعني بذلك عبد الله بن يزيد الراوي عن البراء لا البراء» لأن البراء 
رضي الله عنه صحابي» ولا يقال لرجل من الصحابة غير كذوب في مثل ذلكء» لأن 
الصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى تركية» والتعبير بمذه العبارة إنما يحسن في 
مشكوك في عدالته» وتعقبه الخطابي بأن هذا القول لا يقتضي تهمة في الراوي إنما 
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يوجب حقيقة الصدق له ونظيره قول ل هريرة رضصى الله عنه عندما يحدث عن 
النبي بَقِ: « معت خليلي الصادق المصدوق » فلا مانع إذن أن يكون القائل هو 
عبلك الله بن يزيك» وبع به البراء» وإلى هذا مال النووي 2 المنهاج» وقال: المراد بقوله: 
غير كذوب. تقوية الحديث ولمبالغة في تمكينه من النفس لا التركية التى تكون في 
المشكوك فيه» والله أعلم. 
قوله: 2 م يحن أحد هنا ظهره « بفتح الباغ وإسكان الحا أي : يذ أحيل منا ظهره 
وعيل به ليهوي إلى السجود. وفي رواية ابن عيينة عن أبان عن الحكم عند مسلم: 
« لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد » بالواو بدل الياء» يقال: حنيت 
وحنوت» وهما لغتان صحيحان كما حكاه النووي عن جوهري. 
قوله: « حتى يقع الني بَكييهِ ساجدا » أي حتى يضع جبهته على الأرض حال كونه 
ساجدا كما وقع في رواية أبي خيثمة عن أبي إسحاق عند مسلم. 
قوله: « ثم نقع سجودا بعده » أي ثم نموي بعده حال كوننا ساجدين» والجملة 
حالية» والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأول: استحباب انتظار المأموم الإمامّ قليلا حتى يتمكن ما شرع فيه من الأركان 
وعدم مقارنته 2 ذلك وقل تقدم بيان ذللمء 
الثانية: جواز تأكيد الخبر وتقويته بنفى ما يوجب التهمة عن غير مشكوك فيه تفخيما 
للخبر ومبالغة في تمكينه من نفس السامع» والله أعلم. 
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الحديث السادس والسبعون 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين: (780) ومسلم في 
كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين: (410) 
قوله: « إذا أمن الإمام فأمنوا » لفظ (أَمّنَ) بفتح الهمزة وتشديد الميم المفتوحة وفتح 
النون مأخوذ من التأمين» وهو قول المصلي: (آمين) بعد قوله: (ولا الضالين) في 
قراءة الفاتحة» ولفظ: (آمين) من أسماء الأفعال مبني على السكون» مثل مه للكف» 
وصه للسكوت» ومعناه: اللهم استجب على قول الجمهورء والمعنى: إذا قال الإمام: 
آمين» بعد تمام قراءة الفاتحة» فقولوا: آمين أيها المأمومون. 
قوله: « فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة » أي من وافق وقثُ قوله (آمين) وقتَ 
قول الملائكة (آمين) غفر له ما اقترفه من جميع صغائر ذنوبه الماضية» وقيل: المراد به 
الموافق في الإخلاص والخشوع, أي من وافق الملائكة في قولحم: آمين» خشوعا 
وإخلاصاء والأول أظهرء وصححه التووي» ومع ذللك 5 مانع من احتمال الثاني. 
ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: مشروعية التأمين بعد تمام قراءة الفاتحة َكل من الإمام والمأموم» وقد اختلف 
الفقهاء في تأمين الإمام في الجهرية» فذهب جماهير أصحاب مالك لاسيما الكوفيون 
والطبري إلى أن التأمين لا يشرع في حق الإمام» بناء على أن الفاتحة دعاءء والإمام 


داع والمأموم مَوّمُنٌ) ومن المتعارف ان يدعو واحد ويوّمة المُستمع) وتعقب بان 
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ره 


التأمين قائم مقام التلخيص بعد البسطء فإن أمَّنَ الإمامُ فكأنه دعا مرتين مفصلا 
ومجملاء وأيضا تأولوا حديث الباب بأن المراد به: إذا بلغ الإمام موضع التأمين» وليس 
المراد التأمين نفسه. وتعقب بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه الذي رواه أبو داود: 
« أنه صلى خلف رسول الله يه فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن ماله حتى رأيت 
بياض خده »75 وف لفظ له عنه: « كان رسول الله يليه إذا قرأ " ولا الضالين " 
قال: آمين, ورفع بما صوته » وذهب الشافعي وأحمد ومالك في رواية المدنيين منهم 
عبد الملك بن الماجشون ومُطَرّف بن عبد الله إلى أن الإمام يؤمن» وبه قال جماهير 
العلماء, وهو الحق والصواب لما قدمنا لك من الأدلة والبراهين التي لا يتطرقها احتمال 
ولا تأويل» والله أعلم. 

الثانية: أن الأمر بالتأمين يقتضي الوجوبء وبه قال الظاهرية» لكن حمله الجمهور 
على الندب» وقول الظاهرية أظهرء والله أعلم. 

الثالثة: فضيلة التأمين وأنه من أسباب المغفرة» والصحيح المختار الذي قطع به 
الجمهور أن المراد بالذنوب هنا الصغائر التي تكون فيما بين العبد وخالقه؛ لا الكبائر 
وحقوق العباد» فإتما لابد من ردها إلى أصحابما أو طلب عفوهم. 

الرابعة: مشروعية قراءة الفاتحة» لأن التأمين لا يكون إلا عقبهاء وسيأي البيان عنها 
على التفصيل في موضعه إن شاء الله. 


55 ح أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب التأمين وراء الإمام: (933) 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


الحديث السابع والسبعون 
عن أبي هْرَيْرَة رَضِيّ اللّهُ عَنَهُ أن رَسُول الله نه قَال: « إِذَا صل أَحَدَكُمْ لئاس 
يحي إن فبية الصبيت» والكقيف. وذا الكاجق. وَإذا ضَلى أخدكة (تثسه 
: فَلْيَطَوّل مَا شَّاءَ » 


الحديث الثامن والسبعون 


عَنْ أبي مَسْعُودٍ ارد رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ َل إل رَسُولٍ الله بي فَمَالَ: 
إن لَأَتَأخْرُ عَنْ صَّلَاةٍ الصّبح مِنْ أَجَلٍ مُلَانٍ مما يُطِيلٌ يناء قَالَ: هَمَا رَأَيْثُ الى كف 
0 وظة قط عد بك عَضِب يَوْمَئِذِءِ فَقَالَ: 0 4 


مُتَفْرِينَ) تك 1 الثّامن فَلِيُوجِرٌ َإِنَّ ٠‏ من وَرَائه الْكبيرَ العم ١‏ العاف »> 


أورد المصنف هذين الحديثين لبيان الأمر بمراعاة الإمام أحوال من خلفه من المأمومين, 
فالحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما 
شاء: (703) ومسلم في كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام: 
)467(١‏ وأخرج البخاري الحديث الثاني في نفس الكتاب المذكور» باب تخفيف الإمام 
في القيام وإتمام الركوع والسجود: (7002) ومسلم في نفس الكتاب والباب المذكورين: 
(466) 


وراوي الحديث الثاني هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة , ل داه ره بن 
عوف ب الحارث اق مسعود البدري» وكان نغمن اشتهر , بكنيته, و يشهد بدراء وإنما 
كن هناك فنسب إليه» وشهد العقبة الثانية وأحدا وما بعدها من المشاهدء 


واستخلفه علي رضي الله عنهما على الكوفة لما خرج إلى صفين» وروى عنه عبد الله 
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بن يزيد الخطمي كما تقدم لك في ترجمته» وأبو وائل وعلقمة ومسروق» وتوق رضي 
الله عنه سنة إحدى وأربعين (41) للهجرة» وقيل غير ذلكء» والله أعلم. 

قوله: « فإن فيهم الضعيف»ء والسقيم وذا الحاجة » الضعيف اسم مأخوذ من 
الضعف» وهو ضد القوة» والمراد هنا الضعيف في جسده وخلقته» وهو أعم من 
المريض» لأنه يدخل في ذلك النحيف والشيخ الكبير والمرضعة والحامل وغيرهم من 
أصحاب الضعفء و(السقيم) مأخوذ من السقم؛ وهو المرضء والسقيم هو المريض» 
« وذا الحاجة » ويدخل ف ذلك ابن السبيل وأصحاب الضعف. 

قوله: « وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء » أي إذا صلى أحدكم وحده 
فليطول ما بدا له» واستدل به بعض الشافعية على جواز إطالة القراءة ولو خرج 
الوقت» وفيه ما فيه. 

قوله: « لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان ما يطيل بنا » أي لأبطئ عن 
حضور صلاة الصبح بمجرد إقامتها حتى يفوتني شيء منها لأجل تطويل إمامنا إياها. 
قوله: « موعظة قط » بفتح الميم وإسكان الواو وكسر العين» وهي النصيحة والتذكير 
بالعواقب» والجمع: مواعظ؛ و(قط) بفتح القاف الزمن الماضي» تقول: ما علمته قط 
إلا الآنء أي ما علمته فيما مضى من الأزمنة إلا الآن» ولا يحوز دخوها على المستقبل 
لما ذكر من معناها. 

قوله: « منفرين » بضم الميم وفتح النون وتشديد الفاء المكسورة وكسر الراء اسم 
فاعل نَقَرَ من التَنْفِين وهو التباعد والتجاف عن الشيءء والمعنى: تفعلون ما يبعد 
الناس عن الخير. 
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قوله: « فليوجز » من الكلام الوجيزء أي مختصراء يقال: أوجز الكلام إذا اختصره» 
والمراد هنا فليخففء والله أعلم. 
ما تضمنه الحديثان من المسائل 

الأولى: مشروعية تخفيف الصلاة للإمام مراعاة لأحوال المأمومين» وقد أنشأ الخللاف 
فيما بين العلماء في هذا التخفيف, فذهب جماعة منهم إلى القول بالتطويل أخذا 
بالأحاديث الدالة على تطويله يك وذهب قوم إلى القول بالتخفيف تمسكا بحديث 
الباب» لكن الحق أن التخفيف من الأمور الإضافية ربما يكون الشيء خفيفا بالنسبة 
إلى قوم» طويلا بالنسبة إلى آخرين» فمن الناس من يرى الصلاة الخفيفة التي كانت 
على صفة صلاة الني يَدْيِ طويلة» وهذا شأن الناقرين فلا عبرة بمم» ومنهم من يراها 
خفيفة» والحق في ذلك أن يرجع إلى الأحاديث الواردة في صفة صلاة البي كناك 
فيجمع بعضها إلى بعضء وبذلك يتبين حقيقة التخفيف والتطويل المذكورين» إذ 
ليس فيها تعارض» ووقع في رواية سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي 
حازم عند البخاري بلفظ: « فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة » ومقتضاه أنه 
متى لم يكن في خلفه متصف بإحدى الصفات المذكورة جاز التطويل» لكن هذا غير 

تغ» لأن الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة» كذا نقله الحافظ عن أبي 
الفتح اليعمري» والله أعلم. 
الثانية: الأمر بتسهيل طرق الخيرات والطاعات للناس ومراعاة أحوالهم لاسيما العوام؛ 
وألا يشدد عليهم في ذلك فيرغبون عن القربات وأعمال البر» لأن الدين مبني على 
التيسير والسهولة. 
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الثالثة: جواز الغضب عند النصيحة والإرشاد بتغليظ القول إذا دعت الحاجة إلى 
دلي 

الرابعة: ستر الأسماء وعدم ذكر من أساء بعينه عند النصيحة والإرشاد بمحضر الناس» 
وهذا من الدعاية الحسنة» والإرشاد بالحكمة» لأن ذلك أبلغ في قبول النصيحة 
والتوجيه . 

الخامسة: جواز التأخر عن حضور الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل المفرط, 
لأن النبي ييه لم ينكر على هذا الرجل من أجل تأخره عنهاء فاقتضى ذلك الجواز» 
لكن الأولى إذا كان هناك جماعة أخرى فليحضرها ويترك التى يطول إمامهاء والله 


ع 


أعلم. 
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باب صفة صلاة البي 45 


وَالْقَاءَةٍ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: « أَقُولُ: اللَهْءَ م بَاعِد بَيْن تن خطايائ كما ياعذت: بان 
الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرْبِء لله 8 تقِّى من خَطايَاي كُمَا يُتَفّى الَّوْبُ الْأَبْيَضْ ٠‏ مِنَ الدّنسِء 
للَّهُمّ اغْسِلَنِي مِنْ حَطَايَاي بِالْمَاءِ وَالتَلج وَالْمَرَد » 

شرح 


عقد المصنف هذا الباب لايراد الأحاديث الواردة فى صفة صلاة النم يكل وذ 
باب ليرا ردة م بي :8ه و 


فيه أربعة عشر حديثاء فال حديث الأول أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما 
يقول بعد التكبير: (744) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما 
يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة: (598) 

قوله: « سكت هنيهة » بضم الماء وفتح النون د الجا 0 الماء على صيغة 
التصغير» وهو الوقت» كذا لكنييي: وللأكثرين: « هُنَيّةَ » وأصلها هِنوّة» فلما 
صّْعْرّت صَارَت هُنَيُوة فاجتمعت واف والياء وكل منهما حرف علة» وسبق أحدهما 
بالسكون» فقلبت الواو ياء وأدغمت فيهاء و(هاء) على رواية (هنيهة) بمعنى قليل 
مرج الوقي. 

قوله: « بأبي أنت وأمي » الباء متعلقة بمحذوف تقديره: أنت مُمَدَّى بأبي وأمي» أو 


أفديك بأبي وا 


3 
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قوله: « أرأيت سكوتك » أي أخبرني عن سبب سكوتك بين التكبير والقراءة» والمراد 
بالسكوت هنا ضد: الجهرة أي السر : 
قوله: « باعد » مشتق من البعد» وهو ضد القربء والمراد بالمباعدة هنا محو ما حصل 
من الخطايا والعصمة عما سيأق منهاء وإطلاقه هنا مجازء لأن حقيقة المباعدة إِنما 
هي في الزمان والمكان» كذا أفاده الحافظ في الفتح. 
قوله: « نقني » بفتح النون من النقاوة» وهي النظافة» واستعماله هنا مجاز» بجامع 
إزالة دنس الذنوب ومحو أثرها من الأعمال القلبية والبدنية. 
قوله: « الدنس » بفتح الدال والنون» وهو الوسخ, أي ما يعلو الأشياء من الدرن 
لقلة التعهد بالماء. 
قوله: « الثلج والبرد » الثلج بفتح الثاء وإسكان اللام هو الماء المتجمد بواسطة 
الثلاجة» والبرد هو ضد الحرارة» ويطلق على السحاب إذا كان فيه البرودة» والمراد به 
هنا الماء البارد» وذكر الثلج والبرد من باب التأكيد والمبالغة» لأتمما داخلان في مسمى 
الماء» ويحتمل أن يكون المراد بالخطايا هنا: عذاب جهنم؛ لكونها مسببة عنه» فعبر 
عن إطفاء حرارت هذا العذاب بالغسل وبالغ فيه باستعمال لفظي الثلج والبرد 
لشمول أنواع العفو والمغفرة بعد ذلك» كذا أفاده الحافظ في الفتح, والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: مشروعية الاستفتاح» وهو مذهب أي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاقء وبه 
قال جماهير العلماء» وخالفهم مالك وجمهور أصحابه؛ فقالوا: لا يستحب ذلك» 


وهو حاصل مذهبهم, وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم. 
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الثانية: أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة» وهذا هو المحفوظ 
عنه بَيْْهِ بخلاف ما ذهب إليه الحادي والقاسم وأبو العباس من أنه قبل التكبيرة» 
الغالغة: جواز اللهاء 2 الصلاة بما لين من القران» وخالف 2 ذلك الحنفية والهادوية, 
الثالثة: أن الثلج والبرد مطهران» وبه قال بعض الشافعية وهو المذهب الصحيح 
الرابعة: وردت الآثار في أدعية الاستفتاح بالألفاظ المختلفة» منها هذا الدعاء الوارد 
2 حديث الباب» ومنها: « سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسملكء» وتعالى جدك» 
ولا إله غيرك »*” ومنها « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا 
فيسلينا وما أن من المشرتانء:. 0 وكل منها ثانت صيعيم : لكن حديث أ هريرة 
حديث الباب أصح ما روي في ذلكء وقد تُكلْمَ في الحديث الوارد بالصيغة الأولى 

ترتيبنا: « سبحانك اللهم ... » ومع ذلك جاز العمل بكل منهاء فيقول هذه 


مرة» وهذه مرة أخرى» والله أعلم. 


لي اديه أو اين كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك: 
(7/5) من طريق أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

7 - أخرجه مسلم بكامله في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: (771) 
وأبو داود في الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء: (7000/) عن علي بن أبي طالب رضي 


الله عنه. 
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الحديث الثمانون 


عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ الله 4 يَسْتَفْيَحُ الصّلاةً بِالَكْبيرٍ 
قرا ب 'الْحَفدُ بل ربت العاليية"ة وَكَانَ إِذَا رك يد و يُصُوّبة وَلَكَنْ 


بيْنَ ذَلِكَه وَكانَ إِذَا رَهَعَ رَْسَهُ مِنَ الكُوع 1 يَسْجُدْ حم 0 
كتون الشكا متكا كن : وي قايئاء وكا يول ي حل فر رَكعَنَيْنٍ التّحِيّة 


وَكَانَ يَفْرِشُ رجلة اشرق وينيسة رخلة التفق» وكان ينهى ع .غنية الشيطان 
َيَنْهَى أَنْ يَفْكرِشَ المَجُل ْرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الستكيُع» وَكَانَ يَخْيَمْ الصّلاةً بالتَّسْلِيم » 


ال 


هذا الحديث تضمن كثيرا من فرائض الصلاة وسننهاء وشيئا من صفة صلاة النبي 
يش أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما ية يفتتح به ويختم 
به: (498) ولم يخرجه البخاري. 

قوله: « لم يشخص رأسه » بضم الياء وإسكان الشين وكسر الخاء من أشخص بَصَّره 
إذا رفعه إلى السماءء فارتفاع البصر إلى السماء يستلزم ارتفاع الرأس كذلكء ولذلك 
عبر به عن ذلك. 

قوله: ج و يصوبه « بصم الباع وفتح الصاد وتشديد الواو المكسورةع مأخوذ مر 
صوّب رأسه بتشديد الواو المفتوحة» أي خفضه. والمعنى أنه إذا ركع لا يرفع رأسه إلى 
الشهنا 2 ولا يخفضه إلى الأرض» بل يَسَوّْي ظهره ورأسه نحيث لو وضع الإناء عليهما 
لاستقر. 


قوله: « حتى يستوي قائما » أي حتى يعتدل حال كونه قائما. 
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قوله: « وكان يقول في كل ركعتين التحية » أي كان يقرأ التشهد في الجلوس الأوسط 
الذي يكون عقب الركعتين الأوليين» وي الجلوس الأخير الذي يكون عقب الركعتين 
الأخريين. 
قوله: « وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب رجله اليمنى » أي يلصق رجله اليسرى 
بالأرض وينصب بطون أصابع اليمنى عليهاء 
قوله: « وكان ينهى عن عقبة الشيطان » بضم العين وإسكان القاف» ووقع في رواية: 
« عَقِب الشيطان » بفتح العين وكسر القاف, وهو الإقعاء المنهي عنه» بأن يلصق 
أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من 
السباع» كذا حكاه النووي عن أبي عبيد» وفسره ابن رسلان بأن يفرش قدميه ويجلس 
على عقبيه» والأول أقرب. 
قوله: « وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع » أي ينهى أن يبسط الرجل 
يديه على الأرض في السجود كما يبسط الكلب وغيره من السباعء والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 


الأويل: مشروعية افتتاح الصلاة بالتكبيرة» وهذا أمر مجمع على وجوبه؛ إلا ما حكي 
عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب والزهري وقتادة والأوزاعي أنه سنة ليس 
بواجبء لكن هذا لا يصح عن هذه الأعلام مع ثبوت هذه الآثار الصحاح الواردة 
ف ركنية تكبيرة الإحرام» واختلف الفقهاء في الإجزاء بغير لفظ: (الله أكبر) في ذلك» 
فذهب علماء السلف والخلف قاطبة إلى القول بعدم الإجزاء» وشد أبو حنيفة رحمة 
الله عليه وقال يجزئ كل لفظ قصد به التعظيم الخالص لله المولى جل وعلاء كالرحمن 
أكبر» أو الله أعظم أو الله أجل» وهذا غير صحيح وخلاف ما عليه رسول الله كك, 
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إذ لم يصح عنه أنه افتتح بشيء من ذلك» والسنة قاضية في ذلك» وهي أولى ما اتبع؛ 


الثانية: مشروعية قراءة فاتحة الكتاب» وسيأق بيان ذلك في موضعه. 

الثالثة: أنه من السنة أن يسوي الراكع ظهره بحيث يسوي رأسه من غير تشخيص 
ولا تصويب» وهذا محفوظ من هديه مَل. 

الرابعة: وجوب الاعتدال في الصلاة» وهو أن يعتدل المصلي قائما بعد الرفع من 
الركوع» وقاعدا بعد الرفع من السجود. 

الخامسة: وجوب الرفع من الركوع» وهو أمر مجمع عليه. 

السادسة: وجوب الرفع من السجود, وهو أمر مجمع عليه أيضاء وقد تظاهرت الآثار 
الصحاح الدالة على وجوب الرفع من الركوع والسجود؛ ولا حاجة في إيرادها هنا. 
السابعة: أنه من السنة أن يبسط المصلي رجله اليسرى وينصب اليمنى عند جلوس 
التشهد, وأنه لا فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير» وبه قال أبو حنيفة والثوري 
وامحادي والمؤيد بالله» وقابلهم المالكية» فقالوا بالتَوَكِ في كل من الْجِلْسَتين» تمسكا 
بما رواه أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: « أن النبي بيده كان يجلس 
في وسط الصلاة وف آخرها مُتَوَيكَا » ووافق الشافعية الحنفية في التشهد الأول 
والمالكية في التشهد الأخيرء فقالوا بالافتراش في التشهد الأول خاصء وبالتورك في 
التشهد الأخير خاصء وعمدتمم في ذلك حديث الباب وأمثاله» وحديث أبي حميد 
الساعدي» وفيه: « فإذا جلس في الركعة الأخيرة» قدم رخلة اليبسرىئ ونصبي الأخرئى: 
وقعد على مقعدته » فحملوا حديث الباب الذي يدل على الافتراش على أنه خاص 
بالتشهد الأول» وحملوا هذا الحديث على أنه خاص بالتشهد الأخير» وقالوا الحكمة 
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في هذه المغايرة بين الجلوس الأول والأخير أنه أقرب إلى انتفاء اشتباه عدد الرَكعات» 
وأن المسبوق إذا رآه علم عدد ما فاته من الصلاة» قلت: والأحسن أن يفعل هذا 
تارة وهذا تارة أخرى كما تقدم في التوجه. والله أعلم. 

الثامنة: أنه لا فرق بين الرجل ولمرأة في هذا الجلوس المذكور» وهو مذهب مالك 
والشافعي» وحكاه النووي عن الجمهور» وخالفهم في ذلك جماعة» وقالوا هناك فرق 
بينهماء واستدلوا بما رواه أبو داود الطيالسي في المراسيل» أنه تأيه مر على امرأتين 
تصليان» فقال: « إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في 
ذلك كالرجال » 

التاسعة: مشروعية التشهد الأوسط والأخيرء وسيأ بيان مذاهب العلماء في 
حكمهما في موضعه إن شاء الله تعالى. 

العاشرة: كراهية الإقعاء المعبر عنه بعقبة الشيطان» وهو أن يلصق المصلي أليتيه 
بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفعل الكلب وغيره من السباع؛ 
وهذا مكروه. وحكى ابن عبد البر الإجماع على ذلكء وهناك الإقعاء غير هذاء وهو 
أن يجلس المصلي على عقبيه بين السجدتين» وهذا جائز» وهو المراد بقول ابن عباس 
رضي الله عنهما لما سئل عن الإقعاء على القدمين» فقال: هي سنة نبيك يَدك. 
أخرجه مسلم في المساجد» باب جواز الإقعاء على العقبين: (536) وذكر النووي 
في المنهاج أن الشافعي نص في الْبُوَيْطِي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين 
السجدتين» والله أعلم. 

الحادية عشرة: وجوب التسليم» وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء سلفا 
وخلفاء وذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي إلى أنه سنة» ولا تبطل الصلاة بتركه, 


) [ الجزء الأول (1) 
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00 أحاديث الواردة 
المسيع صلاته حيث ل يأمره النبي يَقيهِ بالتسليمه والاً ديث لوار: 
واحتجوا بحديث ا , : 


: الله أعلم. 
في ركنية التسليم حجة عليهم, والله أعلم 
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الحديث الحادي والثمانون 


عَنْ ع عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا « أَنَّ النهيَ ا كان يرق يزه حدو منكبب 


“هه 


ووو ودام ا من اليكُوع رَفَحَهُمَا كَذَلِكَء وَقَال: 
لَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رََنَا اكد وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ في السُجُودٍ » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سواء: (7339) ومسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين 
مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود: 
(390) 
قوله: « حذو منكبيه » بفتح الحاء» وهو الإزاء» يقال: قام بحذائه» أي بإزائه 
والمنكب بفتح الميم وإسكان النون وكسر الكافء وهو مجمع عظم العضد والكتف» 
ويجمع على مناكب. والمعنى: يرفع يديه حتى تقابلا منكبيه. 
قوله: « سمع الله لمن حمده » أي سمع الله من حمده وسجزيه بما يليق به» أو استجاب 
لله من دعاه وحمده, وكل منهما محتمل» والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 


الأولل: مشروعية الرفع اليدين في الصلاة» وحكى ابن عبد البر وابن المنذر وابن حزم 


الصلاة» وحكاه الحافظ عن الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة من 
الشافعية» وحكاه النووي عن أحمد بن سيار السياري من أصحابهم الشافعية» وكل 
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من نقل عنه القول بالإيجاب لا يبطل صلاة تاركه إلا ما نقل القفال عن أحمد بن 
سيار» ورواية عن الأوزاعي والحميدي أنه تبطل الصلاة بتركه» ولا دليل عليه؛ ثم 
اختلف العلماء في رفعهما فيما عدا تكبيرة الافتتاح» فذهب أبو حنيفة ومالك في 
رواية ابن القاسم إلى عدم استحباب ذلك في غير تكبيرة الإحرام» وهو المشهور من 
مذهبهماء وذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور وجماهير 
العلماء سلفا وخلفا إلى استحبابه في الثلاثة المواضع المذكورة في الحديث: عند تكبيرة 
الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع منه» وبه قال مالك في رواية ابن وهب» وحكى 
محمد بن نصر المروزي إجماع العلماء على ذلك حاشا أهل الكوفة» قلت: والحق ما 
ذهب إليه جماهير العلماء لتضافر الأدلة على ذلكء؛ وليس لمن خالفهم دليل يعتمد 
عليه» وكل ما احتج به في تركه لا ينفق في سوق المناظرة» وقال ابن عبد البر: والذي 
نأخذ به الرفع على حديث ابن عمرء اه وحكى الحافظ عن شيخه أبي الفضل أنه 
تتبع من روى الرفع المذكور من الصحابة فبلغوا خمسين صحابياء والله أعلم. 

الثانية: أن الصفة المختارة في الرفع» أن يحاذي بيديه منكبيه كما ثبت في الحديث» 
وهناك صفة ثانية» وهي أن بحاذي بظهر كفيه منكبيه وبأطراف أنامله أذنيه عملا 
بحديث مالك بن الحويرث الذي رواه أحمد ومسلم: « أن رسول الله بيد كان إذا كبر 
رفع يديه حتى بحاذي ما أذنيه » وهذان الحديثان أصح ما روي في ذلكء وكل ما 
سواهما لا يخلو عن المقال» والله أعلم. 

الثالثة: أنه لا يستحب رفع اليدين عند السجود وعند الرفع منه. وقال بمشروعيته أبو 
علي الطبري من أصحاب الشافعي وابن المنذر» والحق أنه غير مشروع, والأحاديث 
الواردة في ذلك واهية» وفي إسنادها ضعفء والله أعلم. 
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الرابعة: وقد تحذلق بعض العلماء في تلمس الحكمة في هذا الرفع» فقال بعضهم: 
إشارة إلى استعظام ما دخل فيه» وقيل: إشارة إلى القطع عن الشواغل الدنوية والإقبال 
بكليته على الصلاة ومناجاة الرحمن» وقيل: إشارة إلى تعظيم الله تعالى الرحمن واتباع 
الرسول تَدَيِء وقيل غير ذلك» حكى ذلك النووي في المنهاج» وقال: في أكثرها نظرء 
قلت: وأحسن هذه الاحتمالات عندي» أنه إشارة إلى القطع عن الشواغل الدنوية 
والإقبال بالكلية على الصلاة ومناجاة الرحمن» وهذا يختص بالرفع في تكبيرة الإحرام» 
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الحديث الثاني والثمانون 


عَنْ عَبدٍ الله بْنِ عََّاسٍِ رَضِيّ لله ده َالَّ: قَالَ رَسُولٌ اللو تكه: « أمِزثُ أَنْ أَسْجُدَ 
على سنعة أغظم: عَلَى الْحَبهة. وَأَضَارَ ديه على أنه .اديه والعفن» وأطرافٍ 


الْعَدَمَيَْ « 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظو: (809) ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود: (49)0) 
قوله: « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم » أمر , بضم ال همزة وكسر الميم» على البناء 
لما لم يسم فاعله» وهو المولى جل وعلاء عرف ذلك العارف» كذا نقله الحافظ عن 
البَيَضَاوِي و(أعظم) جمع عظمء والمراد به هنا العضو الإنساني من الجبهة» واليدين؛ 
والركبتين» والرجلين» وهو من باب تسمية الشيء باسم بعضه؛ لأن العظم جزء من 
العضوء و الله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 


الأولى: وجوب السجود على الجبهة والأنف معا وأنه لا يجزئ الاقتصار على بعض 
الجبهة أو على الأنف وحده أو على الجبهة وحدهاء وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق 
وعبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك والشافعي في إحدى الروايتين عنه» وأجاز 
أبو حنيفة ومالك الاقتصار على كل من الجبهة والأنف» وأجاز الشافعي الاقتصار 
على بعض الجبهة» وبه قال الجمهورء إلا أن الشافعي نص على كراهة ذلك في الأم؛ 
قلت: والصحيح ما ذهب إليه القائلون بعدم الإجزاء» وأنه لا بد من السجود على 
كل منهماء لصحة الأدلة الواردة في ذلك» وليس لمن خالفهم دليل ينفق في سوق 
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المناظرة» وقد حكى ابن المنذر إجماع الصحابة على عدم صحة ما ذهبوا إليه» والله 
أعلم. 

الثانية: المراد بقوله: « واليدين » أي الكفين» لقرينة ما سبق من النهي عن افتراش 
اليدين افتراش السبع» كذا أفاده الشوكاني تبعا لابن دقيق العيد» ثم اختلف العلماء 
في وجوب السجود على بقية الأعضاء المذكورة» فذهب بعض الشافعية إلى القول 
بعدم الوجوب تمسكا بقوله ِ في حديث المسيئ صلاته: « ويُمَكّن جبهته » 
وأجيب بأن غايته مفهوم لقب والمنطوق مقدم عليه» وأنه ليس من باب تخصيص 
العموم؛ كذا في الفتح» وقد استدل بأدلة غير التي ذكرء وهي أضعف منها إذ هي في 
غاية الوهن لا ينتهض الاستدلال بما على إسقاط الوجوب, والله أعلم. 

الثالثة: أن ظاهر حديث الباب يدل على أنه لا يجب على الساجد كشف شيء 
من هذه الأعضاء عند السجود عليهاء لأن السجود يتحقق بوضعها دون كشفهاء 
وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن وابن المسيب وعبد الرحمن بن يزيد وغيرهم 
من السلف أنهم كانوا يسجدون على كور العمامة» والله أعلم. 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 55 [ الجزء الأول (1) 


الحديث الثالث والثمانون 


2 قرع نه لمرو م5 ح > 1 ل خنااقك 0 0 ايض 0 1 كسم سس د رم 
عَنْ أبي هرَيرّة رَضِيّ اللَّهُ عنةُ: كان رَسُول الله يخاو إذا قامَ إلى الصّلاة 1 حينّ يَقَومَ 


2 سن سس 2 ريم 5م - أ 1" رده - 5 - 2 3 

م يُكبْرُ جين يَرَكُعْ ثم يَقُول: « سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ » جين يَرْقَعُ صلبَهُ من 
ع 0 ا 1 رععر وى 1 001 0 8 ١‏ رو 5م 2 وس سو د لاه 58 وس سو 

الُكوع» ثم يَقول . وَهُوَ قَائِمٌ . : « رَبَنَا وَلْكَ الحَمْد » ثم يُكبّرُ جِينَ يَمُوِيء ثم / : 


صمت 
6 


عد سو ل لم يجار سال يسنم لم م ضة الاك ا 2 2 
5 وهر 7 0000 7 / نباي 7 رده و 
صَّلاتِهِ كُلِهًا حَىٌٍّ يَمْضِيّهَاء وَيُكَبّرُ جين يَقُومُ من الثْنتَيْنِ بَعْدَ الجُلوس. 

الحديث الرابع والثمانون 


عَنْ مُطَرْفٍ بْنِ عَيَلَ الله بن ال خير - بَحمَه الل كال قَالَ: » 0 صَليْتٌُ أن وَعِمْرانُ 9 
خْصَيْنٍ حَلْفَ عَلِيَ بْنٍ أبي طَالِبٍ رَضِي اله عَنْهُمَاء فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كبر وَإِذَا رفع 


د ر و سدم ا ارده هر 2 >[أام| > .ل يه 
َأَسَهُ كبر وَإِذَا نَمَضَ من التَكعَتَيْن كَبَرَ فَلَمَا قَضًا الصّلاةَ أحَدّ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنْ 


مه 4 1 م - ب ام ام ل 2 ء 4 1 0ن 8 3 اه سََ 100106 
خْصِيْنِ فقال: قد دكين هذا صّلاة مُحَمَّدٍ يد أو قال: لقد صَّلى بنا صّلاة مُحَمَّدٍ 455» 


الخش”د< 


أورد المصنف هذين الحديثين مستدلا بمما على مشروعية التكبيرات عند فعل كل 
ركن من أركان الصلاة إلا عند الرفع من الركوع فإنه يقول فيه: سمع الله لمن حمده. 
فالحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجود: 
(789) ومسلم في كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة 
إلا رَفعِهِ مِنَ الركوع فيقول فيه: مع الله لمن حمده: (392) وأخرج البخاري الحديث 
الثاني في نفس الكتاب المذكور» باب إتمام التكبير في السجود: (7806) ومسلم أيضا 
ف نفس الكتاب والباب المذكورين: (393) 
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والراوي هو أبو عبك الله مطرف (بضم اميم وفتح الطاء وتشديد الراء المكسورة) بن 
عبد الله بن الشخير» العامري 5-6 المنصريئ من كبار التابعين» وأبوه عبك الله بن 
الشخير الصحابي ولد عام بدر أو ما يقاربه» وروف عنه وعن علي وعائشة وعثماك 
عن الجميع) وروى عنه الحمسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي وأبو التياح يزيد 
بن حميد وثابت البُنَاني وجم غفير من كبار التابعين» وتو سنة خمس وتسعين للهجرة 
(95) وقيل: توق في أول ولاية الحجاج على ما جزم به ابن سعد في الطبقات؛ 
وتعقبه الذهبي في السير ومال إلى الأول» والله أعلم. 
قوله: « صلبه » الصلب هو عظم في الظهر ذو فقار» أي خرزة» بمتد من الكاهل 
8 أسفل الظهر» والمراد به هنا الظهر نفسه. ويبجمع على أصلاب . 
قوله: « يهوي » من هوي بفتح الحاء وكسر الواو كرمي» إذا سقط إلى أسفلء والمراد 
به أي حين ينخفض إلى الأرض للسجود. 
قوله: « حين يقوم من الثنتين » الثنتين بكسر الثاء وإسكان النون» مؤنث: (اثنان) 
وأصله الاثنتان» فحذف همزة وصله والمعنى: حين يقوم من الركعتين. 
قوله: « وإذا تحض من الركعتين» بفتح النون» مأخوذ من النهوضء وهو القيام للشيء 
والتقدم إليه» والمعنى إذا قام من الركعتين» والله أعلم. 

ما تضمنه الحديثان من المسائل 


الأولى: مشروعية التكبير عند كل خفض ورفع إلا عند الرفع من الركوع» فإنه يقول 
فيه: عع الله 0 حمده» وحكى النووي إجماع من في عصره على ذلك» وحكاه 
الترمذي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة والتابعين» وقال عليه عامة الفقهاء 
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والعلماء» وكذلك حكى محي السنة الإمام البغوي اتفاق الأمة على ذلك في شرح 
السنة» وذلك لثبوت الأدلة الصريحة في مشروعية هذه التكبيرات ومواظبته عليه الصلاة 
والسلام عليها حتى فارق الدنياء ولم يصح عنه البتة أنه ترك شيئا من هذه التكبيرات 
ولو مرة» فاقتضى ذلك مشروعيتها. 

الثانية: ذهب جماهير العلماء إلى أن هذه التكبيرات مندوب إليها وليست بواجبة 
حاشا تكبيرة الإحرام» واستدلوا بحديث المسيئ صلاته» بأنه بده علمه الصلاة وذكر 
منها تكبيرة الإحرام وسكت عما زاد على ذلك من التكبيرات» وهذا موضع البيان» 
ومن المعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء وخالفهم أحمد في إحدى 
الروايتين عنه» وقال بوجوب جميع التكبيرات» وإليه مال بعض أهل الظاهر» وهو 
ظاهر الآثار الواردة في ذلكء وما استدل به الجمهور من سكوته يله عما زاد على 
تكبيرة الإحرام مردود» لأنه ثبت في رواية حماد عند أبي داود (857) بلفظ: « ثم 
يقول: الله أكبر» ثم يركع حتى تطمئن مفاصله؛ ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى 
يستوي قائماء ثم يقول: الله أكبر» ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله؛ ثم يقول: الله 
أكبر» ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداء ثم يقول: الله أكبر» ثم يسجد حتى تطمئن 
مفاصله؛ ثم يرفع رأسه فيكبر» فإذا فعل ذلك» فقد تمت صلاته » والله أعلم. 
الثالثة: الأفضل أن يقارن التكبير بمذه الحركات», بأن يبدأ بالتكبير حين يشرع في 
الركوع ويمده حتى يستوي راكعاء وكذلك يفعل في جميع الحركات» وبه قال الجمهور, 
وهو ظاهر حديث أبي هريرة وحديث مطرف, وثبت البداءة بالتكبير قبل الحركات 
كما هو ظاهر حديث رفاعة بن رافع المذكور الآن» لكن هذا غير معمول به, لأن 
الإمام إذا كبر قبل أن يهوي إلى الركوع أو السجود أو الرفع منهماء لا يؤمن أن 
يسبقه المأموم إلى أحد هذه الأركان» وقد علمت حكم ذلك فيما تقدم, والله أعلم. 
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الحديث الخامس والثمانون 
عَنٍ الَْرَاء بْنِ عَازِبٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: « ر: 00 قَِهِ فَوَحَدّتْ 
قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْبَدَالَُ بَعْدَ تكوعه مو العا بن الت مك الجلدةا ما يعن 


اكه بم وَالانْصِرَافٍ َرِينًا ٠‏ مِنَ الْسَّوَاءِ » وَقٍ روَايَة الخاري: « مَاعَدَا الْقَِام وَالْمُْعُودٍ » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة: 
(792) ومسلم في كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام: 
(471) واللفظ له. 

والراوي هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن 
حارثة بن الحارث الأنصاري الأوسي» شهد الخندق وما بعدها من المشاهدء 
واستصغره النبي كد يوم بدرء وشهد الجمل وصفين والنهروان مع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهماء ونزل الكوفة» وتوثى أيام مصعب بن الزبير. 

قوله: « رمقت الصلاة مع محمد بَدديّهِ » بفتح الراء والميم وإسكان القاف مأخوذ من 
رمقه إذا أطال النظر إليه» والمعنى صليت مع النبي يه فطَوّلْتُ النظر إلى صلاته 
وتتبعت كيفية صلاته» فوجدت قيامه؛ إلى آخر العبارة» قريبا من السواء. 

قوله: « فركعته » والفاء في قوله: « فركعته» فاعتداله» فسجدته؛ إلخ » للعطف 
والتعقيب» لأن الفاء من حروف العطفء تقول مثلا: جلس محمد فموسى» أي 


جلس محمد وموسىء وفهم من ذلك أن جلوس محمد سبق جلوس موسى هنية» 
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قوله: « قريبا من السواء » أي يقارب بعضها بعضا في الطول» وليس المراد أن كل 
ركن يساوي ركن آخر في الطول سواء بسواءء والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: أنه من السنة أن يكون الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه متساوية 
المقادير» فلا يطيل بعضها على بعضء كذا أفاده آل بسام في التيسير. 


الثانية: مشروعية تطويل القيام والجلوس على غيرهما من الأركان, وهذا من هديه بَلاك 
وا محفوظ عنه كما تواترت الآثار الصحاح في ذلك. 


الثالثة: مشروعية الطمأنينة في جميع الأركان» وهي سكون الأعضاء واستقرارها في 
القيام وفي الركوع والرفع منه وغيرها من أركان الصلاة» ويتحقق ذلك بانتهاء الحركة 
القن قبلهاء وهو واجب عند بعص المالكية وموافقيهم» وهو ظاهر النصء» والله أعلم. 
الرابعة: ذهب بعض العلماء إلى أن تطويل الأركان من الركوع والسجود والرفع منهما 
منوط بالقراءة» فإذا طول القراءة طول الأركان» وكذلك العكسء وهذا الاحتمال 
الخامسة: جواز مراقبة أحوال العالم في أفعاله من العبادات والمعاملات لقصد التعلم 
والاقتداء به وهذا ليس من التتجسس متهي عنه» والله أعلم. 
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الحديث السادس والثمانون 
عَنْ تَابِتٍ الْبْنَاي عَنْ أ أَنّسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ | الله عَنْدُ قَالّ: « إِنْ لا آلو أَنْ 


و 


كه كان يسول الله كَل يُصَلَي بنا. قَالَ تَابتُ: فَكَانَ أَنَسن يَصْنَعْ شَيْنًا لا أَراكم 


تَصْنَعُونَةُ: كَانَ إذَا ا مِن اليقُوع التضنية قاقكا كن تقول القَائاه: م قَذَ نَسِيَ) 
وإِذَا رفع وَأسَهُ من السَجْدَةٍ مَكتَ حَقٌ يه ُو فاك كذ ني » 
ال 


أخرجه البخاري في نفس الكتاب المذكور في تخريج الحديث السابق» باب المكث 
بين السجدتين: (8000) ومسلم كذلكء» (472) واللفظ له. 
والراوي هو أبو محمد ثابت بن أسلم البناني التابعي الجليل» وكان صواما قواما زاهدا 
عابداء ذكره أبو نعيم في الحلية. 
قوله: « لا آلو » بممزة ممدودة وضم اللام وإسكان الواو» أي لا أقصرء والمعنى لا 
أقصر في إرشادكم إلى كيفية صلاة النبي يليه الإرشاد الفعلي» بحيث أصلي بكم نحو 
صلاته» يقال: لم يأل جهداء أي لم يقصر في بذل الجهد. 
قوله: « انتتصب قائما » أي امتد حال كونه قائماء والجملة حالية» والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأول: مشروعية تطويل الاعتدال بعد الركوع وتطويل الجلوس الذي يكون بين 
السجدتين» وهو من هدي النبى له فإنه كان يطيل الاعتدال بعد الركوع حتى يظن 
الظان أنه نسى أنه في الصلاة أو أنه نسى وجوب الذهاب إلى السجود كما كان 


المتين رضي الله عنه يتمثل ذللكة ومع ذلك ينبغي مراعاة أحوال المأمومين كما سبق 
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الحديث السابع والثمانون 


عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ رَضِي اللَهُ عَنَهُ قَال: « مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ إِمَامِ قَط أَحَفٌ ضَلَاة و 
نَم صَّلَاةَ ‏ من لني 4 » 
الخ 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي: (708) 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام: (190) تحت 
الحديث (469) واللفظ له. 


قوله: « أخف صلاة ولا أتم صلاة من الي ييه » و(صلاة) منصوبة على التمبيز» 
والمعنى أنه يصل خلف إمام من م الأثمة يراعي أحوال المأمومين بتخفيف الصلاة 
ئلا يشق عليهم» مع الإتيان بما على أحسن الوجه وأكمل الحال كالني يي فإنه 
بخفف الصلاة في تمام وكمال من غير الإخلال بشيء منها من الواجبات والسنن 
والمستحبات» وزاد في رواية سليمان بن بلال عند البخاري: « وإِن كان ليسمع بكاء 


الصبي فيخفف عدافة أن + تفتن أمه « 
ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأولى: استحباب تخفيف الصلاة في حسن وتمام مراعاة لأحوال المأمومين» وقد سبق 
بيان ذلك بما أغنى عن إعادته هناء والله أعلم. 

الثانية: استدل بعض العلماء بمذا الحديث على جواز إطالة الركوع للإمام إذا حس 
بدخول الداخل ليدركه؛ لأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حوائج الدنيا كان التطويل 
لحاجة من حوائج اللريرع من باب أولى» وهذا قياس فارق» وأيضا فيه مغايرة للمطلوب» 
وهو التخفيف لإزالة المشقة والحرج عن المأمومين» لأن في هذا التطويل إدخال مشقة 
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عليهم لأجل واحدء وأيضا فيه زيادة عمل في الصلاة زائدا على المطلوب بخلاف 
التخفيف فإنه مطلوب من الشارع» كذا عقب به القرطبي في المفهم» وذهب بعض 
الشافعية إلى استحباب ذلكء» وكرهه أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو يوسف 
صاحب الشافعي» وهذا أقرب إلى الصواب لما قدمنا لكء والله أعلم. 

الثالثة: جواز إدخال الصبي الرضيع المسجد» وقد تضافرت النصوص الشرعية على 
جواز ذلك» وأما حديث: (جنبوا صبيانكم ومجانيكم المسجد) فهو ضعيف»ء ولو 
صح لا ينتهض لمقاومة الأحاديث الصحاح الواردة في تحويز ذلكء والله أعلم. 
الرابعة: جواز ائتمام الفاضل بالمفضولء, لأن أنسا أفضل ممن يأتم بحم من الأثئمة بعد 
النبي كه كذا أفاده بعد الشراح» لكن لبس .فق الخدية ها يدل على أن أنسا افطل 
ممن يأتم بحمء والله أعلم. 
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الحديث الثامن والثمانون 
عَنْ أبي قِلَابَةَ ء عبد لله بْنٍ ريد الْجَرْمِيَ - قَالَ: « جاءنا َا مَالِكُ بْنُ الْخُوَير ث في مَسْحِدِنا 
هَذَاء فَقَالَ: إن لَأْصَلَّى بِكُمْ وما أَرِيدُ الصّلَام أْصَلّى كَيْفَ َأَيْثْ رَسُولَ اللد ل 
يُصَنْيء فَقُلْتْ لأبي كُبْف كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَ: مِثْلَ سَيْخْنَا هَذَاء وَكَانَ يَخْلِسْ إذا رَفَعَ 
رَآَسَهُ مِنَ ١‏ لسُّجُودٍ قَبْلَ أن يَنْهَضٍ 514 يشتحية آم لوال كفزو إن قلهة الجرره. 


ال 


هذا الحديث تفرد به البخاري عن المسلم» أخرجه في كتاب الأذان» باب كيف يعتمد 
على الأرض إذا قام من الركعة: (824) 

والراوي هو أبو سليمان مالك بن الحويرث الليثي البصري» قدم إلى البي مَلنْهٌ مع 
قومه فعلمهم الصلاة» وأمرهم بتعليم قومهم إياها إذا رجعوا إليهم» وتو بالبصرة سنة 
أربع وتسعين (94) 

و« أبو قلابة » عبد الله بن زيد بن عمرو بن ناتل بن مالك الجرمي البصري التابعي 
الجليل» ولم يذكر تاريخ ولادته» وروى عن مالك بن الحويرث وحذيفة وثابت بن 
الضحاك وسمرة بن جندب وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عن 
الجميع» وروى عن ثابت البناني ويحي بن أب كثير ومولاه أبي رجاء سلمان وقتادة بن 
دعامة وأيوب السختياني» وكان ممن ابتلى في بدنه» وقد ذهب بصره ويداه ورجلاه, 
وتو رحمه الله عليه بعريس مصر سنة أربع ومائة (104) وقبل غير ذلك. 

قوله: « وما أريد الصلاة » أي ما أريد الصلاة المكتوبة» بل المقصود من هذه الصلاة 
لأريكم كيف كان الني يليه يصلي لتقتدوا به في ذلك, والله أعلم. 
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ما تضمنه الحديث من المسائل 
الآأولى: مشروعية جلسة الاستراحة» قحي جلسة خفيفة بعد الفراغ من السجدة وقبل 
القيام إلى الركعة الثانية والرابعة» وقد اختلف العلماء في ذلك» فذهب الشافعيى إلى 
القول باستحبابها وهو المشهور من مذهبه» وبه قال جماعة من أصحاب الحديث 
وأحمد 2 إحدى الروايتين عنه» واختاره الكلال من أصعحابة: وذهب أبق حنيفة 
ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى القول بعدم استحبابما وهو المشهور من 
مذهبه. لكن ذكر الخلال أنه رجع عنه وقال بالاستحباب» واحتج القائلون بعدم 
الاستحباب بأنه نما فعل ذلك يِه لعلة كانت به» وبأتما لو كانت سنة لذكرها كل 
من وصف صلاته قولا وفعلا . 
قلت: والحق ما ذهب إليه الشافعي وموافقوه لصحة هذا الحديث وأمثاله» وأما ما 
استدل به المانعون من أنه يِه فعل ذلك لعلة» فهذا غير صحيح فإنه تخمين» لأن 
بم روكى: « أصلي كيف 5 رسول الله و يصلي « فاقتضى ذلك مشروعية ععاييية 
الاستراحة» إذ لو كان فعل ذلك لعلة لبينه الراوي» فلما سكت عن ذلك عَلِمَ أن 
هذه العلة المذكورة ابشيك موجودة لأن الأصل عدمهاء والله أعلم. 
الثانية: أن موضعها بعد الفراغ من السجدة في الركعة الأولى وقبل النهوض للركعة 
الثانية» وكذلك في الركعة الثالئة إن كانت الصلاة رباعية» وإلا فلاء والله أعلم. 
الثالثة: جواز فعل العبادة لقصد التعليم» وهذا ليس داخلا في عداد أنواع الرياء 
والسمعة» والله أعلم. 
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الحديث التاسع والثمانون 


577 


ده عه 2254 مي ل ٍَ 7 ى زاك ”م > 0 2 
عن عبد عَيك الله 4 بن مَالِكُ بن بحينه رصي الله عنه: « ان النيّ وده كان إدا صَلى ضح 
ين ح ينو بض إنعئد » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب يُبْدِي ضبعيه ويجافي في السجود: (49)0) 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به: (4995) 
والراوي هو عبد الله بن مالك بن بحينة بن القشب (بكسر القاف) بن جندب بن 
نضلة الأزدي من أزد شنوءة» ونزل برئم على ثلاثين ميلا من المدينة» وكان صحابياء 
وله أحاديث كثيرة عن رسول الله يله في الصحاح والسنن» وتوق في آخر خلافة 
معاوية رضي الله عنهماء وذلك في سنة ست وخمسين للهجرة (96) 
قوله: « فرج حتى يبدو بياض إبطيه » بفتح الفاء وتشديد الراء المفتوحة» مأخوذ من 
الفرجة وتقدم معناهاء والمعنى يفرج بين يديه وجنبيه بحجيث ينحي كلا من اليدين عن 
الجنب الذي يليها حتى يظهر ما بين إبطيه من البشرة والشعر. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: استحباب مباعدة العضدين عن الجنبين في السجود, لأن ذلك أبلغ في تمكين 
الجبهة والأنف على الأرضء وإعطاء كل عضو حقه وقسطه من العبادة» وذلك 
إشارة إلى إظهار الرغبة والنشاط في الصلاة» والتباعد عن هيئة الكسلان» وخص 
انك وض للها وبال دوت قياف ره قر 


الثانية: جواز النظر إلى الإبطين وأتمما ليسا من العورة» وهذا أمر مجمع عليه؛ والله أعلم. 
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الحديث التسعون 


بي مَسْلَمَة سَعِيدٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتْ أَنّس بْنَ مَالِكِ ‏ ضى اللَّهُ عَنهُ: « أَكَانَ 


بن نت 


ال يله يُصَلَى في تَغليّه؟ قَالَّ: نَعَمْ « 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعال: (380) ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الصلاة في النعلين: (555) 

والراوي هو ابو مسلمة سعيك بن يزيد الأزدي الطامي من ازد شنوءة» التابعي الجليل» 
وكان من أهل البصرة» وهو ثقة عند عامة المحدثين. 


قوله: 0م نعليه « منى نعل» وهو لباس الرجلين المعروف» وجمع على نعال وأنعل, 


ما تض تضمنه الحديث من المسائل 


الأولى: جواز الصلاة في النعلين» وممن كان يصلي فيهما من الصحابة: عمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وأنس بن مالك» وعويمر بن 
ساعدة» وسلمة , بن الأكوع, وخلق سواهم رضي الله عن الجميع» ومن التابعين: سعيد 
بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» وعطاء بن يسار 
وطاوسء وأبو عمرو الشيباني» وأبو المجلزء وشريح القاضيء» وإبراهيم بن يزيد 
النخعي» وإبراهيم التيمي» وغيرهم» وممن لا يصلي فيهما من الصحابة: أبو موسى 
الأأشعري» وعبد الله بن عمر» قلت: وقد اتتفق العلماء سلفا وخلفا على جواز الصلاة 
في النعلين ما لم تتعين عليهما النجاسة» وإن أصابتهما النجاسة فليميطها بالمس 
وليصل فيهماء ولا يضره شيء من أثر النجاسة» وذلك لقوله بَلدِ: « إذا جاء أحدكم 
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المسجد فلينظر» فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسه وليصل فيهما » أخرجه أبو 
58 
داود. 
ثم اختلف العلماء في حكم ذلكء» فذهب جماعة منهم إلى أنه مستحب» مستدلين 
بقوله يَكدكه: « خالفوا اليهود, فإنحم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم »”” أخرجه أبو 
داود» وذهب اخرون إلى أنه ليس بمستحبء؛ بل هو رخصة لأنه لا يدخل في المعنى 
المطلوب من الصلاة» قلت: والظاهر أن ذلك مستحبء بل قال بعضهم هو منة؛ 
لأن الأمر بمخالفة اليهود في المعاملات أمر مطلوب, لاسيما في العبادة» فإنه واجب» 
لكن ليس بواجب هنا بالإجماع لثبوت الآثار الصحاح الدالة على أنه يه يصلي 
متنعلا وغير متنعل» والله أعلم. 
الثانية: ويلحق بمما الخفاف» وقد ثبت الأحاديث الصحاح الدالة على أنه ُيده كان 
يصلى فيهماء وقد تقدم بيان ذلك في الطهارة. 
الثالثة: رفع الملام والتثريب عمن كان يفعل ذلكء؛ فإن الصلاة في النعلين أصبحت 
سنة مهجورة 2 هذه الأعضارء فإن هناك جهال متعصبول يبعض المذاهبه يلومون 
من يفعل ذلك ويجعلونه من عداد المرتكبين للكبائر تعصبا وعناداء فإنا لله وإنا إليه 


راجعون! 


5 - أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل: (650) 


بي أخرجه أبو داود في المصدر السابق: (652) 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 55 [ الجزء الأول (1) 


الحديث الحادي والتسعون 


3 2 2 لو ا جرس يلو دفو دس ا 0 هم - 
عن فى قتادة ٠‏ 0 ضِ الله عنه « ان 00 الله يديه كان يصّلي وَهوّ حَامِلٌ 


سَجَدَ و 5 0 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة: 
(516) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في 
الصلاة: (543) 


قوله: « حامل أمامة » بالتنوين ونصب «أمامة» وهو المشهور من الروايات» وروي 
بغير التنوين وخفض «أمامة» على الإضافة» والأول أشهر كما تقدم» وأمامة هذه 
كانت صغيرة حال حياة الي يه وتزوجها على بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة 
رضي الله عن الجميع بوصية منهاء أي فاطمة. 

قوله: « بنت زينب بنت رسول الله يليه ولأبي العاص بن الربيع بن عبد همس » 
والإضافة في قوله: « بنت زينب » بمعنى اللام» أي لزينب» فأظهر في المعطوف ما 
هو مقدر في المعطوف عليه؛ كذا قاله محمد بن يوسف الْكِيْمَاق صاحب « الكواكب 
الدراري » والحكمة في ذلك كون أبو العاص والد أمامة مشركا فنسب إلى أمها تنبيها 
على أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه دينا ونسباء ثم بين أتما من أبي العاص تبيينا 
لحقيقة نسبهاء كذا نقله الحافظ عن ابن الْعَطَارِءِ وقوله: « بن الربيع » كذا رواه بحي 


بن بكير ومعن بن عيسى وأبو مصعب وخلق سواهم عن مالكء ورواه جماهير رواته 
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عنه بلفظ: «بن ربيعة» والأول هو الصحيح المشهور في كتب تراجم الصحابة 
وأنسابحمم, كذا قاله النووي. 
ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأولى: جواز حمل الصبي وغيره من الحيوانات الطاهرة في صلاة الفرض والنفل للإمام 
والمأموم» وبه قال الشافعية وجماهير المحدثين» ومنعه الآخرون» وتأول ذلك الخطابي 
بأنه يشبه أن تكون الصبية كانت قد ألفته» فإذا تعلقت بعنقه والتزمته فينهض من 
سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلهاء وفرق بعض المالكية بين صلاة 
الفرض وصلاة النفل» فأجازه في النفل ومنعه في الفرض» وادعى بعضهم النسخ, 
وبعضهم التخصيصء قلت: والحق ما ذهب إليه القائلون بالجواز عملا بالحديث» 
وأما ما ذكره الخطابي من تأويله السابق الذكر فهو مردود ومتعقب برواية المقبري عن 
عمرو بن سليم عند أبي داود: « حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجدء 
حتى إذا فرغ من سجوده قام وأخذها فردها في مكانما » فدل هذا على أن فعل 
الحمل والوضع كان بقصد منه. وأنه صادر منه لا منهاء فاندفع هذا التأويل» وأما ما 
ذهب إليه بعض المالكية من دعوى النسخ والتخصيصء فمردود غير صحيح, لأن 
النسخ والتخصيص لا يثبتان بالاحتمال إلا بدليل من الشرع» وذكر بعضهم أنه فعل 
ذلك لضرورة» وكل ذلك من الدعاوي الباطلة» ولا تنفق في سوق المناظرة» والله أعلم. 
الثانية: طهارة ثياب الصبيان وأجسادهمء؛ لأن الأصل في ذلك الطهارة حتى يتبين 
خلافها. 

الثالثة: استدل به بعضهم على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة» وهذاء أعني 
الاستدلال به على ذلك مردود» لأن الحمل والوضع المذكورين في الحديث ليسا في 
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حد الأفعال القليلة» ومن المعلوم أن حمل الصبى ووضعه في الصلاة من الأفعال 
الكثيرة» وإنما خص ذلك العديث با حواز» والله أعلم. 


الرابعة: شفقته عل وملاطفته على الصبيان وتواضعه معهم) فينبغي لكل والد مسلم 
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الحديث الثاني والتسعون 


> ه 42 5 2 بل 8 - 3 عرالمف يه 3 7 0 
عَنْ أَنَسِ بن مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنةُ عَن النين يَكله قال: « اعتَدلوا في السَُّجُودٍ وَلا 
38 ور م وو . ًُ 5 رد ومسده 

يَبْسْط أَحَدكُم وَرَاعَيّهِ البِسَاط الكلب » 


الع 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود: (822) ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين 
عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود: (493) 
قوله: « اعتدلوا في السجود » أي كونوا معتدلين في هيئة السجود بأن تضعوا أكفكم 
على الأرض وترفعوا مرافقكم عنها مع بحافي العضدين عن الجنبين. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: مشروعية الاعتدال في السجود على وفق الأمر» وقد تقدم بيان ذلك وكيفيته 
في مواضع عدة بما أغنى عن إعادته هنا. 
الثانية: النهي عن بسط اليدين على الأرض انبساط الكلبء لأن في ذلك إشارة إلى 
كسل صاحبه في الصلاة وعدم نشاطه فيها. 
الثالثة: النهي عن التشبه بالحيوانات الخسيسة وغيرها في الصلاة» لأن المصلي يناجي 
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باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 
الحديث الثالث والتسعون 


عَنْ أي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهه أَنَّ رَسُولَ اللو كه دحل الْمَسْجدّ فَدَخْلَ رَجُلْ مَصَلَّى) 
مَسَلّمَ عَلَى النَين كله مََالَ: 00 
م جَاءَ فَسَلُمَ عَلَى الل يك مَمَالَ: « اتجغ فَصّلّ فَإِنّكَ لَمْ تْصّلَ » ثَلَانَاء فَقَالَ: 
ولي بَعكك بِالْحق ما أُحْسِن غَيَْها فعَلَمي؛ قَمَالَ: « إِذَا قُنْتَ إِلَّ لطلاة فكو 
ا م ار حَقٌ تَطْمَيْنٌ رَاكِعًاء ثُمّ ازْقَْ حَقٌ تَعْتَدِلٌ 
قَائِمّاه نه اسْجُدْ ِ حَقٌٍّ تَطْمَيْنٌ سَاجِدَاء ثُهٌ اْقَعْ حَقٌ تَطْمَئِنّ جَالِسَاء وَافْعَلْ ذَلِكَ في 
صَّلَاتِكَ كُلَّهَا » 


عَنْهُ أ 


الشّزع 
هذا حديث جليل تضمن صفة صلاة الني يدل قولية ومعظم أركاتماء وهو المعروف 
بحديث المسيع صلاته» وعمدة العلماء في إيجاب الأركان وعكس ذلكء» أخرجه 
البخاري في كتاب الأذان» باب أمر النبي تَلِيِ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة: (793) 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن 
الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها: (397) 
ما تضمنه الحديث من المسائل 


الأولى: وجوب افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام» وهذا أمر مجمع عليه إلا ما روي عن 
الحسن وابن المسيب والزهري وقتادة من أنه سنة ليس بواجب وأنه يجزئ الدخول في 
الصلاة بمجرد النية» وقد بينا لك ضعف هذه الرواية عن هؤلاء الأعلام» وأبسطنا 
البيان في ذلك بما أغبى عن إعادته هنا. 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 57 [ الجزء الأول (1) 


الثانية: صحة الصلاة بقراءة كل ما تيسر من القرآن ولو كان المصلي يحسن قراءة 
الفاتحة» وهذا مذهب الحنفية والكوفيين عملا بحديث الباب وبقوله تعالى: « فَافْرَوُوا 
مَا تَيَسَّرَ مِنَ القَرْآنِ » المزمل: 120 وظاهر هذه الآية يؤيد هذا الحديث» وسيأي 
تحقيق البيان في هذه المسألة في الباب الآي إن شاء الله. 

الثالثة: استدل به النووي في المنهاج على أن الإقامة ليست واجبة تمسكا به وبناء 
على أن ما سكت عنه في الحديث ليس بواجبء لأن هذا محل البيان» وتأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز» وفيه نظرء والراجح عندي أن الإقامة واجبة كما تقدم 
ذلكء والله أعلم. 

الرابعة: وجوب الركوع, وأصله الانحناء» والمراد به هناء أن ينحني المصلي ظهره ورأسه 
حتى تبلغ يداه إلى ركبتيه فيمسكهما بمماء وأن يسوي ظهره ورأسه من غير تشخيص 
ولا تصويبء والركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونه بالإجماع. 

الخامسة: وجوب الرفع من الركوع» وهو ركن من أركان الصلاة أيضا لا تصح بدونه. 
فلو أهوى ساجدا بدون الرفع لبطلت صلاته. 

السادسة: وجوب السجود» وأصل السجود الخضوع والتذلل؛ والمراد به هنا: تمكين 
الجبهة على الأرض على وفق أمر الشارع تقربا إلى المولى جل وعلا. 

السابعة: وجوب الرفع من السجود» وهو ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونه. 
الثامنة: وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. وعلى ذلك ترجم له المصنف» وقد 
تقدم بيان الطمأنينة وتعريفهاء وللّه الحمد والمنة» ثم إن هذه الطمأنينة لا تختص بالركوع 
والسجود. بل تحب في سائر الأركان من القيام والقعود وغيرهماء وهو مذهب جماهير 
العلماء» والله أعلم. 
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العاشرة: وجوب الاعتدال بعد الركوع وفي الجلوس بين السجدتين» وقد تقدم بيان 
ذلك بما أغنى عن إعادته هناء والله أعلم. 

الحادية عشر: بطلان صلاة من أخل بشىء منها من الواجبات التى لا تسقط سهوا 
ولا جهلا, ووجوب الإعادة عليه. 

الثانية عشر: أن هذه الأركان المذكورة في الحديث لا يسقط شيء منها لا سهوا ولا 
جهلاء وذلك لأمر النبى يليه المسيع صلاته بالإعادة. 

الثالثئة عشر: وجوب الترتيب بين هذه الأركان المذكورة» حيث يبدأ بالتكبيرة» ثم 
القراءة» ثم الركوع؛ ثم الرفع منه» ثم السجودء ثم الرفع منه. كذا دَوَاليِكَء فلو نكس 
بطلت الصلاة» لأن النى ب أمر المسيوع صلاته أن يأف كا مرتبة) فاقتضى ذللة 
وجوب الترليسية والله أعلم. 

الرابعة عشر: وجوب القراءة في كل ركعة من الصلاة, لأنه يِه أمره بالقراءة في الصلاة 
مطلقا من غير تقييد» فاقتضى ذلك وجوب القراءة في كل ركعة منهاء وهذا هو ظاهر 
النصوص الواردة في الأمر بالقراءة في الصلاة. 

الخامسة عشر: لزوم النافلة بكجرد الشروع فيها ووجوب الإعادة على من أخل بوااجب 
من واجباتما على الاحتمال كون صلاة هذا المسيئ المذكورة نافلة» وإلا فلا يصلح 
الاستدلال به على ذلكء والله أعلم. 

للإحرام» ووضع اليمى على اليسرى» وتسبيحات الركوع والسجودء وتكبيرات 
الانتقاللات» وهيئات السجود والركوع والجلوس» وأن كل منها مستحب بناء على 
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تعدم, والله أعلم. 
السابعة عشر: وجوب استقبال القبلة» وقد زاد في رواية عبيد الله عن سعيد بن أبى 


سعيد عند مسلم: « ثم استقبل القبلة فكبر » وقد سبق البيان عن استقبال القبلة) 


الثامنة عشر: شدة احتفاظ النبي بَليِّهِ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

التناسعة عشر: التأديب بترك رد السلام وأن الإرشاد والتوجيه في وقت الحاجة أهم 
من رد السلامء لأنه يَدِهِ لعله لم يرد عليه السلام تأديباء كذا أفاده ابن المنير» وهو 
ظاهر ما في النسخة التي اعتمد عليها المصنف» لكن ثبت الرد في معظم نسخ 
الصحيحين إلا ما وقع في الأبمان والنذور كما ذكره الحافظ في الفتح. 

العشرون: جواز جلوس الإمام في المسجد ومراعاة أحوال أصحابه وإرشادهم إلى 
الصواب وتعليمهم مسائل دينهم مع الإيضاح بغير تعنيف. 

الحادية والعشرون: أن القيام في الصلاة ليس مقصودا لذاته» وإِنما المقصود منه للقراءة 
فيه» والله أعلم. 
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باب القراءة في الصلاة 
الحديث الرابع والتسعون 


عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ رَضِيَّ للّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله ككل قَالَ: « لا صلاةً لِمَنْ لَه 
يَقَْا بِقَاتِحَةٍ الْكتاب » 


ال 


عَمَكَ المصنف هذا الباب لذكر الأدلة الواردة في وجوب القراءة في الصلاة» والقدر 
المستحب في ذلكء وأورد فيه ستة أحاديثء» فالحديث الأول أخرجه البخاري في 
كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر 
والسفر وما يجهر فيها وما يخافت: (750) ومسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة: (394) 
والراوي هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن 
قوفل الأنصاري الخزرجي» شهد العقبة الأولى والثانية» وكذلك شهد بدرا وأحدا 
امات وكان من كبار الصحابة ونقيبا على قوافل بي عوف بن الخزرج, 
خى النبي 4 يده بينه وبين أ مرثد الغنوي» واستعمله على بعض الصدقاتء وكان 
من 30 اله تعالى بختم القرآن على عهد النبي يك وكان يُعَلْمْ أهل الصفة القرآن» 
وروى عن النبي بَدَيهِ أحاديث كثيرة» وروى عنه أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو 
أمامة الباهلي والمقدام بن مَعدِي كرب وفضالة بن عبيد وخلق سواهم؛ وتوق بالبيت 
المقدس سنة أربع وثلاثين» وقيل غير ذلكء» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة (72) 
قوله: « لا » نافية» قوله: « صلاة » نكرة في سياق 7 فتفيد العموم, أي لا 
حرئ كل صلاة بدون قراءة فاتحة الكتاب» والنفي هنا : نفي الصحة والإجزاء لا نفي 
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الكمال على الصحيح المختار» لأنه إذا تعذر حمل النفي على الذات لدليل خارج؛ 
فالحمل على أقرب امجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهماء فالصحة أقرب 
مجازين إلى الحقيقة» والكمال أبعدهماء والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة» وقد اختلف العلماء في ذلك, فذهب الحنفية 
إلى القول بالإجزاء بقراءة كل ما تيسر من القرآن» وقد ذكرنا لك مذهبهم وعمدهم 
في ذلك فيما سبق» وذهب مالك والشافعي إلى أن الصلاة لا تصح بدون قراءة 
الفاتحة لمن قدر عليهاء عملا بظاهر هذا الحديث» وهو مذهب جماهير العلماء؛ 
والصحيح المختار لصحة الآثار الواردة في ذلك» وليس لمن خالف هذا المذهب دليل 
ينفق في سوق المناظرة» إلا الدعاوي والاحتماللات. 
الثانية: عدم صحة الصلاة التي لم يقرأ فيها بأم القرآن» فمن صلى وترك الفاتحة عمدا 
فقرأ غيرها من القرآن بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة على الصحيح المختار الذي 
هو ظاهر حديث الباب وأمثاله» وقد وقع في رواية شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن خريمة بلفظ: « لا تحرئ صلاة لا يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب » 
الثالثة: أن وجوب قراءة الفاتحة لا يختص بركعة دون ركعة» بل تحب قراءتما في كل 
ركعة» وهو الصحيح الذي دل عليه الحديث بعمومه؛ وليس هناك نص صحيح كافك 
عن النبي جَدهِ يدل على التخصيص. 
الرابعة: وجوب قراءتما على الإمام والمأموم» وقد اختلف العلماء في وجوبما على 
المأموم» فذهب الحنفية إلى إسقاطها على المأموم مطلقاء وفرق جماعة بين الجهرية 
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١ 1‏ 6 ٍْ قن ات 
والسرية» فأسقطوها عليه في الجهرية وأوجبوها عليه في السرية» وهذا هو الراجح 


عندي» والله أعلم. 
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الحديث الخامس والتسعون 
عَنْ 1 قَتَادَةٌ الْأَنْصَارِي رَضِيٌ الله عَنْهُ قَالَ: « كَانَ 00 الله يديه يقرأ د في الركعَنَيْنٍ 
لْأُوَيَنِ مِنْ صَّلَاةٍ الظَفْرٍ بِمَاتِحَة الْكتَابٍ وَسْورَئَينِ؛ طول م الأ وَيُقَضِرُ في 
التّانيَة ايد وَكانَ يَقْرَا في الْعَصْرٍ بِقَاتَحةٍ : كناب وسورئين: بُطَوَلُ 
ف الول و* بقَصِرُ في التَّانِيَة وَفِ البَكعَنَيْنِ الْأُخْرَيين 0 لككاب؛ و َ وَكَانَ يُطَوَلُ ف التَكعَة 
ُو من لاق المطبح قمر 1 في الثّانيَة » 


الغة2 


4؟ 


6ه 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب القراءة في الظهر: (759/) ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر: (451) 

قوله: « يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين » أي يقرأ 
ف كل ركعة من الركعتين الأوليين سورة كما وقع في رواية يحي بن أي كثير عند 
البخاري بلفظ: « كان النبي يل يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب 
وسورة سورة » وليس المراد أنه يقرأ سورتين في كل ركعة» مع ثبوت ذلك في الأحاديث 
الصحاح» واستدل به بعض الشافعية على أن قراءة سورة قصيرة بكاملها أفضل من 
قراءة قدرها من طويلة» لأن المستحب للقارئ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط 
ويقف عند انتهاء المرتبط» وقد يخفى ذلك على معظم الناس» فاستحب له أن يقرأ 
القصيرة لعلة المذكورة» وفيه نظر. 

قوله: « يطول في الأولى ويقصر في الثانية » أي يطول القراءة في الركعة الأولى 
ويقصرها في الركعة الثانية» والحكمة في ذلك أن النشاط في الأولى يكون غالبا أكثر 
من الثانية» فناسب التخفيف فيها خوفا من الملل» والله أعلم. 
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ما تض تضمنه الحديث من المسائل 


الأولى: مشروعية قراءة ما زاد على الفاتحة في الأوليين من الظهر والعصرء وذلك من 
السنن المؤّكدة ليس بواجب. 

الثانية: استحباب تطويل القراءة في الركعة الأولى على الثانية» ولا يعارض ذلك 
حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: « أن الني يله كان يقرأ في صلاة الظهر في 
الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية 904 لأنه نما طالت الأولى على الثانية 
بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء فيهماء كذا أفاده ابن حبان» لكن هذا لا 
يمنع تطويل الأولى على الثانية بزيادة المقروء» والله أعلم. 

الثالثة: جواز الجهر ببعض الآيات في السرية أحيانا لاسيما لقصد التعليم؛ وأن الإسرار 
لبنين يشرط 2 صحة الصلاة خلافا 0 اشترطه, والحديث ححة عليه» والله أعلم. 


060 - أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر: (452 - 157) 
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الحديث السادس والتسعون 


1 


عَنْ جْبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم رَضِي الله عَنْهُ قَالَّ: « سِعْث رَسُولَ الله 4 يَْرَا في الْمَعْبٍ بِالطُور » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب: (765) ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب القراءة في الصبح: (463) 

والراوي هو أبو محمد جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي 
النوفلي» وأمه أم حبيب» وقيل: أم جمل بنت سعيد من بني عامر بن لؤي» أسلم بعد 
الحديبية» وق قبل أسلم في الفتح ومع هذا الحديث من النبي بَديْهِ قبل إسلامه » وروى 
عن النبي بده ستين حديثا (60) وروى عنه ابناه محمد ونافع» وسليمان بن صرد 
وعبد الرحمن بن أزهر» وتوق سنة سبع وخمسين (/2) للهجرة» وقيل غير ذلك. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 


جواز تطويل القراءة في صلاة المغرب» لأن سورة ١‏ من طوال المفصلء والمستحب 

تقصير القراءة فيهاء لأنه هو المحفوظ عنه يللي وإنما قرأ بالطور فيها لبيان الجوازء 
وروي عن مالك الكراهة أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات 
والسنة أولى ما اتبع» والله أعلم. 
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الحديث السابع والتسعون 
اي ا ل 0 وام الْعِشَّاءً 


عد بو 


| 2 و 

أخرجه البخاري في نفس الكتاب السابق في تخريج الحديث السابق» باب القراءة في 
العشاء: (769) ومسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء: (464) 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: استحباب تقصير القراءة في صلاة العشاء في السفرء لأن سورة « وَالبّينِ 
وَالزَيْنُونٍ » من قصار المفصلء وإِنما قرأها النبي 7 في العشاء لكونه مسافرا والسفر 
مظنة المشقة والعناء» فالتخفيف الصلاة فيه أمر مطلوب. 
الكائية :ايكاب خسية الصوت في قراءة القرآن داخل الصلاة وخارجها مع ترتيله» 
وهذا من هدي رسول الله 5 وكان ايد الناس صوتا 2 ذلك. 
الثالثة: استحباب تخفيف الصلاة في السفر لمراعاة أحوال المسافرين» فإن السفر قطعة 


من العذاب» والله أعلم. 
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الحديث الثامن والتسعون 
عَنْ عَائْشَةَ رَضِيٌ ال عنْهَا « أن وَسُولَ الله له بعت رجلا على سَريْق» هكَانَ ثرا 
ِأصْحَابه في صَّلَاتِهِمْ فَيَحْتِمُ ب "قن هُوَ الله لم كوا كزوا كلك وشول الله 
فَقَالَ: سَلُوهُ لي سَينْءٍ فَعَلَ دَلِكَ َسَأَلُوهُ فَقَالَ: لِأَنَهَا صِمَةُ الئَحْمَن عَرَّ وَجَكَ 


َم 2 0 
| 


) أَحِبُ أَنْ أَفْرأهَاء قَثَالَ رَسُولُ الله ه: أخيؤوة أَنَّ الله تَعَالَ يُحِنةُ » 


ال ةيده 


أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يأل أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى: (73/5) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة: قل 
هو الله أحد: (813) 

قوله: « بعث رجلا على سرية » أي بعث رجلا مع سرية أميرا عليها» و«سرية» 
بفتح السين وكسر الياء» وهي قطعة من الجيش» ويجمع على السرايا بفتح السين 
والراء» وذكر الحافظ في الفتح أنه رأى بخط بعض من تكلم على رجال العمدة اسم 
هذا الرجل» وهو كلثوم بن زهدم» وبخط الحافظ رشيد العطار قي حواشي مبهمات 
الخطيب نقلا عن صفة التصوف لابن طاهر: كرز بن زهدم» بدل كلثوم» والله أعلم. 
قوله: « فكان يقرأ لأضحابة ف صلاهم فيختم : "قل هو الله اسن" ع أي كان 
يصلي لأصحابه من السرية فيقرأ فيها ما يقرأ من القرآن ثم يختم بسورة الإخلاص: 
« قل هو الله أحد » السورة» ويحتمل أن يكون يختم بما في كل ركعة» وكذلك يحتمل 
أن يكون يختم بما الصلاة» فيقرأها في الركعة الأخيرة» والله أعلم. 

قوله: « لأتما صفة الرحمن عز وجل » أي لأنما متضمنة لأسماء الله الحسنى وصفاته 
الكمالية مع تنزيهه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. 
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ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: جواز ختم القراءة بسورة الإخلاص في الصلاة» لأن هذا الصحابي كان يقرأ 
ثم يختم بماء فلما بلغ رسول الله بَثيهِ ذلك أقره عليه وأخبره بمحبة الله له من أجل ذلك. 
الثانية: جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار من قراءته» لأن 
الكلام يتفضل بعضه على بعض بالنسبة إلى ما يحتوي عليه» فالسورة الى تضمنت 
في طياتما تمجيد الله تعالى والثناء عليه بأحمائه الحسنى وصفاته العليا أفضل من التى 
تضمنت قصص الأجيال الماضية والأمم الغابرة» على الرغم من أن كلا منها كلام الله 
الطيب» وهذا لا يعنى تخصيص السورة المعينة بالقراءة في الصلاة والمثابرة على ذلك» 
بل هذا بدعة ليس محفوظا عنه كله في صلاته. 
الثالثة: فضيلة سورة الإخلاص وأتما صفة الرحمن. 
الرابعة: أن الأعمال تتفاوت ف المقادير من ناحية الثواب بحسب ما يصاحبها من 
الخامسة: إثبات صفة المحبة لله المولى جل وعلاء محبة تليق بعظمته وكماله سبحانه 
وتعالى» من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريفء بل نؤمن بذلك ونثبته لله كما 
أخبر به نبيه الذي هو أعلم به من غيره» ولا نقول محبته للخلق هي عبارة عن ثوابهم 
وتنعيمهم أو استقامتهم على طاعته أو غير ذلك من التحريفات التي ليست لا 
مستند من الشرع إلا مجرد النَّخْمِين والتََحَذَُلّقَ أمام قول الشارع. 
الميادسنة: أنه ينبغي من يُوَلْ على الناس أن يكون عليما بأمور دينه خبيرا بما عليه 
وما له والله أعلم. 
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نك الأمْل ' و "وَالشّمْس ا و و “وليل | إِذَا يَعْشَى 3 8 10 0 
الظوينه وَدُو الْحَاجَةِ » 


ةيةه 


هذا قطعة من الحديث الطويل وفيه قصة» أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب 
من شكا إمامه إذا طول: (705) ومسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء: 
(465) واللفظ للبخاري. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: استحباب تخفيف الصلاة بالتوسط ف القراءة فيها مراعاة لأحوال المأمومين, 
فإن فيهم الْمُسِنٌ والمريضء وذو الحاجة» وقد تقدم بيان ذلك بما أغنى عن إعادته 
هنا. 
الغالية: استحباب قراءة هذه السور المذكورة 2 الحديث ونظائرها من متوسطة الملفصل 
للإمام في صلاة العشاء» لأن سبب ذلك تطويل معاذ القراءة في العشاء» فشكاه 
رجل إلى النى يليه فضرب له مثلا بقراءة هذه السور ونظائرها فيها مراعاة لأحوال 
من خلفه. 
الثالثة: حسن تعليم النبي بَيَيِّهِ وملاطفته في الإرشاد والتوجيه حيث وجّه معاذا إلى ما 
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الرابعة: أن فعل ما فيه مصلحة للناس مقدم على فعل المستحبات» لأن تطويل 
الصلاة مندوب إليه لكن تخفيفها سا من التطويل مراعاة لأجوال اضبحاب 
الضعف والحاجة. 
الخامسة: رأفة النى يليه الخالصة وشفقته بأمته» فينبغى لولاة الأمور أن يتأسوا به في 
ذلكء والله أعلم. 
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الحديث المائة 


- 
200 3 


عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ « أَنَّ ال كل وأبَا بكر وَعْمَرَ رَضِي اله عَنْهُه 
2 0 لوده » وٍَ روَايَة: « صَلَّتُْ مَعَ أبي بكر وَعْمَرَ 
عُنْمَانَ قَلَم سمخ اه مِنهُمْ يَفْرَا "يسم الله البحْمَنٍ الَحيم » وَلِمُسلِم: ك2 
حَلْف انين ييه وأبي اد وَعْثْمَانَ رَضِيّ الله عَنْهُمْ فَكَانُوا يَسْتَفْتَحُونَ ب "الحَمْدُ 
ِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ" لا يَذْكُرُونَ "بشم الله الحم البّجيم" ف أُوَّلٍ قِراءَةٍ ولا في آخِرهَا » 


مر 


ال-2 


أورد المصنف هذا الحديث بألفاظه لبيان حكم قراءة البسملة في الصلاة» أخرجه 
البخاري باللفظ الأول في كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير: (743/) وتفرد 
به عن مسلم» وأخرجه مسلم باللفظين الأخيرين في كتاب الصلاة» باب حجة من 
قال لا يجهر بالبسملة: (399) 
ما تضمنه الحديث من المسائل 

وفي هذا الحديث مسألة اختلف الفقهاء فيهاء وهي حكم قراءة البسملة في الصلاة» 
فذهب مالك إلى القول بعدم مشروعية قراءتما في الصلاة المكتوبة» لا جهرية ولا 
سرية» وهذا هو المشهور من مذهبه» وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى 
استحبابماء وهو مذهب محمد بن سيرين والزهري وإبراهيم النخعي وإسحاق بن 
راهويه» وأبي عبيد القاسم بن سلام؛ وحماد بن أبي سليمانء وأبي ثور إبراهيم بن خالد 
الكلبي» وعبد الله بن نافع وعبد الله بن مسلمة كلاهما من أصحاب مالكء؛ وجماهير 
علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهمء واستدل المانعون بحديث الباب» ووجه ذلك 
كون أنس صلى خلف النبي يَلِيّهِ والخلفاء الثلاثة بعده ولى يسمع أحدا منهم يفتتح 
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بالبسملة» فاقتضى ذلك عدم مشروعية الافتتاح بماء واحتج من رجح القول 
باستحباب الافتتاح بما بحديث نعيم بن عبد الله المجمر « أنه صلى خلف أبي هريرة 
رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن وقبل السورة» وكبر في الخنفض 
والرفع» وقال: أنا أشبهكم بصلاة النبي كلل »61 

وأفرد ابن عبد البر هذه المسألة بتصنيف, وسماه ب « الإنصاف فيما بين علماء 
المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم » وذكر أن حديث الباب ليس فيه حجة 
لكل من القائلين بمشروعية الافتتاح بالبسملة والقائلين بعدم مشروعية ذلكء» لأنه 
مضطربء كما صرح بذللك.ق. الاسعلكار : 

قلت: والصحيح ما ذهب إليه القائلون بمشروعيتها لصحة الاثار الواردة في ذلك؛» 
وأما حديث الباب الذي استدل به المالكية على عدم المشروعية فليس فيه حجةء 
لأن قوله: « فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله البحمن الرحيم » لا يلزم أنمم لم يقرءوها 
سراء والنفي هنا نفي السماع لا نفي القراءة» ومما يؤيد ذلك ما وقع في رواية الحسن 
عند ابن خزيمة: « كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم » فاندفع بمذا ما ذهب إليه 
يرن عبد البر من دعوى الاضطراب» والله أعلم. 

ثم اختلف القائلون بمشروعية قراءتما في الجهر بماء فذهب الشافعي إلى القول بمشروعية 
ذلك وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري وعطاء وخلق سواهم, 
وذهب أبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء سلفا وخلفا إلى القول بالإسرار بماء وهو 


الصواب, والمحفوظ عنه يللد والله أعلم. 


61 _ أخرجه ابرع خزبمة 2 صحيحه. كتاب الصلاة» باب كر الدليل على أن ا جهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم والمخافتة به جميعا مباح: (499) 
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باب سجود السهو 


الحديث الأول بعد المائة 


6 سس 0 ردم 2ع 0005 "١‏ ره 6 سًَ 7 و ١‏ 

عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنَهُ قال: « صَلى بنَا رَسُول الله ككال 
إِحْدَى صَلَادَ الْعَشِيَ ‏ قَالَ ابْنُ سيرين: وَسَمَاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيِتُ أن . قَالَ 
َصَلَى بن رَعمَينِ نَم سَلْمَ هَمَامَ إل حيو مغو صَةٍ في المشجد مَك عَلَيْهَا كانه 


عَضْبَانُ وَوَضَّعٌ ل ع نري ردت 0 بيْنَ أَضَابِعِه وفرعت الكتكان عه 
ب 2 قَهَّايًا أن تكلا 


ذه 


- 
0 أ 
هو 


َنِ الْقَوْمِ رَجُْكَ في يَدَيْهِ طُولُ يُقَالُ لَهُ ذُو الَْدَيْنِ قَالَ: يا رَسُولَ الله أَنَسِيت أمْ 
ُصِرَتٍ الصّلاة؟ قَال َ: لم أثمن وَلَمْ تُفْصَرْ َزِء فَقَالَ: أَكُمَا يَقُولُ دُو الْيَدَيْنِ؟ َقَانُوا: 


ده 22ت 7 ا 3 حون ااي يو كار 00 2 
نَعَهْ فَتَقَدّمَ َصَلَّى مَا تَرَكَ ثم سَلَّمَ لمَّ كبر وَسَجَدَ مِثْلَ سْجُودِهِ أَوْ أطوّل» ثم فع 
ًٍِ عر 72 5 ع م ه ل 2 ع 2 20 0 
َأْسَهُ فَكَبرَ نَم كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سْجُودو أؤ أَطْوَلٌ ته رَفَعَ رَأَسَهُ وكير َرْيُمَا سَأَلوه 
7 5 وان ص 8 000 ره 00 
م سَلمَ؟ فَنِيْنْتْ أن عِمْرَانَ بْنَ خْصَّيْنٍ قَال: ثم سَلَمَ » 
20 


عَفَدَ الصنف هذا الباب لذكر الأحاديث التي وردت في بيان أحكام السهو في 
الصلاة» وبدأ بالحديث المشهور حديث ذي اليدين» أخرجه البخاري في كتاب 
الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره: (482) ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له: (57/3) 

والراوي عن أبي هريرة هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري الأنسي البصري مولى 
أنس بن مالكء وُلِدَ في أواخر السنة العشرين من المجرة في خلافة عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه» وكان من كبار التابعين وعلمائهم» روى عن أبي هريرة وعمران بن 
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حصين, وأنس بن مالكء وعبد الله بن عباس» وابن عمر» وخلق سواهم» وروى عنه 
عبد الله بن عون» وقتادة بن دعامة» وأيوب» وخالد الحذاء» ويونس بن عبيد» وسعيد 
بن أبي عروبة» وخلق سواهم» وتوق سنشة عشر ومئة لتسع خلت من شوال» وهو 
ابن نيف وثمانين سنة. 

قوله: « إحدى صلاتي العشي » العشي بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياء 
وهو ما بين زوال الشمس وغروباء كذا قاله الأزهري» وصلاتا العشي هما الظهر 
والعصرء والشك الواقع في تعيين هذه الصلاة المذكورة من الرواي أبي هريرة» كما وقع 
ف رواية ابن عوف عن ابن سيرين عند النسائي» فرواه كثيرا على الشكء وتارة غلب 
على ظنه أتما العصر فجزم بماء وتارة غلب على ظنه أتما الظهر فجزم بماء ثم طرأ 
الشك في تعيين ما جزم به أبو هريرة على ابن سيرين عندما يروي الحديث عنه. لأن 
المقصود بيان ما في القصة من الأحكام, والله أعلم. 

قوله: « فقام إلى خشبة معروضة » معروضة بفتح الميم والعين اسم المفعول من 
عرضه إذا أبرزه» والمعنى هنا: أي الخشبة التي عرضت في مقدم المسجد فوضعت 
هناك» وف رواية ابن عيينة عند مسلم: «ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها» 
الجذع بكسر الجيم وإسكان الذال: ساق النخل» وهو مُذكر وإنما أنّكّه لإرادة 
اللنشبة. 

قوله: « وشبك بين أصابعه » شبك بفتح الشين والباء المشددة» من التّشبيك» وهو 


التَخلِيط والتداخل» أي أدخل بعض أصابع يديه في البعض. 
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قوله: « وخرجت السرعان » السرعان بفتح السين والراء وهذا هو الصحيح كما 
حكاه النووي عن جماهير أهل الحديث واللغة» والسرعان أول الناس خروجا من 
المسجدء أي وخرج المسرعون إلى الخروج» وهم أصحاب الحاجات غالبا. 
قوله: « قصرت الصلاة » بضم القاف وكسر الصادء وهو الأشهر» أي قصرت هذه 
الصلاة الرباعية من أربع ركعات إلى ركعتين. 
قوله: « ذو اليدين » كناية عن طولهماء وقيل: أنه كان قصير اليدين وكان يعمل 
مما جميعاء كذا جزم به ابن قُتَيْبدَ والأول أظهرء وكان اسمه الْخِرْبَاقٌ السُلَّمِنُ من 
بني سلمة» وهذا ليس بذي الشمالين الخُزاعي واسمه عْمَيْرُ بن عَبِدٍ عَمْرو بن َضْلَد 
فإن ذا الشمالين استشهد ببدر» وذو اليدين عاش إلى زمن التابعين» والله أعلم. 
قوله: وسجد مثل سجوده أو أطول « أي سجد ما يساوي سجوده 2 نفس 
الصلاة في الطول أو أطول منه. 
قوله: « فربما سألوه ثم سلم » أي سألوا محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة: هل 
سلم الني يديه بعد سجدق السهو؟ فقال: لا أحفظ ذلك من أي هريرة لكن نبئكت 
أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: ثم سلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 


الأولى: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بشر يجوز لحم ما يجوز لغيرهم من 
النسيان والسهو في أفعالهم البلاغية حاشا أقوالهم التبليغية» إلا أتمم لا يقرون على 
ذلكء وأما أقوالهم التبليغية فالسهو فيها ممتنع بالإجماع حكاه القاضي عياض والنووي» 
وهذا هو الصحيح المختار» وأما ما ذهب إليه الذاهبون إلى أنه يه لا يطرأ عليه 
سهو مطلقاء وأن ما وقع له من ذلك فإنما تعمده ليقع منه التشريع بالفعل لكونه 
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أبلغ من القول» فهذا غير صحيح يرده صريح قوله يَدِ في رواية عبد الرحمن بن 
الأسوة عن أبيه عن عبد الله عند مسلم: « إغغا أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون» 
وأنسى كما تنسون » وفي رواية جرير عنده: « ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» 
فإذا نسيت فذكرونى » فدل هذا على أنه يه ينسى كما ينسى غيره من البشرية» 
وأن ذلك ليس بنقص في حقه. لكن لا يطرء عليه ذلك في أقواله البلاغية بالإجماع 
كما تقدمء وأما ما استدلوا به من قوله بَيَِْ « إني لا أنسى ولكبي أنسى لأسن » 
فهذا موضوع لا أصل له كما قال الحافظ» فإنه من بلاغات مالك التي لا توجد 
موصولة بعد البحث الشديد» وأحد الأحاديث الأربعة الي تكلم عليها في الموطأء 
كذا قاله الحافظ في الفتح, والله أعلم. 

الثانية: مشروعية سجود السهو في الصلاة» واختلف العلماء في حكمه؛ فذهب أبو 
حنيفة إن أنه واجب ومن شروط صحة الصلاة» لأنه حمل أفعال الت م 2 سجود 
السهو على الوجوب» وذهب الشافعي إلى أنه سنة» لأنه حمل أفعاله يه في ذلك 
الأقوال» وبين الزيادة والنقصان» فأوجب السجود للسهو ف الأفعال الناقصة وجعله 
من شروط صحة الصلاة» وهذا هو حاصل مذهبه» قلت: والراجح عندي ما ذهب 
إليه أبو حنيفة من أنه واجب مطلقا بدون هذا التفريق» لأنه هو ظاهر النصوص 
الواردة 2 ذلك والتفريق 2 ذلك أمر توقيفي لا يبت إلا بدليل من الشرع) ومذهب 
مالك أصح من مذهب الشافعي في ذلكء لأن الأصل في أفعاله كَل في صلاته 
الوجوب» حتى يتبين خلاف ذلك بقرينة» والله أعلم. 

الثالثة: أن محل سجود السهو بعد السلام» واختلف الفقهاء في ذلك على ثمانية 
مذاهب نذكر أهمها وأقواها من حيث الأدلة: 
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أحدها: أن سجود السهو كله بعد السلام تمسكا بحديث الباب وأمثاله» وهو 
مذهب أبي حنيفة وحاصله؛ وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن 
بن أبي ليلى وعمر بن عبد العزيز وخلق سواهم من كبار التابعين» وهو مروي عن 
علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأنس بن مالك وعمران بن حصين وعبد الله بن 
مسعود والمغيرة بن شعبة وغيرهم من الصحابة. 

الثاني: أنه قبل السلام كله عملا بالأحاديث التي ذكر فيها السجود قبل السلام 
وهو مذهب الشافعي والأوزاعي والليث بن سعدء وبه قال الزهري وابن أبي ذئب 
وجماهير فقهاء المدينة كما حكاه الترمذي عنهم» وهو مروي عن ابن عباس وأبي 
سعيد الخدري وابن الزبير وغيرهم من الصحابة. 

الثالث: التفرقة بين الزيادة والنقصان» فيسجد للزيادة بعد السلام واللنقصان قبله؛ 
وهو مذهب مالك وحاصله. وبه قال أبو ثور والمزني والشافعي في إحدى الروايتين 
عنة. 

الرابع: استعمال كل حديث كما ورد» فيسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله 
يِ قبل السلام» وبعده في المواضع التي سجد فيها قبله, وما لم يقع فيه شيء مما 
يقنضي السجود في صلاته يَديِيهِ حال حياته» فهو مخير بين السجود قبل السلام وبين 
السجود بعده. وهو مذهب أحمد وأبي خيثمة وسليمان بن داود لمحاشهمي من أصحاب 
قلت: والراجح عندي ما ذهب إليه أحمد من الجمع بين الآثار الواردة في ذلك» ثم 
مذهب مالكء, وهما متفقان في طلب الجمع وعدم سلوك مسلك الترجيح» وإنما 
اختلفا في وجه الجمع كما قاله أبو الفتح ابن دقيق العيد» ومع ذلك اتفق الفقهاء 
على أن من سجد قبل السلام أو بعده للنقص أو للزيادة فقد أجزأه ذلكء والله أعلم. 
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الرابعة: عدم مشروعية إعادة التشهد في البعدية» واخلف العلماء في ذلك» فذهب 
أبو حنيفة ومالك إلى مشروعية إعادته في البعدية» وقال محمد بن سيرين: لا يتشهد, 
وقال عطاء: إن شاء تشهد وإن تركه فلا شيء عليه» قلت: والصواب ما ذهب إليه 
الذاهبون إلى عدم مشروعية إعادته» لأنه لم يصح شيء في ذلك يصلح الاستدلال 
به قال ابن عبد البر: أما السلام من التي بعد السلام فثابت عن النبي يِل وأما 
التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت» كذا قال ابن المنذر» والله أعلم. 

الخامسة: أن الكلام في الصلاة لِإصّلَاحِهًا لا ييطلهاء وهذا هو مذهب عطاء والحسن 
والشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وجماهير العلماء سلفا وخلفا عملا 
بمذا الحديث, ومقابلهم أبو حنيفة والثوري وحماد بن أبي سليمان والنخعي وابن 
المبارك» فإنحم قالوا ببطلان صلاة من تكلم فيها ناسيا كان أو جاهلاء واستدلوا 
بحديث ابن مسعود الذي رواه النسائي في المجتبى من طريق سفيان (1221): « كنا 
نسلم على النبي يَيَِيّهِ فيرد علينا السلام حتى قدمنا من أرض الحبشة فسلمت عليه 
فلم يرد علي فأخذن ما قرب وما بعد» فجلست حت إذا قضى الصلاة قال: إن الله 
عز وجل يحدث من أمره ما يشاءء وإنه قد حدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة» 
وذكروا أن حديث الباب منسوخ بمحذا الحديث وبحديث زيد بن أرقم الذي رواه 
الجماعة: « كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة 


ل لمأي ل الست ع اانه عرس >" يأ . اه 2 ؛غ. . 
حتى نزلت: 'وَقُومُوا لِلَّهِ قَانتِينَ'' فأمرنا بالسكوت وتحينا عن الكلام #4" لان ذا اليدين 


7 - أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة» باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة: 
(1200) ومسلم في كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته: 
(539) وأبو داود في كتاب الصلاة» باب النهى عن الكلام في الصلاة: (949) والنسائى في 
كتاب السهوء باب الكلام في الصلاة: (1219) 
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استشهد ببدر» قلت: والصحيح ما ذهب إليه الجمهور» وما ذكر الآخرون من دعوى 
النسخ غير صحيح؛ لأن حديث ابن مسعود كان بمكة لما قدم من أرض الحبشة» 
وقصة ذي اليدين كانت بالمدينة» ولا خلاف بين أهل السير والحديث في ذلك كما 
قال ابن عبد البر» فمن المحال أن ينسخ المتقدمٌ المتأخرّء وأما حديث زيد بن أرقم 
فلم يثبت التاريخ في تقدمه على حديث الباب أو تأخره عنه» لكن النظر يشهد أنه 
تقدمه كما قال ابن عبد البر» وأما قولهم: إن ذا اليدين استشهد ببدر فغلطء 
والصحيح أن المقتول ببدر هو ذو الشمالين» وأما ذو اليدين فقد عاش إلى زمن 
المتأخرين من التابعين كما تقدم لك بيان ذلك في ترجمة ذي اليدين» وهذاء وأما 
الكلام في غير إصلاح الصلاة عامدا فمبطل للا بالإجماع» حكاه ابن المنذر» والله 
أعلم. 

السادسة: أن العمل الكثير في الصلاة سهوا لا يبطلهاء لأن النبي يليه مشى إلى 
الخشبة التي عرضت في مقدم المسجد حتى اتكأ عليهاء» وخرج المسرعون إلى المخروج 
من أبواب المسجد ثم رجعوا وأتم لحم البي يد الصلاة ولم يُعِيدٌ نفسه ول يأمرهم 
بالإعادة» فاقتضى ذلك صحة صلاة من نابه مثل ذلك» إذ لو كان ذلك مبطلا 
للصلاة لبينه النبي يَيَِيّهِ ولنقل إليناء والله أعلم. 


السابعة: جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيا بغض 
النظر عن كونه سلم من ركعتين أو أقل أو أكثر» وهو مذهب جماهير العلماء عملا 
بحديث الباب» بخلاف ما ذهب إليه عبد السلام بن سعيد سحنون من المالكية» من 
أنه إنما يبي من سلم من ركعتين كما وقع في القصة» لأن ذلك وقع على غير قياس 
فيقتصر على مورد النص» وهذا غير صحيح. لأنه يستلزم أن يقصر الجواز على 
إحدى صلاتنٍ العشي, ولا قائل به» ويكفي حديث عمران بن حصين الذي رواه 
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الجماعة إلا البخاري في إبطال ما زعمه سحنونء» وهاك نصه: « أن رسول الله بوه 
صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله» فقام إليه رجل يقال له الخرباق» 
وكان في يده طول فقال: يا رسول الله . فذكر له صنيعه . وخرج غضبان يجر رداءه 
حتى انتهى إلى الناس فقال و8: أصدق هذا؟ قالوا: نعم» فصلى ركعة ثم سلم ثم 
سجد سجدتين ثم سلم »*© فدل هذا على عدم صحة ما ذهب إليه سحنون رحمه 
الله تعالى. وخالف المادوية فقالوا: لا يجوز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي 
بتسليمتين ناسيا كان أو عامداء بناء على أن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ 
الكلام» وقد تقدم لك الحق في ذلكء والله أعلم. 

الثامنة: مشروعية التسليم في سجود السهوء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد وجماهير الفقهاء والمحدثين بخلاف ما نقله بعض المتأخرين عن النووي من أن 
الشافعية لا يقولون بمشروعيته» ويرده ما صرح به النووي في المنهاج: ج (9) ص: 
(74): وأنه يسلم من سجود السهوءاه. وهذا هو حاصل مذهب الشافعيء واللّه 
أعلم. 

التاسفة» أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد أسبابه» لأن النبي 0 سلم قبل تمام 
الصلاة» فاجتمع في الصلاة الزيادة والنتقصء فالتسليم في الركعتين الأوليين من الرباعية 
زيادة ونقص معاء ومع ذلك اكتفى بسجدتين» وهذا هو الصحيح المختارء والله 
أعلم. 

العاشرة: أن ما طرأ على صلاة الإمام من السهو يلحق من خلفه من المأمومين وإن 
لم يكن المأموم خلف الإمام عند وقوع السهوء وأما المسبوق الذي لم يدرك مع الإمام 
© - أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له: (574) وأبو داود 
في كتاب الصلاة» باب السهو في السجدتين: (1018) 
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ركعة فإنه يلزمه ما ترتب على إمامه من سجود السهو على ظاهر الحديث,؛ إذ ليس 
فيه فرق بين إدراك المسبوك ركعة كاملة مع الإمام وبين عدم الإدراك» لكن حديث 
أبي هريرة الذي في الصحيحين يدل على أنه لا يلزمه ما ترتب على إمامه في هذه 
الصورة المذكورة» وهاك نصه: « أن رسول الله َيه قال: من أدرك ركعة من الصلاة 
مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها » ووجه دلالة الحديث على ذلك أن من أدرك 
ركعة كاملة مع الإمام فقد أدرك الصلاة في الجماعة كلهاء بحيث ينسحب عليه حكم 
الجماعة فيتناوله ما يتناول من أدرك ركعات الصلاة كلها مع الإمام من الأحكام, 
وأما من لم يدرك ركعة كاملة معه فإنه لا يلزمه ما ترتب على الإمام من ذلك لعدم 
إدراكه مقتضاه. والله أعلم. 

الحادية عشر: أن الواحد إذا ادعى شيئا وقع بمشهد جم غفير من الناس لا يخفى 
عليهم شيء منه لا يقبل قوله حتى يسأل هؤلاء الحاضرين الذين وقع ما ادعاه 
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الحديث الثائ بعد المائة 
لل ال ل كل « أن النمت 46 صَلَّى بهم 
اموي َقَامَ في البععَيْنٍ الْأَوليينِ وَلَمْ يَجْلِس فَقَامَ النَام مَعَهُ حَىٌّ إِذَا قَضَى الصّلاةَ 
قطي التارخ. لقليهة كر وذو مارم ل نضغة متخذتق افك أن قشل © يشخ © 


القايد 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبا: (829) 
ومسلم فق “كتانب امسا حد ومواضع الصلاة» باب السهو 2 الصلاة والسجود له 
(57/0) واللفظ للبخاري. 
قوله: « ولم يجلس » أي قام من الركعتين الأوليين إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول 
عقبهماء والمراد بالجلوس هنا جلوس التشهدء, لأنه إذا أطلق الجلوس في الصلاة من 
غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد, كذا حكاه الحافظ عن ابن رشيد. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 


الأول أن المصلي إذا قام من الركعتين الأوليين في الرباعية إلى الثالثة ولم يتشهد 
عقبهما حتى اعتدل قائماء فإنه لا يرجع للتشهدء بل يتمادى على صلاته ثم يسجد 
قبل السلام بعد تمام الصلاة» وتتفرع من هذه المسألة ثلاث مسائل» إحداها: إذا 
تذكر بعد اعتداله قائما وقبل القراءة» فإنه لا يرجع بل يتمادى على صلاته كما تقدم 
لك» وذهب النخعي إلى أنه يرجع, والصحيح الأول وهو ظاهر حديث الباب. 

الثانية: إذا تذكر قبل اعتداله قائما فإنه يرجع» وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وقتادة 
بن دعامة وابن المنذر» وفرق المالكية بين تذكره قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه 
وبعد مفارقتها بحماء فقالوا: يرجع في الصورة الأولى ولا يرجع في الصورة الثانية. 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 57 [ الجزء الأول (1) 


الثالثة: إذا تذكر بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع» وهو مذهب جماهير 
العلماء والصحيح, واللّه أعلم. 

الثانية: أنه يجب على المأمومين أن يتبعوا الإمام في هذه الصورة» لمتابعة الصحابة له 
ولعموم قوله يَد: « نما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه » 

الثالثة: ظاهر الحديث يدل على أن التشهد الأول والجلوس له ليسا بواجبين» وبه 
تمسك من رجح القول بذلك كمالك وأبي حنيفة والشافعي وجماهير أصحاهمء 
وسيأق بيان ذلك والتحقيق في موضعه إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: أن السجود لترك التشهد الأول يكون قبل السلام» وفيه رد على من قال نحل 
السجود كله بعد السلام كأبي حنيفة» وعلى من قال كله قبل السلام كالشافعي» 
لأنه ثبت أنه يَقِيهِ سجد بعد السلام في قصة ذي اليدين وهنا قبل السلام» وقد تقدم 
لك التحقيق في ذلكء والله أعلم. 

الخامسة: مشروعية التكبير لسجود السهو قبل السلام, وحكى النووي الإجماع على 
ذلك والله أعلم. 

فائدة: وهناك مسائل كثيرة تتعلق بالسهو ف الصلاة» وقد استوفينا البيان عنها في 
كتاب: « الكوكب الدري في توضيح ما في مختصر الأخضري » في فصل سجود 


السهوء فمن أراد الزيادة فليطالعه يجد فيه ما يشفي العليل ويروي الغليل» وللّه الحمد 
والمنة. 
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باب المرور بين يدي المصلي 
الحديث الثالث بعد المائة 


عَنْ أبي جهَيْم بْنِ الْحَارثِ بن الصَّّة الْأَنْصَارِي رَضِي الله عَنْهُ 
د : لز يتاع لماز » 0 بَيْنَ يَدَي الفصلى , مَاذًا عَلَيْهُ مِنَ الإثم لَكَانَ ت الكية 


عقد المصنف هذا الباب لذكر الأحاديث الواردة في بيان أحكام السترة وحكم المرور 
بين يدي المصلي» وذكر فيه أربعة أحاديثء» فالحديث الأول أخرجه البخاري في 
كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي: ((510) ومسلم في كتاب الصلاة 
باب منع المار بين يدي المصلي : (507) 

والراوي هو أبو جهيم عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة بن زيد الخزرجي 
الأنصاري السلمي» وقيل في نسبه غير ذلك» وله حديث آخر غير حديث الباب 
أخرجه أحمد والبغوي من طريق يزيد بن خصيفة: « أن رجلين اختلفا في آية » 
الحديث» وروى عنه بسر بن سعيد وعمير مولى عبد الله بن عباس» ولم أقف على 
تاريخ وفاته. 


قوله: « المار » اسم فاعل المرور من مر بر مرورا إذا مضى واجتازء والله أعلم. 
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ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: النهي عن المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة وصلى في مكان يأمن 
ا لمرور بين يديه أو ا مرور بينه وبين السترة» وكل ذلك لا يجوز . 
الثانية: أن هذا النهى عام لكل مصل من الإمام والمأموم والمنفرد» بخلاف ما ذهب 
إليه بعض المالكية من تخصيصه بالإمام والمنفرد» وعللوا ذلك بأن الإمام سترة للمأموم 
فلا يضره من مر بين يديه نعم» الإمام سترة للمأموم» لكن تعليلهم هذا غير صحيح, 
لا يطابق المدعي» لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي لا عن المار» فاقتضى ذلك 
أن يستوي الإمام والمأموم والمنفرد في تحريم المرور بين أيديهم في الصلاة» وهو ظاهر 
النص» وأيضا التخصيص أمر توقيفي لا يثبت بالاحتمالات إلا بدليل من الشرعء 
وليس هناك دليل على ما ذهبوا إليه» والله أعلم. 
الثالثة: أن المرور بين يدي المصلي من موجبات الإثم» وقد قَسّمَ المالكية أحوال المار 
والمصلى من ناحية الإثم وعدمه إلى أربعة أقسامء 
أحدها: إذا صلى المصلى 8 سترة 2 عير مَشْرَع) وللمار مَندُوحَة فعدل عنه ومر 
بين يديه فالثم على المار وحده دولك المصلى. 
الثاني: إذا صلى في مشرع مسلوك بدون سترة أو متباعدا عنها حيث لا يجد المار 
مندوحة فمر بين يديه فالوثم على المصلي وحده دوك المار. 
الثالث: إذا صلى في مشرع مسلوك بدون سترة أو تباعد عنها وللمار مندوحة فمر 
بين يديه» فالإثم عليهما جميعا. 
الرابع: إذا صلى إلى سترة في غير مشرع وليس للمار مندوحة فمر بين يديه» فلا 
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وكل هذه التقسيمات لا دليل عليهاء بل تخالف ظواهر النصوص الواردة في ذلك» 
والصحيح أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي مطلقا إلا لضرورة لابد منها» وليس 
هناك مَشْرَعٌ يُسْلَكُ إلا بين يدي المصليء لأن الضرورات تبيح المحظورات» والله 


ع 


أعلم. 
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الحديث الرابع بعد المائة 


8 2م 1 ًُ 001 3 24 1 و و 7 َّ 

عَنْ أبى سَعِيدٍ الخدري رَضِى اللَّهُ عَنهُ قال: ميمعت رَسُول الله كل يَمول: « إذا صَلى 
ر مخى 1 3 مور أ مرا ر 2 رده 2ه 4 0 ار 49 و 07 2 
أحَدَكُمٌ إلى شيع يَسْتَرُهُ مِنَ الناسٍ فَأرَادَ احد ان يَجِتَارَ بَيْنَ يَذَيْهِ فليّذفعة) فإن الى 


الك باع > | تحر ]يه #01 
فُلِيَقَاتِلهَ فإنمًا هوّ الشيطاك » 


الغة<+ 


أخرجه البخاري ف كتامة الصلاة باب يرد المصلى من مر بين يديه: (509) ومسلم 
ق كثايه الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي : (505) 


قوله: وذ أ يحتاز بين يديه » أي بر فنافة بالقرب منه» وعبر باليدين لكون معظم 
الأعمال تقع بمماء والله أعلم. 

قوله: « فإن أبى فليقاتله » أي إذا منعه من المرور بين يديه بالدفع فأبى أن يرجع 
فليقاتله» أي فليبالغ في دفعه ومنعه ما استطاع» وليس المراد أن يقاتله بالسلاح, 
وحمله بعض الشافعية على حقيقته» وهذا بعيد لمخالفته قاعدة الإقبال على الصلاة 
والاشتغال بما والخشوع فيهاء ولأن المفسدة التي في قيام المصلي بقتال المار بين يديه 
في الصلاة أعظم من مفسدة المرور بين يديه؛ لأن العلة في النهي عن ذلك دفع 
التشويش عليه فالتشويش الناتج من قتال المار أعظم من تشويش المرور» فاقتضى 
ذلك حمل القتال المذكور على امجاز بمعنى المبالغة في دفعه» وذكر الباجي في «المنتقى» 
أنه يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف» وتعقب بأن ذلك يستلزم التكلم 
في الصلاة وهو مبطل لما بخلاف العمل اليسير» والله أعلم. 

قوله: « فَإنما هو الشيطان » أي إنما فِعْلّه هذا من عمل الشيطان من التشويش 
على المصلي, وقيل: إنما حمله الشيطان على فعله هذا من امتناعه من الرجوع عن 
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ا مرور بين يدي المصلي» كذا عيكاة القاضي عن بعضهم» وإطلاق لفظ الشيطان 
على كل متمرد من الإنس والدواب سائغ شائع عند العرب» وكانت الحية شيطاناء 
والشيطان هو ما قبح عرفه من الجن والإنس» ويجمع على شياطين, والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأول: مشروعية الصلاة إلى سترة» وقد اختلف العلماء في حكم ذلك؛ فذهب 
جماعة إلى القول بندبيته» وذهب قوم إلى القول بوجوبه» وهو ظاهر الآثار الواردة في 
ذلكء والله أعلم. 
الثانية: تحريم المرور بين يدي المصلي وأن ذلك من عمل الشيطان» وقد أسلفنا لك 
البيان عن ذلك في مسائل الحديث الماضي. 
الثالثة: جواز دفع المار بين يدي المصلي» وأن ذلك لا يبطل الصلاة» وحكى ابن 
بطال والنووي الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه» لأن ما في ذلك 
من المفسدة أشد من مفسدة المرور» وكذلك إذا مر بين يديه ولم يدفعه فلا ينبغي له 
أن يرده» لأن فيه إعادة المرور المنهي عنه» وهذا مذهب جماهير العلماء ونقل النووي 
الاتفاق على ذلكء والله أعلم. 
الرابعة: ظاهر الحديث يدل على أنه إذا دفعه كما أُمرَ فمات» فلا قَوَدَ على الدافع 
ولا ذنب باتفاق العلماء» لأنه مأمور بدفعه ومقاتلته» وما ترتب على ذلك من القتل 
غير مضمونء ثم اختلفوا في وجوب الدية عليه على مذهبين؛ وهما قولان للمالكية 
أصحهما عندي أنه لا تحب عليه دية لما تقدم لكء والله أعلم. 
الخامسة: أن العمل في الصلاة لمصلحتها لا يبطلها ولا ينقص شيئا منها من الثواب» 


لأنه جائز مأمور به» والله تعالى أعلم. 
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الحديث الخامس بعد المائة 


3 
هس 
316 
1 
اللا 
اا 
ْ 
1 
3 
2 ا 
3 
ع 
ظ 
04 
ماحد 
- 


> هى مه لو 2ك برو م 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسٍِ رَضِيٌّ ابل عديما فا 
يَوْمَئذٍ قَذْ نَهَرْتْ الاحْتلام وَرَسُولٌ الله كله يُصَلَّى بالئّاس 

فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْض الصف واتشلث الأنَانَ تَبْتَعُ فَدَخَلتْ فى الصَّفٌ فَلمْ ينك: 
ذلك 08 أَحَدٌ » 


أخرجه البخاري ف>كتات الصلاة باب سترة الإمام سترة من خلفه: (493) ومسلم 
ل كتاف الصلاة» باب سترة المصلى: (504) 

قوله: ج كا « بفتح الهمزة» وق التي الججمارع اق حمّارة» وجمع على آثْنٍ ون 
بضم الهمزة والتاء» وأثّن بضم الحمزة وإسكان التاء. 

قوله: « ناهزت الاحتلام » أي قاربت البلوغ, واختلف العلماء في عمر ابن عباس 


حينئذ» فقيل عشر سنين» وقيل ثلاث عشرء وقيل حمس عشر» وصوب أحمد الأخير 


قوله: « يصلي بالناس بمنى » كذا لمالك وأكثر أصحاب الزهري» وف رواية ابن عبينة 
عند مسلم: « بعرفة » بدل منى» وحمل ذلك النووي على أنمما قضيتان» وتعقب بأن 
الأصل عدم التعدد مع اتحاد مخرج الحديث» والصواب أن رواية ابن عبينة: «بعرفة» 
شاذة» كذا قاله الحافظ في الفتح, و« منى » اسم موضع بمكة 2 بودللنرها يكن 


بها من الذفائء أي براق 
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ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأولى: أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة» وقد عارض هذا الحديث 
حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم, قال رسول الله كَقِيهِ: « إذا قام أحدكم 
يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل» فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة 
الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار» والمرأة» والكلب الأسود »*” وسيأتٍ البيان عن هذه 
المسألة على التفصيل في مسائل الحديث الآني. 

الثانية: أن سترة الإمام سترة لمن خلفه» وعلى ذلك ترجم له البخاري كما تقدم لك 
في تخريج الحديث, لكن في الاستدلال به على ذلك نظرء لأنه ليس فيه أنه بَنَا 
صلى إلى سترة» بل حمل الشافعي قوله: « إلى غير الجدار » على أن المراد به إلى غير 
سترة» وعلى ذلك بوب عليه البيهقي في الكبرى, ولذلك اعتذر الحافظ للبخاري في 
الفتح بأنه حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته يلي حيث كان لا 
يصلي في الفضاء إلا ركز له العنزة أمامه والله أعلم. 


64 - أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي: (510) 
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الحديث السادس بعد اللائة 
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الَهُ عَنْهَا قَالَتْ: « كُنْث أَنَامُ بَبْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله وله وَرجْلَاي في 
قبْلَنهِ فَِّذَا سَجَدَ عَمَرَنِء فَقَبَضْتُْ رِجْلَنَ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتْهُمَا وَالْبِيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ 
فِيهًا مَصَابِيحَ » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش: (382) ومسلم في 
كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلى: 272 ) يت الديف: (512) 
قوله: « ورجلاي في قبلته » أي في الموضع الذي يضع رأسه للسجود كما جاء في 
رواية الليث عند البخاري» وابن عيينة عند مسلم: « كان يصلي وهي بينه وبين القبلة 
على فراش أهله اعتراض الجنازة » 
قوله: « غمزني » الغمز بفتح الغين هو الحس باليد» أو الإشارة بالعين» أي إذا هوى 
للسجود غمزها بيده لتقبض رجليها ويسجدء والله أعلم. 
ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأولى: أن لمس المرأة لا ينقض الوضوءء وتعقب باحتمال الحائل أو الخصوصية» وهذا 
ليس بشى» لأن الأصل عدم الخصوصية؛ وقد تقدم البيان عن ذلك في كتاب الطهارة 
بما أغنى عن إعادته هنا. 
الثالهة: أن اعتراض المرأة أمام المصلي إلا يقطع الصلاة» واختلف العلماء 2 هذه 
المسألة» فذهب أحمد في إحدى الروايتين إلى أن المرأة والحمار والكلب الأسود تقطع 

ة تمسكا بحديث أبي هريرة وحديث أبي ذر الغفاري المتقدم في المسألة الأولى 
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من مسائل الحديث الماضي» وهاك لفظ حديث أبي هريرة: « يقطع الصلاة المرأة 
والحمار والكلب » وبه قال الحسن البصري وابن حزم وأهل الظاهر» واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن الكلب يقطع دون 
المرأة والحمار» وبه قال إسحاق بن راهويه» ووجه ذلك أن الكلب لم يأت فيه ما 
يعارض هذا الحديث المذكورء وأما الحمار فلحديث ابن عباس المتقدم» والمرأة 
فلحديث عائشة هذاء وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يقطع الصلاة 
شيء من ذلكء وبه قال جماهير العلماء, وتأولوا القطع المذكور بأن المراد به قطع 
الخشوع ونقص ثواب الصلاة لاشتغال القلب بمذه الأشياء الثلاثة» وليس المراد 
إيطالهاء وادعى بعضهم نسخه بحديث ابن عباس المتقدم وبحديث أبي سعيد الخدري 
الذي رواه أبو داود في الصلاة: (712) قال رسول الله : « لا يقطع الصلاة 
شيء» وادرءوا ما استطعتم فإئما هو الشيطان » وهذا غير مُسَلَّمِ لأن النسخ لا يصار 
إليه إلا إذا تعذر الجمع وعُلِم التاريخ» فإذا أمكن الجمع وجب أن يصار إليه» والجمع 
هنا بمكن؛ وهو حمل القطع المذكور في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر على قطع 
الخشوع ونقص الصلاة لحديث ابن عباس وحديث عائشة» وحمل حديث أبي سعيد 


على من صلى إلى سترة» وقد ضعف النووي حديث أبي سعيد المذكورء والله أعلم. 
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باب الجامع 
الحديث السابع بعد المائة 


عَنٌّ أبي فََادَةٌ الْحَارثِ بن ربعي الْأَنصَارِي رَضِيَّ الله عَنةُ عَنْدُ قَالَ: قَالَ رسو مول الله د : 


ير عن ب 


« إِذًا دَخَلَ أَحَدَكُع الْمَسْجدَ فَلَا يَجْلِس > حَقٌ يُصَلَي رَكْعَنَيْنِ » 


ال 


عَمَدَ الْمُْصَيْفُ هذا الباب لذكر الأحاديث الواردة في مسائل الصلاة المتنوعة» وبدأً 
بحديث أب قتادة في تحية المسجد» أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب إذا دخل 
المسجد فليركع ركعتين: (444) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل صلاتمما وأنما مشروعة ف جميع 
الأوقات: (714) 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى : مشروعية نحية المسجد عند دخوله. وهي مستحب عند جماهير العلماء» 
وحكى القاضي عياض وابن بطال عن الظاهرية القول بالوجوب تمسكا بظاهر 
الحديث» لكن الصحيح ليست بواجبة حتى عند بعض أهل الظاهر كابن حزم كما 
صرح بذلك في الْمُحلىء والله أعلم. 
الثانية: ظاهر الحديث يدل على جواز صلاتما في أي وقت دخلء وبه قال الشافعي 
ومعظم أصحابه أخذا بتخصيص النهي وتعميم الأمر وحمل النهي على ما لا سبب 
له» وكره ذلك أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والليث بن سعد تمسكا بتخصيص الأمر 
وتعميم النهي» وقد تقدم لك البيان عن حكم ذوات الأسباب وبيّنا لك أن الحق ما 
ذهب إليه الشافعي» ولا حاجة لإعادته هناء والله أعلم. 
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الثالثة: أن الأفضل أن يصلي تحية المسجد بركعتين» وهو ظاهر الحديث» وإن زاد 
على ذلك فواسع. 

الرابعة: أنه يستحب لمن أراد دخول المسجد أن يتوضأ ولو في غير وقت الصلاة 
ليمتثل هذا الأمر. 

الخامسة: تمسك بظاهره الجماعة فقالوا: لو خالف وجلس قبل أن يصليها فلا يشرع 
له التدارك» وهذا غير صحيح, لأنه ثبت في حديث جابر كما سيأتٍ في الجمعة» أنه 
جاء رجل والنبي و بخطب الناس يوم الجمعة فقال: « صليت يا فلان؟ » قال: 
لاء قال: « قم فاركع ركعتين » ففهم من قوله: « قم فاركع ركعتين » أنه جلس قبل 
أن يصليهماء والله أعلم. 
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الحديث الثامن بعد المائة 


0 سات ل 


عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ | اللّهُ عَنْهُ قَالَ: « كنا نَعَكاً مم في الصّلاة يُكُلِّمُ الئَجُلْ مِنَا صَاحِبَةُ 
َهُوَ إِلَ جَنْبهِ في الصّلاةٍ حي نرْلّثْ: "وَقُوموا َه قَانِنَ" فَأمِرْنًا بالشّكوت وَنُهِينَا عَنٍ 


2 


الكلام » 


الشّزخ 

أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب "وقوموا لله قانتين": (4534) ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من 
إباحته: (539) واللفظ له. 

والراوي هو أبو عمرو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأغر 
الأنصاري الخزرجي» وكان يتيما في حجر عبد الله بن رواحة» واستصغره النبي 414 
يوم أحد» وروي أنه شهد معه سبع عشرة غزوة» وقيل: أول مشاهده المريسع» وشهد 
صفين مع علي رضي الله عن الجميع» وروى عن الني يناه ما يقارب سبعين حديثا 
(70) وروى عنه أنس بن مالكء وابن عباس» وعبد الرحمن بن أب ليلى» وأبو إسحاق 
السبيعي» واستوطن الكوفة وابتنى بما دارا في كندة» وتوق بحا سنة ثمان وستين للهجرة (68) 
قوله: « وَقُومُوا لَه قَانِتِينَ » أي وقوموا لله طائعين خاشعين ساكتين عن الكلامء 
ويطلق لفظ القنوت على معان عدة) وهي: الدعاء» وطول القيام والخشوع, ودوام 
الطاعة» والعبادة» والصلاة» والقيام, والإقرار بالعبودية» والسكوت» وهو المراد هناء 
وقد جمعها الحافظ زين الدين العراقي في ثلاثة أبيات في شرحه لجامع الترمذي: 


م 1 24 7 6ه تر تن اد 2 5 8 8 1 5 ع.ر 59 لها . لضّ.. 
ذه 1 44 0 عن 3 1 “هه 0 
دعا لحشوع وَالعِبَادَةَ طاعة انامشستها إِفَرَارُهُ با دية 


كوت ضَّلَاةٌ وَالْقِيَامُ وَطُولَهُ كَذدَاكَ دَوَامُ الصّاعَةٍ :ايخ اليه 
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ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: تحريم الكلام في الصلاة» وكان في أول الإسلام مباحا حيث كان الصحابة 
رضي الله عنهم يتكلمون فيها بقدر حاجاتحم إلى الكلام» فيكلم أحدهم أخاه بجانبه 
في حاجته بمسمع رسول الله كَل ويقرهم على ذلك من غير إنكار» ثم أمرهم الله 
تعالى بالسكوت ونماهم عن الكلام لما كان في الصلاة من الشغل بمناجاة المولى جل 
وعلا والإقبال عليه» فكان الأجدر أن يجتنب ما يقطع هذا المناجاة من الكلام وغيره. 
الثانية: هل الكلام في الصلاة مبطل لها؟ نعم» تعمد الكلام في الصلاة في غير 
مصلحتها مفسدل لما نقل ابن 0 والنووي الإجماع على ذلك» واختلفوا 2 الناسي 
والجاهل والمتكلم لمصلحتهاء فذهب أبو حنيفة والثوري والنخعي وابن المبارك وحماد 
بن أبي سليمان إلى القول بالبطلان في كل هذا تمسكا بظاهر الحديث وبناء على 
عدم الفرق بين كل منهاء وذهب عطاء والحسن وقتادة في إحدى الروايتين عنه ومالك 
والشافعي إلى القول بعكس ما ذهب إليه الأولون» وبه قال ابن عباس وابن الزبير 
وعروة وجماهير العلماء» وحملوا حديث الباب على العامد» وأما المتكلم لمصلحة 
الصلاة فلحديث ذي اليدين المتقدم» وأما الجاهل» فلحديث معاوية بن الحكم 
السلمي وهاك نصه: « بينما أنا أصلي مع الني كَل إذ عطس رجل من القوم, 
فقلت: يرحمك الله» فرماني القوم بأبصارهم فقلت, وَانْكلَ أُمَيَاهُ! ما شأنكم تنظرون 
إلى ؟ فجعلوا يضربون بايديهم على أفخاذهم» فلما فلما رأيتهم يُصمِّتُونَي لكني فكت 
فلما صلى رسول الله يِه فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما 
منه» فوالله ما كهرن ولا ضربني ولا شتمني») قال عَلِ: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
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شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن »© وأما الناسي فلقوله 
ك: « عفي لأمني عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وفي لفظ: « رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان » وأجاب الأولون عن الاستدلال به بأن المراد بالرفع رفع الإإثم 
لا رفع الحكم وهذا قتل الخطأ أوجب الله فيه الكفارة» فلو كان المراد بالرفع هنا رفع 
الحكم لما أوجب الله فيه الكفارة» نعم هذا صحيح, وأجابوا عن حديث معاوية بن 
الحكم بأن عدم حكاية الأمر بالإعادة لا يستلزم أنه لم يأمره بماء لأن غايته أنه ل 
ينقل إلينا فيرجع إلى غيره من الأدلة» قلت: والحق ما ذهب إليه الفريق الثاني من 
عدم بطلان الصلاة بكلام الناسي والجاهل والمتكلم لمصلحتها لصحة الآثار الواردة 
في ذلكء» وأما ما أجاب به من رجح القول بالبطلان عن حديث معاوية بن الحكم 
السلمي من أن عدم حكاية الأمر بالإعادة لا يستلزم أنه لم يأمره بما وغايته لم ينقل 
إليناء فهذا غير صحيح, لأن المقام مقام التعليم والبيان» فلو أمره النبي يلي بالإعادة 
لنقل إلينا لشدة حرص الصحابة على نشر العلم» والله أعلم. 


ا ى أخرجه مسلم فق كتابيه المساجد» باب حرم الكلام 2 الصلاة: (537) وأحمد 2 انسند: 


(5/ 447) وأبو داود في كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة: (930) 
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الحديث التاسع بعد المائة 


> هى عل 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ وأبي هْرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنْ رَسُولٍ اللو يه قَالَ: « إِذَا اسْتَدَ 
الك فَأَردُوا عَنْ الصكلاق قن شِدَّةَ لحر مِنْ مَيْح جَهَنَمَ » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب المواقيت» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر: (533) 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة 
الحر لمن يحضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه: (615) 

قوله: « فأبردوا عن الصلاة » أي أخروها إلى أن يبرد الوقت» يقال: أبرد الرجل إذا 
دخل في البرد» كأتهم إذا دخل تحامة» وهي بلاد يشتد فيها الحر وركود الرياح» كمكة 
وما حولما من بلاد الحجازء وكذلك يقال: أظهر إذا دخل في وقت الظهيرة» وهو 
نصف النهار عند اشتداد الحر» و« عن » للمجاورة» وقيل زائدة» والأول أظهرء 
والمراد بالصلاة هنا صلاة الظهر بقرينة قوله: «إذا اشتد الحر» لأن المراد بالحر حر 
الشمسء ولا يكون ذلك إلا أول وقت الظهرء وقد صرح بما في رواية أخرىء والله 
أعلم. 

قوله: « فيح جهنم » فيح بفتح الفاء وإسكان الياء» وهو الاتساع من مكان أفيح, 
أي متسع. والمعنى أي من سعة انتشارها وتنفسهاء وحمله بعضهم على حقيقته, 
وبعضهم على المجاز» أي كأنه نار جهنم في الحر» والأول أظهر» ويؤيده ما روى مسلم 
في نفس الباب من طريق عبد الله بن وهب عن أب هريرة رضي الله عنه عن رسول 
لله يِه قال: « قالت النار: رب! أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفسء فأذن لا 


بنفسين في الشتاء ونفس في الصيفء فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم» 
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وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم »”" ففهم من ذلك أن ما في جهنم 
من العذاب لم يقتصر على الحرارة» بل فيها زمهرير وغيره من أنواع العذاب التي أعدها 
الله للكافرين والمشركين» نعوذ بالله من عذاب جهنم! 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: مشروعية تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت» وهو مستحب 
عند جماهير العلماء» ونقل الكرماني الإجماع على ذلكء لكنه متعقب بما حكاه 
القاضي عياض عن بعضهم من القول بالوجوب. 
الثانية: فَيَدَ ذلك بعضهم بالبلاد الحارة بخلاف البلاد الباردة» وإلى ذلك ذهب 
الشافعي» وذهب الكوفيون إلى عدم هذا التقييد» وبه قال أحمد وإسحاق والصواب 
ما ذهب إليه الشافعي, لأنه هو ظاهر قوله: « إذا اشتد الحر » فالحر لا يشتد في 
البلاد الباردة» وقد علمت أن العلة في ذلك دفع المشقة عن المصلي لكون الحرارة 
تسلب الخشوعء, فمتى زالت هذه العلة زال الحكم. 
الثالثة: أن ظاهر الحديث يدل على أن هذا الحكم عام لكل من يصلي جماعة في 
المسجد والمنفرد في البيت» وخصه الشافعي ومعظم المالكية بمن يصلي الجماعة دون 
المنفرد» إلا أن الشافعي قيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون المسجد من بعدء وقابلهم 
في ذلك الكوفيون وأحمد وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وقالوا بعدم هذا التخصيص» 
وهذا هو الحق» وهو المفهوم من حكمة الأمر بالإبراد المذكور آنفاء وليس في حديث 
الباب ولا غيره من الأحاديث الواردة في ذلك ما يدل على هذا التخصيص. والله أعلم. 


6 - أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر: (187-617) 
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الرابعة: أن الإبراد خاص بصلاة الظهر فقط دون غيرها من الصلوات» وبه قال جماهير 
العلماء» وخالفهم أشهب من المالكية فقال بمشروعيته في صلاة العصرء والصحيح 
ما ذهب إليه الجمهور» لأنه لا دليل على ما ذهب إليه» لا من كتاب ولا من سنةء 
وحكى النووي عن بعض الشافعية أنه يشرع في الجمعة» وهذا صحيح عندي, لأن 
وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهرء وهما مشتركان في هذه العلة المذكورة» وعلاوة 
على ذلك يستحب للإمام أن يقصر الخطبة لئلا يشق على الحاضرين» وهذا داخل 
في قوله كهِ: « إذا صلى أحدكم للناس فليخفف»ء فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا 
الحاجة » 

الخامسة: أن النار مخلوقة الآن» وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة بخلاف أصحاب 
الملل الضالة من المعتزلة وموافقيهم» فإنحم يقولون أن النار لا تخلق إلا يوم القيامة؛ 
وهذا الحديث وأمثاله حجة دامغة عليهم» وقد استوفيت الكلام عن هذه المسألة في 
الكواكب الوميضية شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواي» ولله الحمد والمنة. 
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الحديث العاشر بعد اللائة 
عَنْ أُنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: فاح رثول لله كللهِ: « مَنْ نَسِيَ ضَلاة 
فَلَيْصَّلْهَا ِذَا ذَكَيَهَا ال لَه إل ذَلِكَء وتلا قَوَا له لعا + "وأقِم الصَّلاةَ لدع" 
طه: 14 » وَلِمْسْلٍِ : «من نسي صَلَاةٌ أ نَامَ عَنْهَا فَكَفَارَتُهَا أَنْ يُصَلْمَهَا إِذَا ذَكَرَهَا) 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 
ولا يعيد إلا تلك الصلاة: « 597 » ومسلم في نفس الكتاب» باب قضاء الصلاة 
الفائتة واستحباب تعجيل قضائها: « 684 » 

قوله: « وَأَقِم الصّلاةً لِذِكْرِي » أي أقم الصلاة لتكون لي ذاكرا غير ناس» أو يقدر 
مضافء أي لذكرك صلاتي» أو أقم الصلاة عندما ذكرتما بعد النسيان» وعلى هذا 
فيكون تأويل: « لذكري » أي لتذكيري لك إياهاء وهذا أصح وأظهرء والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأولل: مشروعية قضاء الصلاة الفائتة» وقد أجمع العلماء على وجوب القضاء على 
النائم والناسي لحديث الباب وأمثاله» واختلفوا في العامد» فذهب جماهير العلماء إلى 
القول بوجوب القضاء عليه تمسكا بعموم حديث الباب ومفهوم خطابه وقياسا على 
النائم والناسي» لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فوجوبه على غير المعذور من 
باب أولى» وتخصيص الناسي والنائم بالذكن من .ماتيع الفبية بالأدن علن. الاعلى) 
وذهب داود الظاهري وجل أصحابه على رأسهم ابن حزم وبعض الشافعية إلى أنه 
لا يجب عليه القضاءء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في المهدي 
ا حمدي ومال إليه الشوكانى في النيل» تمسكا بدليل خطاب حديث الباب» لأن 
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انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس ولم ينم عنها لا يصلي» 
وهؤلاء لا يعنوك بإسقاطهم القضاء عليه أنه من باب الرخصة أو 5" اشن حال" من 
المعذور» لأن المعذور لا إِثم عليه وإنما أسقط عليه القضاء عقوبة له وتغليظا عليه 
فالواجب عليه إذن كثرة التطوع والاستغفار عسى الله أن يغفر له» وقد استوقى ابن 
حزم الكلام عن هذه المسألة في المحلى وابن القيم في زاد المعاد» قلت: والأحوط 
عندي أن يقضيها ويستغفر الله تعالى» وينوي ألا يعود إلى ذلك أبداء والله أعلم 
بالصواب. 

الثانية: ظاهر الحديث يدل على وجوب المبادرة إلى القضاء بمجرد الذكر بعد الطهارة» 
واختلف العلماء في ذلك» فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى ترجيح القول بالوجوب 
غوزلة عدي الياضة وبه قال معظم العلماء» وخالفهم الشافعى فال بالاستحباب 


وجواز التأخير مستدلا بتأخير النبي يِه حين نام هو وأصحابه عن الصلاة فلما 
استيقظوا أمرهم بالتحويل عن المكان إلى مكان آخر ولم يصلوها فيه» وبما رواه البخاري 
من طريق محمد بن فضيل عن أب قتادة عن أبيه قال: « سرنا مع النبي يليه ليلة فقال 
بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله؟ قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة» قال 
بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا وأسند بلال ظهره على راحلته فغلبته عيناه فنام؛ 
فاستيقظ الني 54 وقد طلع حاجب القنمس فقال: يا بلال. أبن ها قلت؟ "قال :نا 
ألقيت علي نومة مثلها قط قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين 
شاءء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأء فلما ارتفع الشمس وابيضت قام 
فصلى ©" فدل الحديث على عدم وجوب الفورية» وأجابه الجمهور بأن الفورية 


7 - أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة؛ باب الأذان بعد ذهاب الوقت: (595) 
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لا تستلزم عدم التأخر قليلا لبعض الحاجات واستيفاء بعض شروط الصلاة من 
الطهارة وغيرهاء وهذا هو الراجح عنديء والله أعلم. 

الثالثة: أنه يجوز قضاء الفوائت في أي وقت من الأوقات حتى أوقات النهي» لأن 
قوله بَديهِ: « فليصلها إذا ذكرها » عام لكل وقت من الأوقات» والله تعالى أعلم. 
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الحديث الحادي عشر بعد المائة 
عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِيّ م الل ختويما: بز أن معاد :: بْنَ جَبَلٍ كان يُصَلَي مَعْ رَسُولٍ 


| 


ال 6 الْسَاء الآجرة» ثم يَنجم إل كه كبِصلَى , بهم تِلْكَ الصّلاةَ » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إذا طول الإما م وكان 0 حاجة فخرج 
فصلى: (700) ومسلم ف كنات الصلاة» باب القراءة ة في العشا ء: (180) عي 
الحديث: (465) 

ما تضمنه الحديث من المسائل 


الأولى: جواز اقتداء المفترض بالمتنفل» واختلف العلماء في ذلك» فذهب الأوزاعي 
والشافعي وأبو ثور وابن حزم من الظاهرية إلى القول بجوازه» وبه قال عطاء بن أبي 
رباح من التابعين» واختاره تفي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية تمسكا بظاهر حديث 
الباب» وذهب ربيعة الرأي والزهري وأبو حنيفة ومالك والكوفيون وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه إلى القول بعدم صحة ذلكء واحتج القائلون بالجواز بحديث الباب» 
وبأنه ييه صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلمء ثم صلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين» وذلك في الخوف, ولا شك أن إحداهما نفل له لأن ذلك كان في السفرء 
وتعقب بأن هذا خاص بصلاة الخوف, واحتج المانعون بقوله يَكييهِ: « إِنما جعل الإمام 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه » وأجابوا عن حديث الباب بأن الصلاة التي كان يصليها 
معاذ مع النبي جه ليست هي الصلاة التي كان يصليها بقومه» أو أن ذلك كان في 
الوقت الذي يصلي فيه الفريضة مرتين» فنسخ بقوله يَكلِ: « لا تصلوا الصلاة في 
اليوم مرتين » أو أن صنيع معاذ لم يكن بعلم الني ييه ولا بأمره وتقريره. 
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قلت: والحق ما ذهب إليه الأولون لصحة الأحاديث الواردة بذلك» وأما دعوى 
تخصيص صلاة النبي يَييِيِّ الببي هي نافلة له بالطائفة الأخرى ركعتين في الخنوف بصلاة 
الخوف خلاف الظاهرء وليس بصحيح, لأن الأصل عدم التخصيص حتى يقوم 
الدليل على ذلكء؛ وليس هناك ما يدل عليه؛ وأما استدلالهم بقوله َله: « إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه » وأن صلاة المفترض خلف المتنفل أو عكس ذلك 
من الاختلاف المذكور» فهذا ليس من الاختلاف المنهي عنهء وقد بين المراد 
بالاختلاف المذكور مَنْ هو أعلم الناس بمعنى الحديث بقوله: « فإذا كبر فكبروا وإذا 
ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده.... » ففهم من ذلك أن المراد بالاختللاف 
في الحديث مخالفة الإمام بمسابقته بالفعل أو بالقول» ولو سلمنا أنه يعم كل اختللاف 
لكان حديث الباب ونحوه مخصصا له. وأما ما ذكر بعضهم من أن الصلاة التي كان 
يصليها معاذ مع النبي َيِه غير التي كان يصليها بقومه, فهو مردود بقوله: « ثم يرجع 
إلى قومه فيصلي بحم تلك الصلاة » وكذلك ما قيل من أن الصلاة التي يصليها معه 
ديه نفل له والتي يصليها بقومه هي الفريضة» وهذا غير صحيح, يرده قوله: «هي له 
تطوع وهم مكتوبة» ولا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفريضة خلف أفضل الأئمة في 
أفضل المساجد بعد المسجد الحرام» وهذا ظاهر لمن تتبع سير الصحابة من شدة 
تأثرهم به بَدلهِ ولزومه وكراهتهم مفارقته ولو دقيقة واحدة» وكذلك ما ذكر بعضهم 
من أن فعل معاذ هذا لم يكن بعلم النبي يده ولا بأمره وتقريره» وهذا أيضا مردود 
بقوله: « إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك » وتأوله الطحاوي بأن 
معناه: إما أن تصلي معي ولا تصلي مع قومكء وإما أن تخفف بقومك ولا تصلي 
معي» وهذا خلاف الظاهرء والصحيح أنه على ظاهرء وغاية ما فيه أنه أذن له 
بالصلاة معه والصلاة مع قومه. ومما يدل على أنه بلي علم بذلك قوله لمعاذ لما شكي 
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إليه تطويله: « أفتان أنت يا معاذ؟ » وما إلى ذلك ثما يدل على علمه يَيَيهِ وتقرير 
معاذ على فعله؛ والله أعلم. 

الثانية: جواز إعادة الصلاة المفروضة في اليوم الواحد مرتين بشرط أن يكون هناك 
مسوغ شرعي» كمن صلى منفردا فيجد جماعة» أو كان إماما راتبا لجماعة أخرى 
فصلى خلف إمام آخرء جاز له أن يعيد الصلاة معهمء إما إماما أو مأموماء والله 


ع 


أعلم. 
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الحديث الثاى عشر بعد الائة 


عَنْ نس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنُْ قَالَّ: 0 كه في شِدَّةٍ الْحَن 
َإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنًا أَنْ يُمَكِْنَ جَبْهَتَهُ من الْأَرْضٍ بَسَط نَوْيَهُ فسَجَدَ عَلَيْ» 


القايد 


أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب السجود على الثوب في شدة ا حر: (385) 
ومسلم فق كناب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب تعديم الظهر 2 أول 
الوقت في غير شدة الحر: ((620) واللفظ له. وليت المصنف لما فصل بين هذا 
الحديث وحديث ابن عمر وأبي هريرة المتقدم لِتَنَاسُبهمًا. 


ما تض تضمنه الحديث من المسائل 


الأولى: جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء 
حرها الحاصل بوسيلة الشمس. 

الثانية: جواز سجود المرء على طرف ثوبه المتصل به» ككور العمامة أو طرف القلنسوة 
أو نحوهماء وهو مذهب أن حنيفة وجماهير العلماء» وخالفهم الشافعي فمنع ذلك إلا 
على المنفصل به» كما حمل الحديث عليه والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة 
وموافقوه» لأنه هو ظاهر الحديث» وقد روى البخاري معلقا عن الحسن البصري أنه 
حكى عن جماعة من السلف كانوا يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. 
الثالثة: جواز العمل اليسير في الصلاة» وقد تقد بيان ذلك في مواضع عدة بما أغنى 
عن إعادته هنا. 
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الرابعة: مراعاة الصحابة للخشوع في الصلاة» لأنه إنما حملهم على صنيعهم هذا إزالة 
التشويش العارض من شدة حرارة الأرض» وهو مناف للخشوع, إما كليا وإما أن 
يُضعِفَه بحسب أحوال المصلين. 

الخامسة: ظاهر هذا الحديث يعارض الأحاديث الواردة في الأمر بإبراد الظهر 
كحديث أب هريرة المتقدم» وقد حاول بعض العلماء الجمع بينهماء وأحسن ما قبل 
في ذلكء أن الأمر بالإبراد باق كما كانء والمراد بشدة الحر المذكورة في هذا الحديث» 
ما يبقى من حرارة الأرض بعد الإبراد» لأن حرها يستمر بعد الإبراد لا سيما في شدة 
الحرء والإبراد المذكور في حديث أبي هريرة المتقدم لا يعني تأخيرها حتى تبرد الأرض 
ويذهب حرها بالكلية» وإنما المراد أن تنكسر جدة حرارة الشمس ويوجد ظل يصلي 


24 


فيه» وأشار إلى هذا الجمع ابن دقيق العيد في الإحكام والقرطبي في المفهم, والله أعلم. 
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عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَل : « لا يُصَلَي أَخدكُ ف التَّوْبٍ 
الوَاجِدٍ لَيْس عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءْ » 


أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب إذا صلى فليجعل على عاتقيه: (359) 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه: (516) 
قوله: « ليس على عاتقه منه شيء » العاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق» 
يذكر ويؤنث» ويجمع على عواتق» والمعنى: لا يتزر به في وسطه ويشد طرفيه في حقويه 
بل يتوشح بحما على عاتقيه ليحصل الستر من أعالي البدن» وإن كان ليس بعورة» 
كذا أفاده الحافظ» وحكى النووي عن العلماء حكمة ذلكء وهي أنه إذا اثتزر به ول 
يكن على عاتقيه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه على 
عاتقه» والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: النهي عن الصلاة بدون ستر العاتق» واختلف العلماء في صحة الصلاة في 
هذه الصورة» فذهب أحمد إلى القول بعدم صحتها مع القدرة على ستر العاتق» وهو 
المشهور من مذهبه تمسكا بظاهر هذا الحديث,» وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي 
إلى ترجيح القول بصحتهاء وحملوا النهي على التنزيه» وهو الراجح عندي, لأن ستر 
العاتق ليس بشرط في صحة الصلاة» والله أعلم. 
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الثانية: استحباب الصلاة في الثوبين» وهل تصح في ثوب واحد أم لا» والصحيح 
مسعود رضى اللمع و يقطع بصحة هذه الحكاية, والله تعالى أعلم. 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


الحديث الرابع عشر بعد المائة 
عَنْ جاب بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ ع اذه نينا ال 00 
َليَعْمرلََا . أو لِيَغْتَرِلُ تدا لق ف بيه َأ ِقِدْرٍ فيه حَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ 
َوَجَدَ لَهَا ريحًا مَسَأْلَ» فَأَخْيرَ يِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولٍ فَقَالَ: قَربُوهَا إلى بَعْضٍ 
كَانَ مَعَهُ قَلَمًا رَآهُ كرة أَكُلَهَا قَالَ : كل فَإِقّ أتاجي مَنْ لا تُتاجِي » 
الحديث الخامس عشر بعد الائة 


عَنْ جَابرٍ رَضِي الله عَنْهُ: أنَّ النّي 4 قَالَ: « مَنْ أكل الْبَصّلَ أو النَّوْمَ أو الْكْرَاتَ قلا 
يَغْرِينَ مشجدتاء فَإِنَّ الْمََائِكَةَ تَتَأَذَى مِمًا يَتَأَذَى مِنهُ بَنو الإِنْسَانٍ » وَفٍ رِوَايَة: «بئو آ5مَ» 


ال 


أورد المصنف هذين الحديثين لبيان تحريم حضور المسجد بما يؤذي الناس من ذوات 
الروائح الكريهة وغيرهاء فالحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما 
جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث: (899) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب تمي 6 فخ اكع لوا أو بصلا أو كراثا أو نحوها مما له رائحة كريحة عن 
حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من المسجد: (73) تحت الحديث: 
(564) وأخرجه مسلم باللفظ الثاني في نفس الكتاب والباب السابقين وتحت 
الحديث السابق. 


قوله: « ثوما » بضم الثاء وإسكان الواو» وهو نبات ذو الرائحة الكريحة يستعمل في 
الأطعمة ويؤكل نيئا. 
قوله: « بصلا » 3 الباء» وهو نبات أكبر من 00 جداء له رائحة كريحة دون 
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قوله: « فليعتزلنا » مأخوذ من العزلة» وهي البعد عن الناس» ومن ذلك المعتزلة إحدى 
الفرق الضالة» لبعدهم عن الفرقة الناجية المنصورة» والمعنى: فليبعدنا. 
قوله: « خضرات من بقول » بفتح الخاء وكسر الضاد جمع حَضِرَة وهي الغاتات 
العشبية التي تؤكل من الثوم والبصل والكراث ونحوها. 
قوله: « فإني أناجي من لا تناجي « أ الملائكة, فإتما تتأذى بما يتأذى به الأنسان 
من الروائح الكريهة وغيرها. 
قوله: « الكراث » بضم الكاف وتشديد الراء المفتوحة» وهو أيضا نبات من فصيل 
الثوم» وهو أشد رائحة منه. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: النهي عن إتيان المسجد بما يؤذي المصلين وغيرهم من الملائكة من ذوات 
الروائح الكريهة» وخص ذلك بعض العلماء بمسجد النبي بَيديِ دون غيره من المساجدء 
وهذا غير صحيح يرده ما وقع في رواية يحي بن سعيد القطان عند مسلم: « من أكل 
من هذه الشجرة . يعني الثوم . فلا يأتين المساجد » فدل هذا على أن الحكم عام 


لشائر المساجك. 
الثانية: أنه يلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة يتأذى بما المصلين؛ 
والحق بعض العلماء بذلك من له جرح له رائحة»ء ومن بفيه بَحَرٌء والمجذوم, 


وأصحاب الصنائع كالسماك ومن شاكله؛ وتعقب بأن من له جرح له رائحة والمجذوم 
علتهما سماوية فلا يُجريان هذا الْمَجرىء وأما آكل الثوم أو الكراث فإنه أدخل 
على نفسه هذه الرائحة باختياره» وقد أشار ابن دقيق العيد في الإحكام إلى أن ما 


ذكر كله توسع غير مَرْضِء نعم» لا مانع من الإلحاق إذا كانت العلة هي إيذاء 
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المصلين والتشويش عليهم بسبب هذه الرائحة» لأن رائحة الجرح والجذام أشد من 
رائحة هذه البقول المذكورة» والله أعلم. 

الثالثة: ويلحق بالمسجد المجامع العامة من مجامع العبادات من مصلى العيد 
والجنازة» والمجالس العلمية» وحلقات الذكر» وما في معناها عملا بعموم قوله يَدَاو: 
« فليعتزلنا » وأما الأسواق وما في معناها لا تلحق بالمسجد لانتفاء علة المنع» لأن 
الاجتماع فيها ليس كالاجتماع في المساجد وما في معناهاء وهذا ظاهرء والله أعلم. 
الرابعة: استدل بعض العلماء بمذا الحديث على أن الجماعة ليست بواجبة» وأن أكل 
الثوم من أعذار التخلف عنهاء واللازم من منع الأكل أحد أمرين» إما أن يكون أكل 
هذه الأمور مباحاء فيقتضي ذلك عدم وجوب الجماعة على الأعيان» وإما أن يكون 
حراماء فيقتضي ذلك وجوبما على الأعيان» والجمهور على إباحة أكلهاء وتقريره أن 
يقال أكل هذه الأشياء جائزء ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق آكلها جائز 
ولازم الجائز جائز» فترك الجماعة في حق آكلها جائز» وذلك مناف للوجوب, وهذا 
ما ذكره ابن دقيق العيد في الإحكام, ج (1) ص (302) لكن هذا التقرير ليس 
بِجَيّدِء والحق أن جواز أكل هذه الخضروات لا يلستلزم إسقاط وجوب الجماعة على 
الأعيان» وإِنما جعل الله ذلك عذرا في ترك الجماعة لمصلحة شرعية ما لم يتخذ ذلك 
حيلة لترك الجماعة» ونظير ذلك إسقاط وجوبها في شدة البرد والظلمة مع الطين, 
وقد ذكر تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية أن منع آكل الثوم وما في معناه من 
ذوات الروائح الكريهة من حضور المسجد لا يدل على أنه معذورء وإنما هو عقوبة 
شرعية» إذ خُرم فضل الجماعة» وسبقه إلى ذلك الخطابي» والله أعلم. 

الخامسة: جواز أكل الثوم» وحكى النووي إجماع من يعتد به على ذلكء ويعني بذلك 
أن خلاف الظاهرية لا يعتد به, لأنه حكي عن بعضهم تحريم هذه البقول» وهذا 
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مجازفة أعني» قول من قال لا يعتد بخلافهم كما تقدم» لأنه ليس للقائل دليل على 
دعواه سوى التعصبات المذهبية!» لكن نقول ما ذهب إليه من قال بالتحريم ما لا 
دليل عليه» وليس بصحيح., لصحة الآثار الواردة في جواز أكلها. 

السادسة: وجوب بحنب كل ما يؤذي المصلين من ذوات الروائح الكريهة وما في 
معناها ما فيه أذى طم عن المساجد» واستحباب تنظيفه وتطبيبه. 

السابعة: يستحب لمن أراد حضور الجماعة أن يكون على أحسن هيئة وأطيب رائحة» 
لئلا يشوش على من بجواره من المصلين برائحة كريهة فيحرمه الخشوع في الصلاة 
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باب التشهد 
الحديث السادس عشر بعد المائة 


التَشَهدَ 


عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: عَلَمَي رَسُولُ الله كل 4 لتَشَهَدَ . كفي بَيْنّ 
كَفَيْه كما ُعَلَمُن اللكُورة عن القدان+ .<ز التحكاث يده وَالْصّلوات وَالطَّيَاتُ السّلامُ 
عَلَئْكَ ا المي وَرَحمَة حمَة الله 7 كاتف 0 عَلِيْنَا وعَلَى عباد الله الصّالحِينَ أَشْهَدُ 
3 14 الذق اسيك أنَّ عُحَكَدَ تحَكَدًَا عَبْدَهُ 1ر0 

: ذا فَعَدَ أَحَدكُمْ ِلصّلاةٍ مَلْيَقْك: التَّحِيَّاتُ لله وَذَكَرَهُ إل آخرهء وفيه: 
بو لم ذَلِكَ سَلَمعُْ على كُلَ عَبْدٍ صّالِح في السّمَاء َالْأَرْضٍء وَفِيه: فَأِْتَحَيرْ 
مِنّ الصقالة مَا شَاءَ » 


احخحن 


0 
- 
د 


ال-2 


عقد المصنف هذا الباب لذكر الأحاديث الواردة في كيفية التشهد والصلاة على النبي 

كي فاختار حديث ابن مسعود لكونه أصح ما ورد في ذلك كما قال أبو بكر 

البزار» أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة: (831) ومسلم 

في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة: (4)02) 

قوله: « التشهد » بفتح التاء والشين وتشديد الماء المضمومة» بوزن تفعل من تشهد 

إذا قال كلمتي الشهادة» مي تشهد الصلاة بذلك لاشتماله على الشهادتين تغليبا 
بقية أذكاره لكونه أشرفهاء ونظيره إطلاق لفظ الركوع على الصلاة كقوله تعالى: 

« وَاركعُوا مع الياكعِينَ » البقرة: 43) 

قوله: « التحيات لله » بفتح التاء وكسر الحاء وتشديد الياء المفتوحة جمع تحية» وهي 

السلام» وقيل: الملك» وقيل: العظمة» وقيل: البقاء» وقيل: السلامة من الآافات 
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والنقصء وقيل: العبادات القولية وهذا اختلاف التنوع» إذ كل منها ثابت لله تعالى) 
فنقول : كل ما يقال من التعظيم والثناء والتنزيه ثابستك 2 فسوحق الله تعاى . 

قوله: « والصلوات » جمع صلاة» أي الصلوات الخمس مستحقة لله تعالى أو ما هو 
أعم منها من الفرائض والنوافل في كل شريعة) وقيل: المراد أنواع العبادات كلهاء وقيل: 
العبادات الفعلية» ولا شيل أن كاد من ذلك مسشحق اله لعا 

قوله: ال ل ل ل 
للّه فهو مستحق له» وقيل: ذكر الله وهو أخص من سابقه» وحكى الحافظ عن 
البَيَضَاوِيء أنه يحتمل أن يكون والصلوات والطيبات عطفا على التحيات» ويحتمل 
أن تكون الصلوات مبتدأ وخبره محدوف.» والطيبات معطوف عليهاء والواو الأولى 
لعطف الجملة على الجملة» والثانية لعطف المفرد على الجملة. 

قوله: << الاك عليك أيها الى » السلام مصد رمن شل عله تكليكاء وهو البرارة 
من العيوب الحسية والمعنوية» والألف واللام للعهد التقديري» أي السلام الذي وجه 
إلى الأنبياء والرسل عليك أيها النبي» ويحتمل أن يكون للجنسء أي السلام المعروف 
سَلَّمْتُ تَسْلِيمًا عليك أيها النبي» وإثما عدل إلى الرفع على الابتداء للدلالة على 
الدوام والثبات» والله أعلم. 

قوله: « ورحمة الله وبركاته » البركات جمع بركة» وهي النماء والزيادة» أي عليك رحمة 


الله وزيادة من خيراته. 
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قوله: « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » الصالحين جمع صالحء وهو الذي 
يقوم بأداء واجبه من حقوق الله وحقوق العباد» وتتفاوت درجاته بحسب قيامه بما 
يجب عليه» وق هذا البداءة بالنفس قُُ 552 


قوله: « أشهد أن لا إله إلا الله » أي أعترف بلسان وأعتقد في نفسي أنه ليس 
هناك إله يستحق أن يعبد سوى الله تعالى» وكل إله غيره باطل» ولفظ: «لا إله» نافي 
لكل ما يعبد من دون الله و« إلا الله » مثبت العبادة واستحقاقها لله وحده لا شريك له. 
قوله: « وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » يقال لمن كثرت فيه الخصال المحمودة 
محمدا ومحموداء ولذا سمي حبيبنا المصطفى كيه محمدا لكثرة خصاله الحميدة» وفيه 
إثبات العبودية للنبي يديه وقد ماه الله بعبده في كتابه في مواضع عدة» وروى عبد 
الرزاق في المصنف عن ابن جريج عن عطاء: « بينا النبي يا يعلم التشهد إذ قال 
رجل: وأشهد أن محمدا رسوله وعبده» فقال 5اِ: لقد كنت عبدا قبل أن أكون 
رسولا قل: فده ورسرات 5 وهو مرسل لكن رجاله ثقات كما قال الحافظ» والله 
أعلم 
ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأولى: مشروعية التشهد في الصلاة» واختلف العلماء في حكمه. فذهب أحمد 
وإسحاق والليث بن سعد وأبو ثور والطبري إلى وجوب التشهد الأول والأخير» وبه 
قال الشافعي في إحدى الروايتين عنه» وذهب في إحدى الروايتين إلى أن الأخير 
واجب والأول سنة» وهو حاصل مذهبه؛ وبه قال مالك في إحدى الروايتين كما 


روى عنه أبو مصعب الزهري» وذهب أبو حنيفة ومالك في المشهور إلى أن التشهد 


ب أخرجه عبد الرزاق قُ المصنف» كتاب الصلاة» باب التشهد: (3076) 
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مطلقا ليس بواجبء وبه قال جماهير الفقهاء. واستدل الأولون على الوجوب بقوله 
ك: « إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل: التحيات لله » فدل هذا على الوجوب من 
غير فرق بين الأول وبين الأخير» وبقوله في بعض الروايات: « فإذا جلست ف وسط 
الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد » وف بعضها: « فإذا فعل ذلك 
فقد تمت صلاته » واحتج الآخرون بأنه لم يذكر في حديث المسيىئ» وبأنه يحبر 
بسجود السهو كما في حديث ابن بحينة حيث ترك النبي ييه التشهد الأول ناسيا 
حتى اعتدل قائما ولى يرجع إليه وسجد سجدتين بعد كمال صلاته» فاقتضى ذلك 
عدم وجوبه؛ لأنه لو كان واجبا لما جبره بالسجود» وبه استدل الشافعي على عدم 
وجوب الأول» قلت: والصحيح ما ذهب إليه القائلون بالوجوب من غير فرق» لأن 
ظواهر الأحاديث الواردة به تدل على الوجوبء ولا تُصرف عنه إلا بدليل من الشرع, 
وكونه لم يذكر في حديث المسيئ لا يستلزم عدم الوجوب ثثبوته في الأحاديث 
الأخرى, والحاصل أنه واجب تبطل الصلاة بتعمد تركه ويوجب تركُه سهوا السّجود 
للسهوء وهذا هو التحقيق» والله أعلم. 

الثانية: وردت الأحاديث الصحيحة في التشهد بصيغ مختلفة» واختلف العلماء في 
الأفضل منهاء فذهب مالك إلى أن تشهد عمر بن خطاب أفضل» وذهب الشافعي 
إلى أن تشهد ابن عباس أفضلء» وهو اختيار بعض المالكية» وذهب أبو حنيفة وأحمد 
وجماهير الفقهاء وا محدثين إلى أن تشهد ابن مسعود أفضل لكونه أصح ما روي في 
ذلكء وكل منها جائز» ونقل القاضي أبو الطيب الطبري الإجماع على ذلكء» بل» 


يستحب له أن يتشهد مدا مرة ويمذا مرة أخرى» و الله أعلم. 
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الحديث السابع عشر بعد المائة 


عَبْدٍ اليَحْمَن بْنٍ أي َبْلَى قالَ: لَفِيي كفب بْنْ عُجْرَةَ َثَالَ: آلا أي لَكَ 

هَدِية ب 5 اشن 86 حْرَعَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا:ْ يا رَسُولَ الله قَدْ عَلِمْنَا كيف نُسَلْمْ عَلَيْكَ 

فَكيْف تُصَلَي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: « اللّهُمَ صّلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمِّدِء كُمَا 

مت على إنزاجمع على آل إتزجمم؛ إِكَ حجيدٌ مجبة وتارِف على محَكد وَعَلى 
آل مُحَمَّدِء كُمَا بَارَكت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ للك كويد جين > 


الث 


أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب الصلاة على الني يَلِ: (7 635) ومسلم 
ف كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي يب بعد التشهد: (406) 

والراوي عن كعب بن عجرة هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» ولد 
في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقيل غير ذلك» وكان من كبار التابعين 
وفقهائهم» شهد النهروان مع علي رضي الله عنه» واستشهد بالجماجم» وذلك في 
سنة اثنتين وثمانين: (52) للهجرة» وقيل غير ذلك. 

والراوي عن النبي 5ه هو أبو محمد كعب بن عجرة بن أمية بن عبيد بن الحارث 
البلوي» شهد المشاهد كلهاء وروى عنه عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله 
بن عمرو بن العاص من الصحابة» ومن التابعين طارق بن شهاب وأبو وائل وزيد 
بن وهب وعبد الرحمن بن أبي ليلى السابق الذكر وخلق سواهم, وتوق بالمدينة سنة 
إحدى وخمسين: (51) وقيل غير ذلك. 

قوله: « اللهم » أصله يا الله فحذف حرف النداء وعوض عنه بالميم تخفيفاء وهذا 
هو مذهب الفراء وموافقيه من الكوفيين وغيرهم» وقيل: هي كالواو الدالة على الجمع 
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كأن الداعي قال: يا من اجتمعت له الصفات الكمال والأسماء الحسنى» وقيل: هي 
الزائدة» زيدت في الاسم الأعظم تفخيماء والله أعلم. 

قوله: « صل » 0 من الصلاة» وأصلها الدعاء» ومنه قوله تعالة ا شن من 
َمْوَالِهمْ صَدَقَهَ تُطَهَيْهُمْ وَترَكيهِمْ بِهَا وَصّلَِ عَلَيْهِمْ » التوبة: (103) أي وادع لحم 
والمراد بالصلاة على النبي بَددِءِ ثناء الله عليه وتعظيمه وإظهار شرفه وفضله في الملا 
الأعلى أي الملائكة» وصلاة الملائكة وغيرهم من الناس عليه طلب ذلك له من الله 
تعالى» وروي عن ابن عباس أن معنى صلاة الله الرحمة وبه قال ضحاك وأبو العباس 
الْمبيدُ وهو المتداول المشهور عند كثير من علماء المتأخرين» وهو ضعيف لأربعة 
وجوه أحدها: أن الله فرق بين الصلاة وبين الرحمة في كتابه بقوله: « أُولَيِكَ عَلَيْهِْ 
صَلَوَاتٌ مِنْ رَبْهمْ وَنَحْمَةٌ » البقرة: (157) فعطف الرحمة على الصلاة» فاقتضى 
ذلك تغايرهماء وقد علمت أن الأصل في العطف التغاير. 

الثاني: أن الترحم على المؤمنين جائز بالإجماع لا خلاف في ذلك, وأما الصلاة على 
غير الأنبياء من المؤمنين مختلف فيه؛ وسيأي بيان ذلك في المسائل. 

الثالث: أن صلاة الله تعالى خاصة بالأنبياء والرسل وعباده المؤمنين» وأما رحمته 
فوسعت كل شيء» فتبين من ذلك أن الصلاة ليست مرادفة للرحمة لكن الرحمة من 
لوازمها وموجباتها وثمرتاء فمن فسر الصلدة بالرحمة فإنما فسرها ببعض ثمرها. 

الرابع: أن لفظ الصلاة لا يعرف في اللغة العربية بمعنى الرحمة أصلاء والمعروف عند 
العرب من معناهاء الدعاء والثناء وما في معنى ذلكء» وهناك أحد عشر وجها غير 
هذه ذكرها العلامة ابن القيم في جلاء الأفهام. ص: (158 - 166) 
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قوله: « وعلى آل محمد » وأصل لفظ (1ل) أهل فقلبت الحاء همزق» فصار (أأل) ثم 
خففت» فصار (1ل) لذا إذا صغر رجع إلى أصله؛ فيقال: أهيلء ولما كان فرعا عن 
فرع خص ببعض الأسماء المضاف إليه» ولا يضاف إلى أسماء الزمان والمكان ولا غير 
الأعلام» فلا يقال: آل رجل ولا آل امرأة» ولا إلى ضميرء فلا يقال آله ولا آلي» 
وقبل: مشتق من آل يؤول إذا رجع» فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه» وهذا هو 
الصحيح بخللاف سابقه. 

ثم اختلف العلماء في المراد بآل محمد في الحديث على أربعة أقوال» الأول: هم الذين 
حرمت عليهم الصدقة» واختلفوا أيضا فيهم» فذهب الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه إلى أنه هم بنو هاشم, وبنو المطلب» وذهب أبو حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه إلى أنه هم بنو هاشم خاصة» وبه قال عبد الرحمن بن القاسم من 
أصحاب مالكء» وذهب الأشهب والأصبغ كلاهما من المالكية إلى أنه هم بنو هاشم 
ومن فوقهم إلى الغالب» الثاني: أن آل محمد هم جميع أمته بَدهِ أمة الإجابة» وبه قال 
الأزهري ورجحه النووي في المنهاج, الثالث: هم أزواجه وذريته خاصة» حكاه ابن 
عبد البر في التمهيد, الرابع: هم الأتقياء من أمته» ولكل مذهب من هذه المذاهب 
عمدته على ما ذهب إليه وليس هنا حل استيفاء الكلام عن هذه المسألة» لكن 
الصحيح الراجح منها مذهب من رجح القول بأن آل محمد يده هم أزواجه وذرياته 
لأن أول من يدخل في آل الرجل زوجته وأولاده» وهذا هو المتعارف عادة وشرعاء 
وقد تظاهرت الأدلة على ذلكء والله أعلم. 

قوله: « كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » هم إسماعيل وإسحاق وأولادهماء 
ومن المعروف عند علماء البيان أن المشبه أقل رتبة من المشبه به في الغالب» لأنه يريد 
إلحاقه به في حسنه ومنزلته وما في معناهما من أغراض التشبيه» ومن المتفق عليه أن 
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نبينا محمدا يَِنةٍ أفضل الخلق على الإطلاق» فكيف يطلب من الله تعالى أن يصلي 
عليه وآله صلاة كصلاة إبراهيم وآله» هذا فيه إشكال» وأجيب عن ذلك بأجوبة 
منها: أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي يديه فالمسئول له الصلاة 
مثل صلاة إبراهيم وآله هم آل محمد بيه لا البي بده نفسه. هذا ضعيف لمخالفته 
ظاهر النص والقاعدة العربية» وهي أن العمل إذا ذكر معموله وعطف عليه غيره ثم 
قيد بظرف أو جار ومجرو أو مصدر أو صفة مصدر كان ذلك راجعا إلى المعمول 
وما عطف عليه؛ هذا الذي لا نحتمل العربية غيره» كذا قاله ابن القيم في جلاء 
الأفهام» ص: (2800) ومنها: أن التشبيه وقع لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر 
بالقدرء أي اللهم اجعل لمحمد يديه وآله صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وآله 
فالمسئول المشاركة في أصل الصلاة لا قدرها كما تقدم. ومنها: أن في آل إبراهيم كلا 
جم غفير من الأنبياء وليس في آل محمد تَلْةِ نبي غيره» وقد علمت أن واحدا من 
الأنبياء أفضل من غيره من الصا حين المائة في المائة» فإذا طلب لمحمد يليه ولآله 
الصلاة مثل ما لإبراهيم وأهله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد يديه ما يليق بممء لأن 
رتبتهم دون رتبة الأنبياء فتبقى الزيادة التي للأنبياء التي لم يستحقها آله مختصة به 
فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره» وهذا أحسن ما أجيب به عن هذا الإشكال؛ 
واختاره شيخ الإسلام ابن القيم في الجلاء» ثم أجاب هو بأحسن من هذاء وهو أن 
يقال: إن محمدا كَيهِ من جملة آل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهماء وهو خير آله 
وأشرفهم على الإطلاق» والله أعلم. 

قوله: « إنك حميد مجحيد » على وزن فعيل بمعنى المفعول» أي إنك محمود الأفعال 
مستحق لجميع امحامد» « مجيد » مشتق من المجد» وهو كمال الشرف والكرم» أي 
موصوف بصفات امجد. 
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قوله: « وبارك على محمد » البركة بفتح الباء تطلق على عدة معان: الزيادة» والنماءء 
والثبوت» والدوام» والاستقرار» ومن ذلك برك الإبل إذا استقرت على الأرض» ومنه 
سمى الحوض بركة بكسر الباء لإقامة الماء فيه» والمعنى: أي اعطه من الخير والشرف 
والكرامة والدرجة ما أعطيته لإبراهيم مع ثبوته وإدامته ومضاعفته ونمائه» والله أعلم. 
ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأولى: مشروعية الصلاة على النبي ا وهي واجبة على كل مسلم بالإجماع نقله 
ابن عبد البر في الاستذكار» وذلك لقوله تعالى: « إِنَّ الله وَمَلَائِكْتَةُ يُصَلُونَ عَلَى النّن 
يأيُهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا » الأحزاب: 56) 

ثم اختلف العلماء في وقت الوجوب» فذهبت المالكية إلى أن الصلاة على رسول الله 
َديهِ واجبة في الجملة بعقد الإبان» وليست بواجبة في وقت من الأوقات» فمن صلى 
عليه في عمره مرة واحدة سقط عنه حكم الوجوب وبقي عليه حكم الندب» وهذا 
نظير قول ابن حزم وأبي بكر الرازي من الحنفية» ونحوه عن ابن القصار من المالكية 
ونقل الإجماع على ذلك؛» وذهب ابن جرير الطبري إلى أنما مستحبة وادعى الإجماع 
على ولك وهو متعقب با تقدم للكة والصحيح أنما يحب وجوب السنن المؤكدة 
كلما ذكر اسمه يَي. 

الثانية: مشروعيتها في التشهد» واختلف في حكمها في هذا انحل» فذهب الشافعى 
إلى أتما واجبة في التشهد الأخير لا تصح الصلاة بدوتما كما صرح به في الأم» وهو 
المشهور من مذهبه» وحكاه النووي عن أحمد, لكن هذا ليس المشهور من مذهبه؛ 
وذهب الجمهور إلى القول بعكس ما ذهب إليه الشافعي» وبالغ بعضهم في رد عليه 
ورموه بمخالفة الإجماعء هذا عير صعب لأن هناك من قال بقول الشافعى وهو 
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الشّعبي وسبقه إلى ذلك» وأيضا هو مذهب إسحاق بن راهويه؛ لكن القول ببطلان 
صلاة تارك الصلاة عليه ليبس بصحيح, والله أعلم. 

الثالثة: أنه لا ينبغي للمصلي أن يعدل عن الصلاة عليه كَل في الصلاة بغير 
الإبراهيمية إلى غيرها من الألفاظ كما يترك بعض الناس هذه الألفاظ الثابتة ويعدلون 
إلى ألفاظ ركيكة مخترعة مصنوعة» لأنه يقي قال للسائل عن كيفية الصلاة عليه: 
« قولوا: اللهم صل على محمد » وهناك بعض من ينتسب إلى العلم يقول بأفضلية 
الصلاة على النبي يديه بصلاة الفاتح على الإبراهيمية» وهذا جهل منه؛ وأنى له هذاء 
فكيف يترك المسلم ما خرج من جواهر حِكم من لا ينطق عن الحوى ويأخذ بما صدر 
عمن دونه وهذا ابن أبي زيد القبرواني زاد لفظة: (وارحم محمدا) في الإبراهيمية فرد 
عليه القاضي أبو بكر بن العربي ردا غليظا ونسبه إلى الوهم في « القبس » والحاصل 
أنه لا ينبغي للمصلي أن يصلي على النبي كَل في الصلاة بأية صيغة إلا بالمأثورة 
وهذا هو التحقيق إن شاء الله والله أعلم. 

الرابعة: اختلف العلماء في الصلاة على غير الأنبياء على حدّة» فذهب أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وابن عبينة والثوري إلى القول بالكراهة إلا على سبيل التبعية» فيقال: 
الهم صل على نبيك فلان ومن تبعه من المؤمنين» لأن ذلك لم يكن عمل مَنْ مضى 
من السلفء ولأنه شعار أهل البدع من الشيعة» فإتحم إذا ذكروا أئمتهم يصلون عليهم 
بأسمائهم ولا يصلون على غيرهم ممن هو خير منهم وأحبهم إلى النبي يده من كبار 
الصحابة» بل يكفروتم. فينبغي للمؤمن أن يخالفهم في شعارهم هذا البدعي» وهو 
مذهب ابن عباس وعمر بن عبد العزيز» وذهب الحسن والمقاتل بن حيان ومجاهد 
إلى القول بالجواز» وبه قال أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو الثور والطبري» واحتجوا 


بقوله تعالى: « حُذّ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَفَهَ تُطَهَيهُمْ وَترَكِبهمْ بها وَصَلّ عَلَيْهُمْ » التوبة: 
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(103) وقل امتثل رسول الله و ذلك» فصلى على 5 أوفى لما أثاة بصدقته فتمَال: 
0 اللهم صل على أن أ أوى « وهناك أدلة كثيرة لكل من المانعين والقائلين با حواز 
ذكره الحافظ ابن القيم في جلاء الأفهام» ص: (465 - 482) واستوفى الكلام في 


هذه المسألة فأفاد وأجاد, والحق في ذلك ما ذهب إليه المانعون» والله أعلم. 
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الحديث الثامن عشر بعد الائة 


و ير 


00 7 شو هع 16 . خ> + اط صتكيك ره ١‏ 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنَهُ قَال: كَانَ رَسُول الله كيل يَدْعُو: « اللهُم إِنّ أغوذ بك 
مِنْ عَذَابٍ المَيْرٍ وَعَذَابٍ الثارِ» وَمِنْ فِتَنَةِ المَحيا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتَنَةِ المَسيح 
7 5 7 5 - مد 2 تحى 5 ل م عمل ري + 
الدَجّال » وف لفظ لِمُشْلم: « إذا تَشَهَدَ أَحَدكُم فَليَسْتَعِدَ بالله مِنْ أربع» يَقول: 


تين 
ل 
عر 


7 7 6 و _- 5 0-2-6 2 مذ -ه 
| مُه إن أعوذ بك مِنْ عَذابِ جَهَنْمَ » ثم ذكْرَ تحوة. 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر: (137/7) ومسلم 
في كتاب المساجد, باب ما يستعاذ منه في الصلاة: (58065) 

قوله: « إذا تشهد أحدكم » أي إذا فرغ من التشهد الأخير كما جاء مصرحا في 
رواية الأوزاعي عند مسلم: « إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر » 

قوله: « ومن فتنة » الفتنة بكسر الفاءء وهي الامتحان والاختبار في الدين والمال 
والنفس» وتطلق على القتل والإحراق» ومنه قوله تعالى: « إِنَّ الَِّينَ فََنُوا الْمُؤْمِنِيَ 
وَالْمُؤْمئَاتِ » الروج:10) أي حرقوهم بالنار» ويقال: فتن الذهب إذا أدخله النار 
ليعلم ما جودته. 

قوله: « المسبيح التجال » المسبيح بفتح اميم وكسر السين المخففة» و« الدجال » 
بتشديد الدال والجيم المفتوحتين» وهو الكذاب» واختلف في سبب تسمية الدجال 
بالمسيح» فقيل: لأنه يمسح الأرض إذا خرج» وقيل: لأنه ممسوح العين» وقيل: لأن 
أحد شقي وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حاجب» وأما سبب تسمية عيسى 
بالمسيح ففيه أقوال عدة أقربماء لأنه كان لا يمسح من به عاهة إلا برئ» والله أعلم. 
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قوله: « ومن فتنة امحيا والممات » فتنة المحيا هي ما يعرض للإنسان في حياته من 
الامتحان في دينه ما يوجب الانحراف عنه؛ وفي ماله ما يشغله عن طاعة ربه عز 
وجلء وأما فتنة الممات فهي الفتنة عند الموت وف القبر كما فسرها بذلك بعض 
العلماء» فيكون هذا من باب ذكر العام بعد الخاص, لأن فتنة الدجال داخلة تحت 
فتنة المحياء وعذاب القبر داخل تحت فتنة الممات» والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: مشروعية التعوذ بالله من هذه الأشياء المذكورة في الحديث عقب التشهد 
الأخير وبعد الصلاة على النبي كو وهو مستحب. 
الثانية: إثبات عذاب القبر» وهو مذهب أهل السنة والجماعة وقد أسلفنا البيان عن 
ذلك في باب دخول الخلاء» تحت الحديث (16). 
الثالثة: أنه يحب على المسلم أن يؤمن بكل ما جاء عن رسول الله يليه من الأمور 
الغيبية التي ليست بِمّادية محسوسة, وألا يُبْعِد وقُوعَهاء ولا يصح إسلام المرء حتى 
يكون كذلكء والله أعلم. 
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الحديث التاسع عشر بعد امائة 


عَنْ عب اللو بن عَمْرُو بن الَْاصٍ عَنْ أبي بَكرٍ العليق رضي الله عَنْهُ: اله قال 
لِرَسُول الله يزه : عَلِمْني ذُعَاءً أَدْعُو به في ار قَالَ: « 0 اللو 2 ظَلَّمْتْ 
َفْسِي ظُلْمَا كبيرا ولا يَف الأثوب إِلَّد ألت: 


إِنَْكَ للك الكلوة البَحِيمُْ » 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام: (834) ومسلم في 


والراوي هو أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي الصديق الأكبر وثاني اثنين والخليفة الأكبر» 
ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل بثلاث سنين» وهو أصغر من رسول الله كَل سنا 
بثلاث سنوات» وكان صديقه قبل البعثة وما زال كذلك حتى فارق بينهما ال له 
أيام مشهودات في الإسلام, فإنه ضحى بنفسه في مُؤَازرة رسول الله 6ه يي ونصر دينه 
بالنفس والمال أكثر من غيرهء وأُوذِيَ في الله ورسوله يك إيذاء شديداء وهو أول من 
أسلم من الرجال» والخليفة الأول بعده كَلَيِّْ وأول العشرة المبشرين بالجنة» قبح الله 
وجه من سبه وزاده غما وحزناء ولأبي بكر الصديق من المناقب والمزايا ما ليس لغيره 
من الصحابة؛ والكلام عن حياته يستدعي مجلدا ضخماء وتوق رضي الله عنه مساء 
الثلاثاء لثلاث ليال بقيت من حماد الآخرة» سنة ثلاث عشرة للهجرة» (13) وكانت 
مدة خلافته سنتين وأربع ليال إلا قليلا. 
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قوله: « ظلمت نفسي » أي بملابسة ما يوجب العقوبة أو ينقص الحظء وفيه أن 
الإنسان لا يتجرد عن التقصير في حق الله تعالى بالكلية ولو كان صديقا حاشا النبي 
كذا قاله الحافظ. 
قوله: « ولا يغفر الذنوب إلا أنت » أي ليس هناك إله يغفر الذنوب إلا أنت» وف 
ذلك إقرار بالوحدانية وتسليم الحاكمية لله المولى جل وعلا واستجلاب للمغفرة» لأن 
إثبات المطلوب للمطلوب إليه ونفيه عمن سواه إشارة إلى استجلابه منه. 
قوله: « مغفرة من عندك » لفظ (مغفرة) مصدر من عَفَّر يغفرء وهو في الأصل 
السترة والتغطية» وتنكير المغفرة هنا لدلالة على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك 
كنهه ووصفه؛ لكونه من عند الله وما عند الله لا يحيط به وصفء كذا نقله الحافظ 
عن الطيبي» وقيل: إشارة إلى المغفرة متفضل بما من عند الله بدون أن يسبقها سبب 
موجب لها من عمل حسن أو غيره» بل هي تفضل من المولى جل وعلا. 
قوله: « إنك أنت الغفور الرحيم » ختم الدعاء بمذين الصفتين على جهة مقابلة ما 
سبق» فالغفور مقابل لقوله: « اغفر لي » والرحيم مقابل لقوله: « ارحمني » كذا 
أفاده الحافظ في الفتح. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: استحباب السؤال بهذا الدعاء في الصلاة عقب التشهد بعد الصلاة على 
النبي يله أو في السجودء وكل منهما ثابت. 
الثانية: يستحب لمن أراد أن يدعو الله أن يفتتح بالاعتراف بالعجز والتقصير والثناء 
على الله بما يليق به من خصائصه الوحدانية والإفرادية» ثم يصلي على النبي بَل. 
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وهذا الأخير ليس مستفاد من هذا الحديث,ء وإِنما استفيده من الأحاديث الأخرى 
الصحيحة. 

الثالثة: مشروعية الاستغفار في الصلاة وغيرهاء وهو من أسباب الخيرات الكثيرة 
وكان رسول الله كله يستغفر الله في كل يوم ماثة مرة على الرغم من أنه غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر. 

الرابعة: شدة حرص الصحابة على تعلم الخير» وفيه إشارة إلى فقه الصديق الأكبر 
حيث فهم أن الصلاة من مواطن إجابة الدعوات» فطلب من رسول الله كيه أن 
يعلمه دعاء أنسب لهذا المقام» والله أعلم. 

الخامسة: لم يصرح في الحديث بتعيين محل هذا الدعاء» والظاهر أنه يكون في التشهد 
بعد الصلاة على البي 54 » ويؤيده قوله َم بعد قراءة نص التشهد للسائل: «< ثم 
ليتخير من المسألة ما شاء » وفي رواية الأعمش: « ثم يتخير بعد من الدعاء » فدل 
هذا على أن ا محل في التشهد, وإن قاله في السجود فواسع» لأن أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجدء كما في حديث 5 هريرة عند مسلمء وقد ثبتت لحت الاأحاديت قن 
الحث على الاجتهاد في الدعاء فيه» والله أعلم. 
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الحديث العشرون بعد المائة 
عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: « مَا صَلَى النَين كك صَلَاةَ بَعْدَ أَنْ تلت عَلَيْه: 
9 8 ه 1" 4ه م م 4 0 3 سر ًَ اا - سََ 5 
"إِذّا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْمَنَحُ" إلا يَقُول فِيهَا: سْبْحَانَكَ اللَهُمٌ رتنا وَبِحَمْدِكَ اللْهُمّ اغَفِرْ 
وك 456 ل +1 اط ويلك 92 ريم 207. ميم 5 76 
لي » وَقٍ لَفظٍ: « كان رَسُول الله يت يُكيْرُ أن يَقُول في ركوعه وَسُجُودِهِ: سْبْحَانَكَ 


لله رتنا وَبِحَمْدِكٌ اللّهُمٌ اغْهِرْ لي » 


أذه-ه 


ا 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع: (794) ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود: (484) 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأول: استحباب الدعاء بهذا المذكور في الركوع وفي السجود» واختلف الفقهاء في 
جواز الدعاء في الركوع؛ فمنعه قوم تمسكا بظاهر قوله ياه « فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب عز وجلء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم »694 
وأجازه الآخرون عملا بحديث الباب» وقالوا ليس في هذين الحديثين تعارضء لأنه 
يحتمل أن يكون حديث الباب على الجواز وهذا على الْأْوْلَوََِّه وهذا جيد عندي, 
والله أعلم. 
الثانية: أنه ينبغي للداعي أن يفتتح دعاءه بالثناء على الله وتنزيهه عن النقائص» وأن 
يختار جوامع الكلم في ذلكء والله تعالى أعلم. 


© - أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: (479) 
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باب الوتر 
الحديث الحادي والعشرون بعد المائة 
عَنْ عَبْدٍ الله بن عْمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَال: « سَأَلَ جك النّىَ 8 وَهُوَ عَلَى الْمِنْبرِ: 
ما تى في سلا الْل؟ قَال: تف علق َإ فين اعد الملنخ على واعدة 
تأزكرت لها ان لَه كان يَقُوَل: العاوا آخرّ صَلَاتَكُمْ اللّبلٍ تر « 


ال 


عقد المصنف هذا الباب لذكر الأحاديث الواردة في أحكام الوتر وعدد ركعاته. 
فالحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر: (990) 
ومسلم ف كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر 
الليل: (749) 
قوله: « الوتر » بكسر الواو وإسكان التاء» وهو الفرد الذي ليس له زوج والمراد به 
الليل» وسمي هذه الركعة وترا لكونها لا زوج لماء والله أعلم. 
قوله: « مثى مثنى » أي اثنين اثنين» وهو غير منصرف للوصفية والعدل» والله تعالى 
أعلم وأحكم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولل: مشروعية الوتر» واختلف العلماء في وجوبه» فذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب» 
واحتج بالأحاديث المصرحة بالوجوب» كحديث ابن مسعود الذي رواه البزار: « الوتر 
واجب على كل مسلم » وخالفه جماهير العلماء وقالوا هو سنة مؤكدة واظب عليها 
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رسول الله ييه وهو الصحيحء وأما حديث ابن مسعود الذي استدل به أبو حنيفة 
على الوجوب فهو ضعيفء لأن فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف عند جماهير أهل 
العلم بالدراية» وكذلك معظم الأحاديث المشعرة بالوجوب لا تخلو عن المقال» والله 
أعلم. 

الثانية: ظاهر الحديث يقتضي الاقتصار في صلاة نافلة الليل على ركعتين بالفصل 
بين كل منهما بالسلام» واختلف العلماء في ذلك» فذهب مالك إلى أنه لا تجوز 
الزيادة على ركعتين تمسكا بحديث الباب» لأن ظاهر سياقه يدل على ذلك لحصر 
المبتدأ في الخبر» وذهب جماهير العلماء إلى ترجيح القول بالجواز» وأجابوا عن الحديث 
بأنه وقع جوابا للسائل عن صلاة الليل فلا دلالة فيه على الحصرء وحملوه أيضا على 
أنه لبيان الأفضل لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: « كان رسول الله ييه يصلي 
من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها» 
وكفى هذا في رد ما ذهب إليه المالكية» وليس بخاص به تله ومن قال به فعليه 
بالدليل» وسيأق ذكره آخر الباب إن شاء الله. 

الثالثة: مفهوم الحديث يدل على أن صلاة النهار ليست كصلاة الليل في ذلكء وأنه 
يحوز أن تصلى أربعا بغير الفصلء» وبه قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه» وذهب 
الجمهور إلى أتما كصلاة الليل» لأن الجواب وقع وفق ما سأل عنه السائل» فإنه سأل 
عن كيفية صلاة الليل فأجابه النبي َيه عما سأل عنه, والله أعلم. 

الرابعة: أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجرء وهو المشهور من مذهب الشافعيء وبه 
قال جماهير العلماء» وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف إلى أن وقته يمتد إلى 
القيام لصلاة الصبح» وحكاه أبو العباس القرطبي في المفهم عن مالك والشافعي 
وأحمدء لكن قاله الشافعي في القديم» والمشهور عنه ما قدمنا لك» واستدل من قال 
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بامتداده إلى القيام لصلاة الصبح بالآثار الموقوفة عن بعض الصحابة أنهم أوتروا بعد 
طلوع الفجر كابن عمر وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وغيرهم من التابعين» ويجاب 
عن ذلك أتما محمولة على من نام عنه أو نسيه لا من تعمد ذلكء والله أعلم. 
الخخاميسة: أله يستحب لمن يصلي نافلة الليل أن يختمها بالوتر» وبه قال جماهير العلماء 
وحملوا الأمر في قوله: « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا » على الاستحباب لا على 
الوجوب» وذهب جماعة إلى القول بالوجوب تمسكا بظاهر الخطاب» والصحيح ما 
ذهب إليه الجمهور» لثبوت صلاته يديه ركعتين بعد وتره. والله أعلم. 
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الحديث الثائى والعشرون بعد الائة 
عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: « مِنْ كل اللَيْلٍ قد أَؤثَرَ و سُول الله َه من أوّلٍ 
اللَبْل وأَوْسَطِدِ وآخره» فَانْتَهَى وِنَيْهُ إلى السخْر » 


الغ" 


أخرجه البخاري في كتاب الوتر» باب ساعات الوتر: (996) ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات الني كَل في الليل: « 745 » 
قوله: « من كل الليل » كذا في رواية يحي بن وَثاب عن مسروق عند مسلم, وفي 
رواية مسلم أبي الضحى عن مسروق عند البخاري: « كل الليل » بنصب كل على الظرفية. 
قوله: « السحر » بفتح السين» وهو قبيل الصبحء والمراد أنه يل أوتر في أول الليل 
وف وسطه فكان آخر أمره الإيتار في السحر. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: جواز صلاة الوتر في أول الليل» واتفق العلماء على أن وقت الوتر يدخل 
بالفراغ من صلاة العشاء» وحكى القرطبي الإجماع على ذلكء» واختلفوا في آخر وقته. 
وقد تقدم بيان ذلك في مسائل الحديث السابق بما أغنى عن إعادته هناء وبالله 
التوفيق. 
الثانية: جواز صلاة الوتر في جميع أجزاء الليل حاشا قبل العشاء وبعد الصبح» وأن 
الأفضل تأخيرها إلى آخره لمن أمن من غلبة النوم عنه لمثابرته يك على ذلك. 
الثالثة: شدة مواظبة النبي يليه على التطوعات واجتهاده في ذلك إظهارا للشكر لله 
المولى جل وعلا. 
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الحديث الثالث والعشرون بعد المائة 
عَنْ عَاِسَة وَضِي الله عَنها قالث: جد كان + لي من الأ الث عشرة 


ئ يُؤْترٌ من : لِك بِخَمْسٍ يجلدث فى شَئْء إلا قْ آخرمًا 0 


أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» في نفس الباب السابق في تخريج الحديث 
المتقدم: (737) ولم يخرجه البخاري. 
ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأولى: جواز صلاة نافلة الليل بغلاث عشرة ركعة» وقد اختلفت الروايات عن عائشة 
في صلاة النبي يد بالليل» ومنها هذه الرواية» ومنها: « كان رسول الله يله لا يزيد 
في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة أربعا أربعا وثلاثا » ولأجل هذا الاختللاف 
ادعى بعضهم الاضطراب في حديثيهاء وهذا غير صحيح إلا على تسليم أن إخبارها 
عن وقت واحدء وليس الأمر كذلكء» بل هو محمول على أوقات متعددة وأحوال 
مختلفة بحسب ما يحصل له من اتساع الوقت أو عكسه بطول القراءة» وما يحصل له 
من كمال الصحة أو عكسهاء فاندفع بمذا دعوى الاضطرابء لأن الجمع إذا أمكن 
وجب أن يصار إليه» وأما مخالفة حديث ابن عباس وغيره حديثها في ذلك» فهو 
إخبار كل واحد منهم بما شاهده, كذا أفاده النووي في المنهاج, والله أعلم. 

الثانية: جواز الوتر بخمس ركعات بدون فصلء واختلف العلماء في ذلك» فذهب 
أبو حنيفة إلى أن الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام» وبه قال مالك 
في إحدى الروايتين إلا أنه أجاز الفصل بينها بسلام» وذهب الأوزاعي والشافعي 


0/ : ء . ا : . 
- هذا الحديث تفرد به مسلم عن البخاري» وليس من المتفق عليه كما يفهم من صنيع المصنف. 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي الظاهري إلى أنه ركعة» وبه قال مالك في 
إحدى الروايتين عنه» وهو المشهور من مذهبه» وحكاه الحافظ زين الدين العراقي في 
شرح الترمذي عن جم غفير من الصحابة والتابعين» وكذلك البيهقي وابن أبي شيبة» 
واحتج من تمسك بهذا المذهب بحديث ابن عمر المتقدم, قلت: والحق في ذلك انه 
يجوز الوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع, وكل هذا ثابت عنه ييه وأما ما 
ورد من النهي عن الوتر بثلاث» فهذا في حق من يفصل بينها بجلوس التشهد في 
الثانية» لأن علة النهي لئلا تشبه بصلاة المغرب» والنهي أيضا للتنزيه لا للتحريم» وهذا 
هو التحقيق إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 
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باب الذكر عقب الصلاة 
الحديث الرابع والعشرون بعد المائة 
عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي اللَهُ عَنَهُمًا: « أن رَفعَ الصّوْتِ باكر حِينَ يَنْصَرِفٌ النَّانْ مِنّ 


الْمَكَتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كيه قَالَ ١‏ ن عدي كن أفل بن ان 


بذَلِكَ ِذَا سَمِعْتَةُ » وق لفظ: و ما كا تَعْرفَ انقضَاءَ صَّلاةِ رَسُولٍ الله 0 ل 


بالتَكبير » 


عقد المصنف هذا الباب لذكر الأحاديث الواردة في الأذكار إثر الصلوات المفروضة» 
وذكر فيه أربع أحاديث» فالحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب 
الذكر بعد الصلاة: (841) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الذكر 
بعد الصلاة: (583) 


4 » أي في زمن رسول الله كلا 4# و« على » هنا 


1 


قوله: « على عهد رسول الله 5 
بمعنى « في » والله أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: استحباب الذكر عقب كل صلاة من الصلوات المفروضة الخمس» وسيأن 
ذكر الأذكار الواردة في هذا ا محل في مواضعها إن شاء الله. 
الثانية مشروعية رفع الصوت بمذه الأذكارء ولا يعني هذا جواز الجهر بما بالصوت 
الواحد كما يفعله بعض الناس اليوم» وهذا بدعة ليس له مستند من الشرع» وقد 
ذهب جماهير العلماء إلى القول بعدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير حتى 
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في هذا المقام» منهم الأثئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, وحمل الشافعي 
هذا الحديث على الجهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنمم جهروا دائماء 
وما يؤيد ما قاله الشافعي» قوله: « كان على عهد رسول الله يله » فدل هذا على 
ترك ذلك في وقته» وإلا فليس لقوله هذا معنى» وهذا هو التحقيق في هذه المسألة إن 
شاء الله العا ل.. 

الثالثة: استحباب رفع الصوت بالأذكار لقصد التعليم» وهذا ثابت عن رسول الله 
يا وأصحابه وكان بعضهم يعلم الناس التشهد على المنبر كعمر بن الخطاب رضي 


الله حتة. 
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الحديث الخامس والعشرون بعد المائة 
عَن وَادِ مؤل اْمرة بن شئبة رَضِي الله عنْهُ قالَ: أقلى عَلَيَ امير بن شئئة ف 
كتّاب إِلَّ مُعَاوِيَة: أَنَّ رَسُولَ الله 4 كان 2 ا 1 « لا 
لا لسر َ شَرِيِكَ لَه لَهُ ١ل‏ رت ا 0 0 0 اللي أ 
سح ا ا ا 
وَقَالَ وَإِضَاعَة الْمَالِ وَكثْرَة السُوَالٍ» وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَمُوقٍ الْأكَهَاتِ وَوَأَدِ الفناكة 


وَمُنع وَهَاتِ « 


20 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة: (844) ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته: (593) 
وأخرجه البخاري باللفظ الثاني في كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال: 
(6473) 

والراوي عن المغيرة بن شعبة هو وراد بفتح الواو وتشديد الراء المفتوحة» وكان مولا 
للمغيرة وكاتبا له. 

قوله: « أملى علي المغيرة بن شعبة » أي قرأ علي فكتبت ما قرأء يقال: أملا عليه 
إملاء إذا قرأ له فكتب على قراءته» وكان المغيرة إذ ذاك أميرا على الكوفة من معاوية, 
فكتب إليه معاوية رضي الله عنه أن اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله كَكي, 
فكتب له هذا الحديث كما في رواية عبدة بن أبي لبابة عند البخاري في القدر. 
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قوله: « في دبر كل صلاة مكتوبة » أي آخر الصلاة المفروضة» والدبر هو ضد 
القبل» واستعمل هنا لأن هذا الذّكر يكون بعدها لا قبلها. 

قوله: « اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت » تقديره: لا مانع للذي 
أعطيته, ولا معطى للذي منعته؛ أي ليس هناك أحد يمنع عبدك الذي أعطيته ما 
أعطيته من جزيل نعمك وكثرة منوالك» وكذلك العكس 

قوله: « ولا ينفع ذا الجد منك الجد » الجد بفتح الجيم وتشديد الدال» وهو الحظ 
والغنى كما فسره الحمسن البصري» و«من» في قوله: « منك » بمعنى العدل» كينا 
جزم به الخطابي» وقال الجوهري: «منك» بمعنى: عندك» أي لا ينفع ذا الغنى عندك 
غناه إنما ينفعه العمل الصالح, وهذا هو الأظهر. 

قوله: 0م وفدت « الوفك هم اللريرخ يَرَدُونَ البلاد ويقصدود الأمراء لزيارة واسترفادة 
وغيرهماء والواحد وافد» ويطلق على المرسل إلى الملك» والله أعلم. 

قوله: « قيل وقال » المراد بمما الإكثار في ما لا فائدة فيه من الكلام» والحكمة في 
التهنى عخرة ذلك أن الإكثار من ذلك لا يؤمن معه وقوع الخطأء وقيل: المراد حكاية 
أقاويل الناس التى يسمعها الإنسان إلى غيره» كأن يقول: قيل كذا وكذا بغير تعيين 
القائل» وقال فلان كذا وكذا. 

قوله: « وإضاعة المال » أي إنفاقها فيما ليس له فائدة شرعية» ويدخل في ذلك 
الإسراف. وهو إنفاقها في المباحات على وجه لا يليق بحال المنفق وليس هناك 
مصلحة شرعية مقتضية لذلكء والله أعلم. 

قولة:-<ا وكفرة السؤال »أي كثرة السؤال عما لأبيعق السائل أو المسائل المشكلاية: 
ومن ذلك الأغلُوطات» وهي المسائل التي يعرضها السائل للعالم لقصد غلطه بما 
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فينتج بذلك شر وفتنة» وهذا حرام لا يجوز» وقد ثبت عن جماعة من السلف كراهة 
السؤال عما يستحيل وقوعه عادة لما في ذلك من التنطع المنهي عنه والقول بالظن 
الذي لا يؤمن معه وقوع الخطأء والنهي عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف في سؤال 
الناس ما عندهم من المال في غير ضرورة شرعية» وقد تظاهرت الآثار الصحاح على 
تحريم ذلك والله أعلم. 

قوله: « عقوق الأمهات » بضم العين والقاف وإسكان الواو جمع «عق» بفتح 
العين» وأصله الشق والقطعء والمراد به هنا الإيذاء والعصيان» يقال: عق والديه يعقهما 
عقوقا فهو عاق إذا عصاهما وخرج عليهماء و« أمهات » , بضم ال همزة وتشديك اميم 
المفتوحة جمع « أم » بمعنى الأصلء والمراد هنا الوالدة» وسميت بذلك لكونما أصل 
الإنسان» وأصل الأم أمهة بتشديد الميم» ولذا تجمع على أمهات, ولا تطلق إلا 
للعاقل بخلاف الأم فإنما تشمل الجميعء وإنما خصت الأم بالذكر دون الأب لكوتما 
أعظم حقا منه على الولد» والله أعلم. 

قوله: « ووأد البنات » بفتح الواو وإسكان الحمزة» وهو دفن البنت الصغيرة في التراب 
وهي حية» يقال: وأدها يئدها وَأَدّا إذا دفنها في التراب وهي حية» والموءودة» أي 
مدفونة» وكان العرب إذا ولد لأحدهم بنت ف الجاهلية دفنها في التراب وهي حية 
خشية الفقر والعار لسوء ظنهم بالله» حتى كان أحدهم إذا بشر بأن امرأته ولدت 
الأنثى امتلاً غيظا فكأنه أخبر بموت حبيبته كما في قوله تعالى: « وَإِذَا يُشّرَ أَحَدُهُمْ 
بالأنْتَى ظَلَّ وَجْهُةُ مُسْوَدًا وَهُوَكَظِيم * َ بتؤازى من الْقَوْم من ُوء ها مر تر يه أَيُمْسِكة 
عَلَى هُونٍ م يَدُسّهُ في التَرَابٍ يه مُونَ » النحل: (58 - 59) 

وكان أول من سن لهم هذه السنة السيئة قيس بن عاصم التيمي. وإِنما خصت البنات 
بالذكر لكون هذا الصنيع خاص بمن دون الرجال في الغالب» والله أعلم. 
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قوله: « ومنع وهات » بفتح الميم وإسكان النون مصدر من منع بفتح النون يمنع, 
وهو ضد الإعطاءء و« هات » اسم فعل أمر مجذوم من هيت لكء والمراد بالمنع هنا 
أن يمنع المرء ما وجب عليه إعطاعه» و« هات » أي يطلب ما ليس أهلا له» كالغني 
متعم من أداء الزكاة وطلبها من غيره» ويدخل تحت ذلك ها 2 معناه» والله أعلم. 
ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأولى: استحباب هذا الذكر المذكور عقيب كل من الصلوات المفروضة» وذلك لما 
اشتمل عليه من معاني التوحيد وتمجيد الله تعالى بخصائصه الوحدانية والإفرادية 
والقدسية» من نفى الشريك معه وإثبات الملك المطلق له والقدرة التامة والحمد 
الكامل. 

الثانية: أنه ينبغي لكل مسلم أن يعتقد في نفسه أن ما قدر الله له من الرزق لابد أن 
يدركه لا محالة» وكذلك العكسء وليس هناك أحد يمنع من حصول ما أعطاه الله له 
أو يعطيه ما منعه الله والمنع والإعطاء كله بيد الله ولا يعني هذا أن يجلس الإنسان 


الثالثة: أنه لا ينفع الإنسان شيء عند الله لا كثرة ماله وبنيه» ولا ملكه ولا جاهه. 
لالس م وا ا ع 
المولى جل وعلا بقوله الطيب: « َوْمَ لا يَنْمَعْ مَالّ ولا ) تون الخهن ا نَى الله بِقَلْبِ 
سَلِيم » الشعراء: (88 - 89) 
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الرابعة: ينبغي للمسلم أن يبادر إلى تطبيق سنة النبي يلاه على نفسه وإشاعتها إلى 
غيره وأمر من تحت رعايته بما بمجرد سماعهاء ويشمل ذلك تدريس الكتب التي 
تضمنت معظم سننه ييه القولية والفعلية كالكتب الستة وغيرها. 

الخامسة: أنه ينبغي لولي الأمر أن يسأل العلماء ما خفي عليه من مسائل دينه وما 
عليه من الواجبات» وهذا معاوية كتب إلى أميره المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما 
ليكتب له حديثا سمعه من الني يدي لم يسمعه هو ليطبقه على نفسه مع كون معاوية 
أحد كتاب النبي يلل وذلك استكثارا من الخير. 

السادسة: النهي عن الإكثار بما لا فائدة له من الكلام ونقله عن الناس بصيغة قبل 
وقال» لأن ذلك لا يؤمن معه وقوع الخطأء بل يؤدي إلى الوقوع في النميمة» لأن نقل 
أقاويل الناس بمذه الصيغة: قيل عن فلان كذا وكذا وقال كذا وكذاء هو نفس النميمة 
ا محرمة التي قال النبي ييه لا يدخل صاحبها الجنة» عياذا بالله. 

السابعة: النهي عن إضاعة المال بأن ينفقها المرء في غير الطرق المشروعة» أو فيما زاد 
على قدر حاجته في غير المصلحة المشروعة» وهذا كله لا يجوز. 

الثامنة: النهي عن كثرة السؤال» ويشمل ذلك تَكمفَ الناس بغير ضرورة» وكثرة 
السؤال عما لا فائدة له للسائل ولا لغيره» واختراع المسائل المشكلات التي يندر 
بوني جنا 

التاسعة: تحريم عقوق الوالدين بعدم برهماء وهذا من موجبات غضب الله وعقوبته 
على العاق» ومن أسباب ضيق العيش بقلة بركته» لأنهما قاما بمهنته ومؤنته منذ صغره 


إلى كبره» ولو خُيْرًا بين بقاء حياتك وبين موتمما إذ ذاك لاختارا بقاء حياتك» فها 
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أنت اليوم تعصيهما وتؤذيهماء وتفضل أهلك ويَنِيكَ عليهما! فحقت لك هذه 
العقوبة. 

العاشرة: تحريم قتل الأولاد بأي وسيلة من الوسائل» سواء كان ذلك لخشية الفقر أم 
لاء ويدخل في ذلك إسقاط الحمل وما في معناه لأي سبب كانء والله أعلم. 
الحادية عشر: تحريم الشّح والبخل بما عند المرء بمنعه عن المستحقه وإنفاقه في طرق 
الخير» وطلبه ما لا يستحقه» ويشمل ذلك شدة الحرص على جمع المال والنهم في 
تحصيله من أي طريق» والله تعالى أعلم. 
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الحديث السادس والعشرون بعد المائة 


عَنْ سْمَيَ مَؤِلُ أبي بكر عَبْدٍ اليَحْمَنٍ مَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَام عَنْ أبي صَالِح | لككان 
عَنْ أبي هْرَيِرَةٌ رضي الله عَنْهُ << أن فُقََاءَ الْمْهَاجِرِينَ أَنَوا رَسُولَ الله يليه مَمَالُوا: يا 

رَسُولَ الله ذَهَب أَهْلْ الدَّتُورٍ بِالدَّرَجَاتِ الْعْلَى وَالنَّعِيمِ الْمُْقِيم قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: 
يُصَلْونَ كُمَا نْصَلِيء وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ وَيَتَصَدَُونَ ولا نَنَصَدٌ 0 و 


م فَكَالَ سول الله كلاه لق . ]3د أعلفكة 4 شَيِكًا تُدْرَكُونَ به م مَنْ سَبَفُكُمْ وَتَسْبِقُو 


ل و أعة أل تك لان معي صَتَعْقُةِ؟ قَالُوا: 8 0 
ا ل ا 0 


مصاع فَرَجَعَ فَُرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَ رَسُولٍ الله يله فَمَالُوا: يا رَسُولَ اللو» سَمِعَ إِخْوَانُنا 
أَمْ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَمَعلُوا مِْلَهُ فَقَالَ رَسُولٌ الله يَك: ذَلِكَ فَضْلم الله يُوْتِهِ مَنْ 
يَشَاءْ » 


قَالَ سْمَيكٌ: فَحَدَّنْتُ بَعْضَ أَمْلي بِهَذًا الْحَدِيثِ فَقَالَ: وَِمْت إِنّمَا قَالَ: تُسَبْحْ الله 
ثَلامَ اين ا 4 ثلاث زات وتبشدة الله الاذا وتلخنية. عقت 


تر 


١ 

١ 

ىا 
._ 


مِنْ جَمِيعِهنَّ ثَلَانا وَتَلَائِينَ. 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة: (843) ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته: (5995) 
واللفظ له. 
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قوله: « عن سمي » بضم السين وفتح الميم وتشديد الياء» وهو مولى أبي بكر عبد 
الرحمن بن الحارث» وكلاهما مدنيان» روى عن مولاه المذكور وعن أبي صالح السمان 
وسعيد بن المسيب» وروى عنه مالك وسفيانان الثوري وابن عبينة» وخلق سواهم, 
واببشهد اا ا ل الي 
الكندي» وذلك في سنة إحدى وثلاثين بعد المائة (131) للهجرة» وكان من أئمة 
الحديث بالمدينة ووثقه أحمد بن حنبل وغيره. وأما مولاه: « أبو 2 بن عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي » فهو من كبار التابعين ومن الفقهاء 
السبعة» وليس لأبيه عبد الرحمن صحبة كما جزم به الحافظ الذهبي في السير» لكن 
له رؤية» وصحبته مقيدة. وأبو صالح السماني هو ذكوان بن عبد الله الزيات مولى 
جويرة العطنانية آم امؤحعين» وكات من كبا الفابعين» لتم بالرياف ازانه ليه انيت 
والسمن إلى الكوفة» ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وتوق سنة 
إحدى بعد المائة (1)001) للهجرة 


قوله: « المهاجرين » مجرور بالإضافة» وهو جمع مهاجر فاعل المجرة, والمراد هنا 
الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا أزواجهم وبَنيهم وأموالهم لله ورسوله» وهم 
أفضل الصحابة بالاتفاق. 

قوله: « أهل الدثور » بضم الدال والثاء جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء» وهو 
المال الكثير» كذا فسره الإمام الحروي» ووقع في رواية الخطابي والمروزي: « أهل الدور » بدل 
أهل الدثور» وهو التصحيف كما قال ابن فُرْقُول» والصواب المشهور: أهل الدثور, 
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قوله: « بالدرجات العلى » جمع درجة» و«العلى» صفة للدرجات» جمع العلياء 
وهي مؤنث الأعلى اسم تفضيل من عليء والمراد بالدراجات هنا علو القدر عند الله 
بكثرة الطاعات والأعمال الصالحة الزائدة على الواجبات. 

قوله: « النعيم المقيم » بفتح النون وكسر العين» وهو ما يتنعم به» و« المقيم » بضم 
الميم وكسر القاف». وهو الدائم الذي لا يزول» وإنما وصف النعيم بالمقيم تعريض 
بضده وهو النعيم العاجل» فإنه لا يدوم غاليا) وإك دام فهو بصدد الزوال والانتقال» 
والمراد بالنعيم المقيم الجنة وما في معناها مما أعده الله للمتقين يوم الجزاء» والله أعلم. 
قوله: « وما ذاك » اسم يشار به إلى المذكرء وأصله « ذا » فزيد كاف الخطاب» 
أي ما دليلكم على قولكم هذا من أن أهل الدثور ذهبوا بالدرجات العلى» أو لماذا 
قلتم هذا؟. 

قوله: « ويعتقون ولا نعتق » من عتق يعتق عتقا بكسر العين وإسكان التاىع وأصله 
الكرم» ويطلق على الحرية» يقال: عتقه إذا حرره من الرق وأطلق حريته» والمعنى؛ 
يعتقون عبيدهم ونحن ليس لنا عبيد فنعتقهم. 

قوله: « تسبحون » بضم التاء وفتح السين وتشديد الباء المكسورة» أي تقولون: 
سبحان الله» يقال: سبح إذا قال سبحان الله كبسمل إذا قال بسم الله وحوقل إذا 
قال لا حول ولا قوة إلا بالله» وهلل إذا قال: لا إله إلا الله. 

قوله: « وتكبرون » على وزن سابقه « تسبحون » أي تقولون الله أكبر» يقال: كبر 
يكبر إذا قال: الله أكبر. 

قوله: « وتحمدون » بفتح التاء وإسكان الميم» أي تقولون: الحمد لله يقال: حمد 
الله إذاقال جمد لله 
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قوله: « وهمت » بفتح الواو والهاء من الوهم» وهو ما يتصور في خاطر الإنسان من 
الخيال» فإذا أخذ به يقال وهمء ويقال: وهم بكسر الهاء إذا غلط في الحساب. 
قوله: « حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين » ظاهره أن اجموع للجميع حيث إذا 
وزع كان لكل من التسبيح والتكبير والتحميد إحدى عشرة» ويحتمل أن يكون المجموع 
لكل فرد منها حيث إذا وزع كان لكل منها ثلاثا وثلاثين» وإليه ذهب جماهير العلماء 
ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأولى: جواز التنافس في الأعمال الصالحات» وهؤلاء فقراء الصحابة شق عليه 
مسابقة إخواتحم الأغنياء لهم في العبادات المالية فشكوا ذلك إلى النبي كَل فأمرهم 
تحذه الأذكار الجليلة المتضمنة لتنزيه الله تعالى وتعظيمه وتحميده ليسابقوا إخوانهم 
أبواب الخير» والتنافس في الأعمال الصالحات من الأمور الحسنة المطلوبة من الشارع. 
الثانية: أن مثل هذا ليس من الحسد المحرم» بل وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يه: « لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه 
آناء الليل وآناء النهار »71 


4 أخرجه البخاري ف كتاتب التوحيد» باب قول الى د " رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء 
الليل والنهار " (7/529 ) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه: 
(815) 
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وهذا يسمى غبطة» وهي أن ير المسلم لأخيه حالة حسنة من لزوم طاعة الله والاجتهاد 
في العبادة أو غير ذلك من الأمور الدينية والدنوية» فيتمى أن يكون حاله كحاله من 
غير أن يتمنى زوال ما عنده. وهذا جائز بالإجماع» بل» استحبه بعض العلماء في 
الأمور الدينية» وقوله: « آناء » جمع آن» وهو ظرف للوقت الذي أنت فيه» وآناء 
الليل ساعاته» وكذلك النهار» والمعنى لا غبطة مستحبة إلا في هاتين الخصلتين وما 
في معناهما من أعمال الطاعة» كرجل مَنَّ الله عليه بتحسين قراءة القرآن أو بحفظه 
عن ظهر القلب ومعرفة معانيه» فهو يقوم بتلاوته وتدبر ما فيه من الآيات البينات 
والعمل بمقتضاهاء وتعليم الناس ما علمه الله من ذلك» فتتمنى أن يعطيك الله مثل 
ما أعطاه لتفعل فعله» أو رجل مَنّ اللّهُ عليه بالمال الكثير فهو ينفقه في الطاعات 
فتتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطاه لتفعل فعله» وهذا مستحب مندوب إليه كصنيع 
الصحابة هذا رضوان الله عليهم؛ بخلاف ما عليه الناس اليوم» فإن معظمهم يتنافسون 
في جمع المال» وبناء المساكن المزخرفة» وتزويج النساء الجميلالات» وشراء السيارات 
الغالية وما في معنا ذلك من الأمور الدنوية مع التكاثر فيه والتفاخرء واتخذوا دينهم 
من ورائهم ظهريا! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

الثالثة: استدل به بعضهم على فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر إذا استوت 
أعمالهم بما فرض الله عليهم» لأنه مستفاد من النص لا تأويل كما حكاه القاضي 
عياض عن أب القاسم بن أبي صفرة» وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة 
أقوال» حكاها القرطبي في المفهمء ج: (5) ص: (148) أحدها: أن الغني الشاكر 
أفضل. الثاني: أن الفقير الصابر أفضل. الثالث: أن الكفاف أفضلء» وهو بين الغنى 
والفقر. الرابع: أن التفضيل باعتبار أحوال الناس ف ذلك. الخامس: التوقف في ذلك» 
لأن للمسألة غور وفيها أحاديث متعارضة» ثم اختار القرطبي القول الثاني وهو تفضيل 
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الفقير على الغني» لأنه هو الذي اختاره الله لنبيه يديه وجماهير أصحابه رضوان الله 
عليهم» فاقتضى ذلك تفضيله على الغنى» وقد عارض هذا الحديث حديث أب هريرة 
رضي الله عنه الذي رواه الحاكم في المستدرك: « إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل 
ما للصائم الصابر » والمراد بالطاعم هنا من له الحسن الحال في مطعمه. والصائم 
عكسه ووجه دلالة الحديث على تفضيل الفقير على الغني أن المشيه نه أعلى درجة 
من المشبه في الأصل فاقتضى ذلك تفضيل الفقير على الغني» قلت: والتحقيق في 
هذه المسألة أن التفضيل في أصل الثواب لا في الكيفية والكمية» فالغني الشاكر 
أفضل من الفقير الصابر إذا استوت أعمالم بما فرض الله عليهم؛ لما للغني الشاكر 
من التطوعات المالية التي لا سبيل للفقير إليهاء وأما قول الفقير: « لو أن لي مالا 
لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الأجر سواء » فالمراد باستوائهما في الأجر 
الاستواء في أصله لا في قدره وكميته وتضعيفه إلى ما شاء الله وأما الفقير الصابر فله 
من الفضل ما ليس للغني» منها: أنه أسلم عاقبة في الدار الآخرة من الغني» والسلامة 
لا يعدلها شيء» وهذا لا يقتضي عدم سلامة الغني فيهاء لكن سلامة الفقير أسرع 
ثبوتا من سلامته وكذلك الحسابء وروى الترمذي من طريق زياد بن عبد الله عن 
الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَايهِ: « فقراء 
المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمخمسمائة سنة 724 وق رواية سفيان عنده: 
« يدخل الفقراء الجنة قبل الأغفباء بخمسمائة عام نصف يوم 7 لكن هذا لا 
يستلزم أفضليتهم على الأغنياء على الإطلاق» وكذلك ما جاء في الأغنياء لا يستلزم 


2 - أخرجه الترمذي في كتاب الزهد» باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم: 
(2351) 
ا أخرجه الترمذي في نفس المصدر السابق: (2353) 
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تفضيلهم على الفقراء على الإطلاق» فاندفع ذا دعوى المعارضة المذكورة فيما بين 
الأحاديث الواردة في ذلك؛ لأن الجمع إذا أمكن وجب أن يصار إليه» والأفضل في 
ذلك كله التوقف أو الرجوع إلى القواعد الشرعية» لأن التفضيل أمر توقيفي لا دخل 
للاجتهاد فيه» وليس هناك نص ثابت صريح يدل على أفضلية الغني الشاكر على 
الفقير الصابر أو العكسء والذي دل عليه النصوص الشرعية أن الأفضلية باعتبار 
التقوى والأعمال الصالحة» فالمسلم الذي كان أتقى لله وألزم طاعة له من غيره أفضل 
ممن هو دونه في ذلك» بصرف النظر من كونه فقيرا أو غنياء فالعبرة بالتقوى والأعمال 
الصالحة لا غير» والله تعالى أعلم. 

الرابعة: أن الله هو الباسط والقابض» يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويمسكه لمن 
يشاء منهم» ويفضل بعضهم على بعضء وذلك لحكمة إلية» فينبغي للمسلم أن 
يرضى بما قسم الله له من الرزق وغيره. 

الخامسة: فضيلة هذا الذكرء وهو عمل قليل سهل خفيف على اللسان» لكنه ثقيل 
في الميزان رفيع للدرجات» وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يَليهِ: « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم »75 فدل هذا على فضل التسبيح» وذلك 
لما تضمنه من تنزيه الله عن النقص ولوازمه» وقد تضمن هذا الذكر جميع ما تضمنه 
الذكر الوارد في حديث الباب» التسبيح» والتحميد, والتكبير» فأما التسبيح والتحميد 
ففي قوله: « سبحان الله وبحمده » وأما التكبير ففي قوله: « سبحان الله العظيم » 


- أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: « ونضع الموازين القسط » الأنبياء: 
« 47 » (7563) 
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السادسة: أنه ينبغي للعالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن يجيب بما يزيل 
هذا الخلاف, فإن كان في التنافس إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية فليجيب 
المسبوق بما يلحق به السابق أو يسبقه» كأن يقول له المسبوق سبقني فلان بكذا وكذا 
من الأعمال الصالحات» فيقول له العالم: افعل كذا وكذا ستلحقه. ولا يجيب بنفس 
المسبوق خوفا من وقوع الخلاف. 

السابعة: استدل به بعضهم على أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي» ووجه ذلك 
أن الأغنياء ينفقون أموالحم في إصلاح المساجد وشراء الأسلحة والمراكب لاعلاء 
كلمة الحق» وثٍ إصلاح الطرق وتكوين الآبار» وتحرير الرقبة من الرق» وغير ذلك 
من الصدقات الجارية» فشكوا الفقراء ما أصابحهم من فقد أجر هذه الأعمال المالية 
فأرشدهم إلى هذا الذكر الذي ينالون به أكثر ما ناله الأغياء في أعمالهم هذه من 
الثواب» قاقتضى ذلك أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي» بل را يتفاوته كما دل 
على ذلك ظاهر الحديث» لكن القاصر ينقطع بموت صاحبه بخلاف المتعدي كما 
دل على ذلك النص»ء والله أعلم. 

الثامنة: مشروعية هذا الذكر إثر الصلوات المفروضة» وهو مستحب ليس بواجب» 
وكذلك منائر الأذكار الواردة فق ذلك لبسف. بواتعية». لكتها من الست للوكدة ١‏ 
ينبغي للمصلي أن يتركهاء وأول ما يبدأ به بعد التسليم الاستغفار ثلاث مرات» ثم 
يقول: « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام » 

ثم يقول: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 


كدير « 
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ثم يقول: « لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة 
والفضلء وله الثناء الحسن, لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » 

ثم يقول: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد؛ وهو على كل 
شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد» 

ثم يقول: « سبحان الله » ثلاثا وثلاثين « والحمد لله » ثلاثا وثلاثين « والله أكبر» 
ثلاثا وثلاثين» ويختم المائة ب « لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير » 

ثم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي مرة مرة» وكل هذا ثابت عنه كتاك. 
التاسعة: اختلفت الأعداد في الأحاديث الواردة في هذا الباب على وجوه مختلفة 
فورد في رواية ورقاء عن هممي عن أبي صالح عند البخاري بالعشر» وهاك النص: 
« تسبحون في دبر كل صلاة عشراء وتحمدون عشراء وتكبرون عشرا » وتابعه عبيد 
اله بن عمر عن مي» وللعشر شواهد عن علي عند أحمد وعن أم مالك الأنصارية 
عند الطبراني وعن عبد الله بن عمرو عند النسائي» وجاء في رواية عبد العزيز بن أبي 
رواد عن نافع عن ابن عمر عند النسائي ثِي المجتبى مخمس وعشرين» وهاك النص: 
« أن رجلا ران فيما يرى النائم» قيل له: يأئ شيء أمركم نبيكم يَكه؟ قال: أمرنا 
أن نسبح ثلاثا وثلاثين» ونحمد ثلاثا وثلاثين» ونكبر أربعا وثلاثين فتلك مائة» قال: 
سبحوا خمسا وعشرين» واحمدوا خمسا وعشرين» وكبروا خمسا وعشرين» وهللوا خمسا 
وعشرين فتلك مائة» فلما أصبح ذكر ذلك للنبي يل فقال رسول الله كَيهِ: افعلوا 
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كما فعل الأنصاري »”7 وليس هناك تعارض في ذلكء لأنه يحتمل أن يكون ذلك 
على سبيل التخير» فمن شاء سبح عشرا ومن شاء ثلاثا وثلاثين ومن شاء خمسا 
وعشرين» أو يحتمل أن يكون قال ذلك في أوقات متعددة مرة ثلاثا وثلاثين ومرة 
عشرا ومرة خمسا وعشرين إشارة إلى جواز كل من ذلكء أو يحتمل أن يكون باختلاف 
الأحوال» كذا جمعه محي السنة البغوي في شرح السنة» والله أعلم. 

العاشرة: أنه لا تحوز الزيادة على هذه الأعداد المذكورة» فإما عشرا وإما ثلاثا وثلاثين 
إما خمسا وعشرين» ولا يزاد على أي عدد أخذ به من هذه الأعداد فيكون ذلك 
بدعة في الدين» وقد بالغ بعض العلماء فقالوا: إذا زاد المرء على الأعداد رتب عليها 
ثواب مخصوص لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص لاحتمال أن يكون ليلل 
الأعداد حكمة خاصة تفوت بمجاوزة ذلك العدد. وفي هذا نظر» لكن يؤيده قوله 
يهِ: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ومن ذلك الزيادة على القدر الذي 
حدده الشارع» فمن سبح مائة وكذلك التحميد والتكبير» فعمله هذا مردود ليس 
مقبولاء لأن هذا افِْمّات على الشارع وتقدم بين يديه» ومن شأن العظماء إذا حددوا 
شيئا أن يوقف عنده والخروج عنه من عداد سوء الأدب معهم؛ وهذا هو التحقيق في 
هذه المسألة لا تلتفت إلى غيره. 

الحادية عشر: أنه يستحب عد هذه الأذكار بأصابع اليد اليمنى» وهذا هو المحفوظ 
عنه يده ويجوز بكل ما يعد به من السُّبحَةٍ وغيرهاء لكن بالأصابع أفضل لمواظبة 
النبي َيِه على ذلكء والله تعالى أعلم. 


4 - أخرجه النسائي في كتاب السهوء باب نوع آخر من عدد التسبيح: (1351) 
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الثانية عشر: أن الذكر من أفضل الأعمال لما فيه من الثناء على الله بأنواع المحامد 
والتنزيهات عن النقائص» ولذلك مَكَلَيْهُ أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمسح المرآة 
بعد صقااء فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإكثار من ذكره بالمأثورات لا بما اخترعه 


الدجاجلة» وهو من وراء القصد وحسبنا ونعم الوكيل. 
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الحديث السابع والعشرون 
عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللْهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّىَ يل صَلَّى في حَمِيصّة لَهَا أَغْلامٌ فَنَظَرَ إِلَ 
أغْلامهًَا نَظَرَهَ كَلَمَا انْصَرَفَ قَالَ: « اذْهَبُوا بكمِيصتي هَذِهٍ إلى أبي جَهْم وأثوني 
بأَنْبِجَانِية أ جَهُم مَإِنّها انمتن الفا عن صَّلَاقِ « 


ال 


أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها: 
(3/73) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له 
أعلام: (556) 

قوله: « خميصة » بفتح الخاء وكسر الميم وإسكان الياء وفتح الصاد» وهي كساء 
مربع مصنوع من الصوف له علمان. 

قوله: « لا أعلام » بفتح الهمزة وإسكان العين جمع علم بفتح العين واللام» وهي 
العلامة ف الثوب وغيره. 

قوله: « أبي جهم » بفتح الجيم وإسكان الحاء» وهو عبيد الله بن حذيفة بن غانم بن 
عامر القرشي العدوي الصحابي الجليل» وكان ممن غلبت عليه كنيته» ومن صناديد 
قريش» أسلم عام الفتح» وشارك في بناء الكعبة مرتين» وكان أحد الذين دفنوا عثمان 
رضي الله عنهم» وتوقى في خلافة معاوية» واختلف علماء السيرة في هذه الخميصة 
التي أهداها النيع ب فقيل: أتى النبي يليه بخميصتين سوداوين فلبس إحداهما وبعث 
بالأخرى إلى أبي جهم, فلما ألهته في الصلاة بعثها إلى أبي جهم وطلب التي كانت 
عند أبي جهم بعد أن لبسها لبسات عدة» لكن ظاهر الحديث يدل على أن أبا 
جهم هو الذي أهداها لرسول الله يليد والله أعلم. 
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قوله: « أنبجانية » بفتح الحمزة وسكون النون وكسر الباء وتخفيف الجيم» وحكى 
الحافظ عن ثعلب أنه يجوز كسر همزته وفتح الموحدة» وهي كساء غليظ لا علم له 
فإذا كان للكساء علم فهو خميصة» وقيل: لا يقال: أنبجاني» وإنما يقال: منبجاني 
منسوب إلى العو البلك المعروف بالشام» قاله ابن قتيبة والأصمعى وأنكره أبو موسى 
المديني» وقال: الصواب أنه منسوب إلى موضع يقال له أنبجان. 

قوله: « المتني» بفتح الحمزة وإسكان اللام وفتح الهاء وإسكان التاء» أي شغلتني عن 
الخشوع في صلاتي» وف رواية ابن عيينة عند مسلم: « شغلتني أعلام هذه » والله 
تعالى أعلم. 


ما تض تضمنه الحديث من المسائل 


الأولى: كراهة الصلاة في ثوب معلم, لأن النظر إلى هذه الأعلام مناف للخشوع 
الذي هو روح الصلاة ولبهاء ويلحق بذلك كل ما يشغل القلب به عن كمال الحضور 
في الصلاة» وتدبر أذكارهاء وتلاوتماء وما في معناها من الأفعال والأقوال. 

الثانية: استدل به بعضهم على كراهية تزويق محاريب المساجد وجدراتها من داخلهاء 
ونقشهاء والكتابة فيها كما يفعل بها اليوم من إحاطة جدراتها بكتابة الآيات القرآنية 
وغيرهاء لأن هذه الأشياء شاغلة للقلب عن كمال الحضور ومنفية للخشوع بالنظر 
إليهاء وهي نفس العلة المذكورة في امتناع النبي يديه من الصلاة في الخميصة التي 
أهداها إليه أبو جهم. 

الثالثة: مشروعية الخشوع في الصلاة» وحقيقته أن يحضر المصلي عظمة الله جل جلاله 
بين يديه وينقطع قلبه عن الشواغل» فيسكن بذلك قلبه» وتطمئن نفسه» وتسكن 
حركاته فيما ليس له أي رابطة بالصلاة» ويقل التفاته متأدبا بين يدي ربه الملك 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 55 [ الجزء الأول (1) 


تنتفي الوساوس والأفكار الشاغلات» وهذا هو روح الصلاة ولبهاء ويكثر الثواب 
بحسب خشوع المصلي فيهاء وقد مدح الله الخاشعين في صلاتهم وجعلهم في ضمن 
الذين يرثون الجنة الفردوس» فقال جل وعلا: « قَدْ أَفْلح الْمُؤْمِنُونَ * الّذِينَ هُمْ في 
صَّلَاتِهِمْ حَاشْعُونَ * إلى قوله: أُولَيِكَ هُمُ الْوَارِنُونَ * الّذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ » المؤمنون: (1 - 11) 

الرابعة: أن اشتغال القلب اليسير في الصلاة ليس مبطلا لهاء لأنه لم يثبت أن النبي 
يه أعاد الصلاة في هذا الحديث ولا في غيره. 

الثامينية: جواز لبن القِياي ال معلمة وصحة الصلاة فيهاء لكن يكره الصلاة فيها 
للعلة المدكورة, 

السادسة: استحباب قبول الهدايا» لاسيما لمصلحة مشروعة من المصالح الدينية أو 
الدنوية. 

السابعة: جواز رد الممدية إلى الواهب لسبب من الأسباب الشرعية لا استخفافا به 
وينبغي للموهوب إليه أن يبين للواهب سبب ردها عليه كي لا يقع في نفسه شيء. 
الثامنة: أن الواهب إذا ردت عليه هديته من غير أن يكون هو الذي طلب ذلك فله 
9 يقبلها بدون كراهة» ولا يدخل يت قوله ود : 2 ليس لنا مثل السوع» الذي يعود 


تعالى أعلم. 
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باب الجمع بين الصلاتين في السفر 
عن عق اللو ان غانى تاضوم الله عفنيه كال: «كانَ رَسُولٌ الله يه يَجْمَعْ في السَفَرِ 
قاض 0 م كوه 4 7 3 ل ا د بتر 0 3 58 5 5 5 ه 58 
بَيْنَ صَّلاةٍ الظهْر وَالعَصرٍ إذا كان على ظهرٍ سَيْرِء وَيَجْمَعٌْ بَيْنَ المَغربٍ وَالعِشَاءٍ » 


القايد 


عقد المصنف هذا الباب لذكر ما جاء في الجمع بين الصلاتين في السفر» واقتصر 
على إيراد الحديث الواحد» أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة» باب الجمع في 
السفر بين المغرب والعشاء: (1107) و يبخرجه مسلم. 

قوله: « على ظهر سير » بتنوين الراء المكسورة في قوله: «سير» على الإضافة» 
ولِلَكْشْمِيهَني: « على ظهر يسير » بتنوين الراء المكسورة في قوله: « ظهر » أي 
يجمع بينهما وهو على ظهر راحلته يسير إن حملناه على الثاني» وإن حملناه على 
الأول» ف (ظهر) في قوله: « على ظهر سير » للتأكيد» ونظيره: « الصدقة على 
ظهر غنى » ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعا للكلام وتوكيداء كأن سيره مستند 
إلى ظهر قوي من المركوب» وقيل: جعل للسير ظهرء لأن الراكب ما دام سائرا فكأنه 
راكب ظهر» وفيه جناس التحريف بين الظهر والظهر. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 

الأويل: مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر» وقد اختلف العلماء في هذه المسألة, 
فذهب سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأشهب بن 
عبد العزيز القيسي من أصحاب مالك إلى الجواز مطلقاء وبه قال جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين تمسكا بالأحاديث الواردة في ذلك منها حديث الباب» وذهب 


أبو حنيفة وابو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحبه إلى القول بعدم جواز 
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الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة» وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي من 
التابعين» وتأول من تمسك بهذا المذهب الأحاديث الواردة في جمعه يليه بأنه جمع 
صوري» وهو أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليهاء ويقدم العصر في أول وقتهاء 
وكذلك المغرب والعشاء» وذهب عبد الرحمن الأوزاعي إلى القول بجواز جمع التأخير 
فقط واختاره ابن حزم في المحلى أخذا بحديث أنس رضي الله عنه: « كان رسول الله 
يك إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل 
فجمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب »© قلت: 
والحق في ذلك ما ذهب إليه الشافعي وموافقوه من ترجيح القول بالجواز مطلقا تقديما 
كان أو تأخيراء لصحة الآثار الواردة في كل منهما وصراحتها بذلكء» وأما تأويل 
المانعين للأحاديث الواردة في الجمع بأنه الجمع الصوري يرده حديث أنس المتقدم, 
فإن قوله: « أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما » صريح في إثبات 
جمع التأخير» وفي رواية: « كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر 
جميعا ثم ارتحل » وهذا الحديث صريح في إثبات جمع التقديم لا يتطرق عليه تأويل 
ومن المعلوم أن علة الجمع هي دفع المشقة والحرج على المسافر» فلو كان على ما 
ذكروه لكان أشق من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأن الاحتفاظ بأوائل أوقات 
الصلاة وأواخرها يعسر على معظم الخواص فضلا عن العامة» والله أعلم. 

الثانية: ظاهر الحديث يدل على أن الجمع خاص من يَجِدٌَ في السير» وهو مذهب 
مالك» وبه قال الليث بن سعد واختاره تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية كما أشار إلى 


6 - أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة» باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر 
ثم ركب: (1112) ومسلم ف كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في 
السفر: (704) 
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ذلك في الفتاوي مجموعة عبد الرحمن بن قاسم النجدي, ج: « 24 » ص: « 28 » 
وصرح به في مواضع أخرى, وأيده تلميذه ابن القيم في زاد المعاد» وقال ابن حبيب 
صاحب مالك: يختص بالمسافر دون النازل» قلت: ما ذهب إليه مالك وموافقوه 
صحيح من جهة الأدلة» إذ لم يكن يأ يجمع راتبا في سفره كما هو صنيع كثير من 
الناس اليوم» لكن هذا لا يستلزم عدم جواز الجمع في غير هذه الحالة لثبوت الدليل 
على الجواز في غيرهاء وني موطأ عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» « أن معاذ بن جبل 
أخبره» أنهم خرجوا مع النبي يللي عام تبوك» فكان رسول الله يي يجمع بين الظهر 
والعصر» والمغرب والعشاءء» قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
جميعاء ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا »27 وهذا الحديث من أوضح 
الأدلة على الرد على من قال بعدم جواز الجمع إلا لمن يَجِدّ في السير» وهو قاطع 
للالتباس» كذا قاله ابن عبد البرء ورواية عدم الجواز عن مالك رواية عبد الرحمن بن 
القاسم» وقد حكى ابن عبد البر عن أبي الفرج عن مالك ما يضادهاء والله أعلم. 
الثالثة: ظاهر حديث الباب وأمثاله يدل على أن الجمع خاص بصلاة الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاءء وأما صلاة الصبح فلا تجمع إلى صلاة» والله أعلم. 

فرع: وهناك أعذار أخرى غير السفر تبيح الجمع» منها: المطر» وقد ثبت أن النبي 
د جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة كما في الصحيح, وكذلك صح ذلك عن 
ابن عمر كما في الموطأ: أنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع 


”” - أخرجه مالك في كتاب قصر الصلاة في السفر» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر: (2) 
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الثاني: الجمع لحاجة» ويسمى جمع الحاجة» وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: « صلى رسول الله يه الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعا في 
غير خوف ولا سفر »*/ وقد اختلف العلماء في جواز جمع الحاجة» فمنعه جماهير 
العلماء» وتأوله مالك وغيره على أنه كان لمطر» وهو مردود برواية أخرى: « ف غير 
خوف ولا مطر » وتأوله بعضهم بأنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف وتبين 
له أن وقت العصر دخل فصلاها فصارت صلاته صورة جمع» وهذا أيضا غير صحيح 
لشدة مخالفته ظاهر الحديث» وقيل: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو ما في 
معناه» وبه قال أحمد والخطابي» والقاضي حسين, وأبو بكر الرُويَانيء والْمْتَوَل كل 
هؤلاء الثلاثة من الشافعية» واختاره النووي في المنهاج. 

وتمسك جماعة بظاهره فذهبوا إلى القول بجوازه ما لم يتخذ ذلك عادة» وبه قال محمد 
بن سيرين» والشَّاشِي الْمَمَالُ الكبير من الشافعية» وأشهب بن عبد العزيز القيسي من 
أصحاب مالك وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي» ويؤيده ظاهر قول ابن عباس لما 
سئل عن سبب جمعه ييه هذا: « أراد أن لا يحرج أمته « وهذا صحيح إن شاف اده 
لكن لا يتخذه عادة, والله أعلم. 

الخامسة: لا يجوز جمع بين العصر والمغرب» وبين العشاء والصبح أو الصبح والمغرب» 
حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك في الاستذكار. 

الرابعة: اختلف العلماء في تحديد السفر الذي يباح فيه الجمع. وسيأتي الكلام 
المستوق عن هذه المسألة في الباب الآتٍ إن شاء الله والله تعالى أعلم. 


8 - أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر: (705) 
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باب قصر الصلاة في السفر 
الحديث ا والعشرون بعد المائة 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: « صَحِبْتُ رَسُولَ الله له فَكَانَ لا يزيد 


و 0 


ال 


عقد المصنف هذا الباب لذكر الآثار الواردة في قصر الصلاة» واقتصر على إيرد 
الحديث الواحد فقط كما صنع في الجمع» أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة» 
باب من يتطوع 2 الشيفر دبر الصلاة وقبلها: (1102) 
قوله « القصر » بفتح القاف وإسكان الصادء وله معان عدة, منها: الحبس» أو 
عدم تبليغ الشيء إلى غايته ونحايته» أو الدار الفخمة العالية» و(أو) في قولي للتنوع 
لا للشك, ويجمع على قصورء والمراد به هنا: أن يصلي المسافر الرباعية ركعتين الظهر, 
أو العصرء أو العشاء. 
قوله «» آم بر وعمر وعثمان كذلك » منصوب على المفعولية» ولفظ عمر وعثماك 
ممنوع من الصرف للعلمية» والعدلية» وزيادة الألف والنون» إلا أن العدلية خاصة 
: (عمرً) وزيادة الألف والنون ب (عثمان) والمعنى صحبت اي بكر وعمرَّ وعثمان لا 
يزيدون في السفر على ركعتين كصنيع رسول الله كيد والله تعالى أعلم. 

ما تضمنه الحديث من المسائل 
الأولى: مشروعية قصر الصلاة في السفرء واختلف العلماء في حكمه. فذهب مالك 
والشافعي وأحمد إلى أن القصر في السفر سنة ليس بواجب» وذهب أبو حنيفة 
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والحادي إلى أنه واجب» تمسكا بحديث عائشة الذي في الصحيحين: « أول ما 
فرضت الصلاة ركعتين» فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر »”” ووجه دلالة 
الحديث على الوجوب قوا: « فرضت الصلاة » أي وجبت»ء» وقولا: « وأقرت 
صلاة السفر » أي أقرت صلاة السفر على ما كانت عليه من ركعتين والوجوب, 
واحتج من قال بعدم الوجوب بقوله تعالى: « 0 ع جُنَاحٌ أن تَفْصِدُوا منّ 
الصّلاة » النساء: 111 

فنفي الجناح يقتضي أنه رخصة وليس بواجب. قلت: والراجح الذي عليه الجمهور 
أنه ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة واظب عليها البي يل لأن الآثار التي تمسك بما 
الموجبون ليس فيها صراحة بالوجوبء وأما قول ابن عمر: « صلاة السفر ركعتان 
من خالف السنة كفر » لا يستلزم الوجوبء لأنه موقوف عليه» وأيضا هو قابل 
للتأويل» والله أعلم. 

الثانية: اختلفوا هل القصر أفضل أو الإتمام» فذهب قوم إلى أن القصر أفضل» وهو 
الصحيح الذي تقتضيه الآثار الواردة به» وقال جماعة الإتمام أفضل» وهو ضعيف 
جداء لأنه لم ينقل عن الي كَل أنه أتم في السفر البتة» فمواظبته على ذلك يدل 
على أنه أفضل» وأما إتمام عائشة وعثمان رضي الله عن الجميع فقد أجاب عنه 
العلماء بأجوبة» منها: لأن عائشة أم المؤمنين وعثمان إمامهم» فأينما كانا فهو 
منزحماء وهذا باطل غير صحيح لأنمما إذا كانا كذلك فالني يديه أبو المؤمنين وإمامهم 
وهو أولى بذلك منهماء وأحسن ما أجيب به عن ذلك: لأن القصر جائز والإتمام 


87 - أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء: (3900) ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها: (685) 
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جائر فأخذا بأحد الجائزين لئلا يظن أحد أن الإتمام ليس بجائزء وهذا هو ما أجاب 
به امحققون» وهو الصحيح إن شاء الله. 

الثالثة: أنه يجوز القصر ف سفر مباح مطلقا من غير تقييد» وقد قيده بعض المالكية 
بكون السفر سفر طاعة» واشترط بعضهم في السفر أن يكون مقصودا دفعا واحداء 
وكل هذا مما لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة» لأن مثل هذا لا يثبت بالاجتهاد 
إلا بدليل من الشرع» وإنما أطلق الشارع السفر ولم يقيده بشيء» فوجب أن يحمل 
على إطلاقه حتى يثبت ما يدل على خاللاف ذلك من الأدلة, وهذا هو مذهب أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء» إلا أن مالكا والشافعي وأحمد لم 
يقولوا بالجواز في سفر المعصية» وأجازه أبو حنيفة والثوري وغيرهم من السلف, 
ومذهبهما هذا أرجح من جهة الأدلة» والله تعالى أعلم. 

الرابعة: تحديد مسافة القصر: وقد اختلف العلماء فيما بينهم في هذه المسألة اختلافا 
كبيرا على ما يقارب عشرين مذهبا لا يهمنا أن نذكرها بكاملها خشية الإطناب 
فيما ليس له فائدة كثيرة» لكن نذكر بعضها بالاختصار: 

أحدها: أنه لا يجوز للمسافر أن يقصر حتى يسافر مسيرة اليوم التام بالسير الوسطء 
وذلك أربعة برد جمع بريد» وهو مسيرة اثني عشر ميلا (14) والمجموع: ثمانية وأربعون 
ميلا (48) واختلفوا في حد الميل» فقيل: هو أن ينظر الشخص إلى شخص آخر في 
أرض مستوية فلا يدري أهو رجل أو امرأة» ذاهب أو آت»ء وقيل: هو اثنا عشر ألف 
قدم بقدم الإنسان (12,000) وقيل: هو أربعة آلاف ذراع (4,000) وقيل: هو 
من الأرض منتهى مد البصرء لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفني 
إدراكه» وبه جزم الجوهري صاحب الصحاح, وهذا أعني: لا يجوز السفر إلا في مسيرة 
ثمانية وأربعين ميلا هو مذهب مالك والشافعي في المشهور» وبه قال الأوزاعي والليث 
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بن سعدء وحكاه ابن عبد البر عن أحمد وإسحاق» واحتج بعض من تمسك بهذا 
المذهب بقوله يَلهِ: « يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة 
إل عسقان 90 وتمسك مالك بعمل أهل المدينة في ذلك كابن عمر. 

الثاي: أنه لا يقصر إلا في مسافة ثلاثة أيام» وهو مذهب أبي حنيفة والكوفيين من 
أصحابه واحتجوا بما رواه البخاري ف كتاب تقصير الصلاة من طريق إسحاق بن 
راهويه الحنظلي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: « لا تسافر المرأة 
ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم >1" 


الغالث* أنه لا يعقصر 2 أقل مسيرة 6 وليلة وهو مروي عن الإمام عبل البحمن 
الأوزاعي واشار إليه البخاري 2 الصحيح, وحجة من تمسلك مدا المادهين نفس 
الحديث الذي استدل به من رجح القول بثلاثة أيام على اختلاف الرواية» وتمسك 
الأولون برواية الغلاثة وهؤلاء برواية يوم وليلة وهي قوله ود : « لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة لبس معها حرمة ج956 

الرابع: 5" إلا يعقصر 2 أقل من مسيرة فرسخ) وذلك ثلاثة أميال» وهو مذهب 
الظاهرية وموافقيهم» واحتجوا بما رواه مسلم في صلاة المسافرين من طريق شعبة عن 
بحي بن يزيد الهُمّائي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة؟ فقال: 


80 505008 البيهقي في الكبرى» في كتاب الصلاة» باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة: 
(5610) 

81 أيه البخاري في كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة: (1086) 

- أخرجه البخاري في نفس المصدر السابق: (1088) 
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« كان رسول الله يي إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال . أو فراسخ . صلى ركعتين »83 
والشك من شعبة. 

التحقيق: قلت: التحقيق في هذه المسألة أنه لم يثبت شيء عن الني كَل في تحديد 
مسافة القصرء وك من هذه التحديدات من المسائل الاجتهادية لا القطعية» وأما 
ما تمسك به كل مذهب من هذه المذاهب المذكورة وغير مذكورة من الآثار وجعله 
دليلا يؤيد ما ذهب إليه فإنه ليس فيه تصريح بما ذهب إليه من التحديد كحجة من 
قال بثلاثة أيام» ومن قال بمسيرة يوم وليلة» فإن الحديث لم يُسّق لأجل بيان مسافة 
القصرء وإنما سِيقَ لنهي المرأة عن الخروج وحدها بدون محرم في مثل هذه المسيرة» 
ويؤيده أن الحكم في نمي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان» فلو قطعت مسيرة 
يوم وليلة أو ثلاثة أيام في ساعة واحدة لزال هذا الحكم عنها بخلاف المسافر فإنه لو 
كان الخطاب موجها إليه فقطع مسيرة يوم وليلة أو ثلاثة أيام في ساعة واحدة لم 
يقصرء لأن الحكم متعلق بالزمان لا بقدر المسافة في هذا الحديثء» وأما ما استدل 
به من قال بمسيرة ثمانية وأربعين ميلا: « لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من 
مكة إلى عسفان » فهو ضعيف أخرجه البيهقي في الكبرى من طريق عبد الوهاب 
بن مجاهد» وهو متروك عند أهل العلم بالحديث؛ وأخرجه بغير هذا اللفظ (5605) 
وبإسناد صحيح من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس 
« أنه سئل أتقصر إلى عرفة؟ فقال: لاء ولكن إلى عسفان وإلى جدة » والصحيح 
هذا من قول ابن عباس كما قاله البيهقي فلا حجة فيه إذن» لأنه اجتهاد منه» وهناك 
من خالفه من الصحابة» وأصح ما ورد في ذلك وأصرحه حديث أنس الذي استدل 
به الظاهرية» ومع ذلك ليس فيه دليل على تحديد بغثلاثة أميال». لأنه سيق مساق 


83 - أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها: (691) 
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الإخبار لا لأجل التحديد وتعقب القرطبي الاحتجاج به لأنه مشكوك فيهء وجيت 
برواية أبي سعيد الخدري عند سعيد بن منصور في سننه وليس فيها شك: « كان 
رسول الله بََيِّ إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة » فاندفع بمذه الرواية الشك المذكور, 
ثم إن التحقيق في هذه المسألة أن المسافر يقصر في مسيرة يطلق عليها اسم السفر 
عرفا وعادة» لأن الله أطلق السفر ولم يقيده بمسافة» وكذلك السنة النبوية الشريفة؛ 
فوجب أن يرجع إلى العرف لأن العرف مرجع في مثل هذاء والله تعالى أعلم. 
الرابعة: أجمع الفقهاء على أن من يريد السفر لا يقصر حتى إذا خرج عن جميع بيوت 
قريته» حكاه ابن المنذر في الإجماع» واختلفوا فيما قبل الخروج» فذهب جماهير علماء 
الأمصار إلى أنه لا يقصر حتى يفارق بنيان بلده» وذهب جماعة إلى أنه يقصر قبل 
خروجه» وهو مروي عن عطاءء وقال بعض الكوفيين: إذا قصد السفر جاز له أن 
يقصر ولو كان في منزله» وقال مجاهد بن جبر: لا يقصر في يوم خروجه حتى يدخل 
الليل» وكل هذا مخالف لما عليه يليه والحق في ذلك ما ذهب إليه الجمهور, لأنه هو 
المحفوظ من عمله يِل ولم يصح عنه البتة أنه قصر الصلاة قبل خروجه من بنيان 
المدينة أو أخر إلى دخول الليل» أو إلى مسيرة ثلاثة أميال كما ذهب إليه بعض 
المالكية» وهي رواية ضعيفة عن مالك» والله تعالى أعلم. 

الخامسة: متى يتم المسافر؟ وهذه المسألة خلافية أيضاء ذهب أبو حنيفة إلى أنه يتم 
إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوماء وبه قال سفيان الثوري» وذهب مالك إلى أنه 
يتم إن نوى إقامة أربعة أيام» وبه قال الشافعي إلا أن النووي قال: دون أربعة أيام 
سوى يومي الدخول كما صرح به في المنهاج» وقال أحمد: يتم المسافر إذا أزمع على 
إقامة أكثر من أربعة أيام» قلت: وهذه المسألة مسكوت عنهاء ولم يثبت شيء فيها 
عن الي يِه وإنما استدل كك من هؤلاء لمذهبه بمقادير الأيام التي نقلت عنه يلك 
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أنه أقام فيها مقصرا في سفره» ولذا ذهب بعض السلف من الصحابة والتابعين إلى 
أن المسافر يقصر أبداء وقد صح عن أنس بن مالك أنه أقام بنيسابور سّنة أو سَنتِين 
يقصرء وعن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة» وصح نحو ذلك 
عن غير هؤلاء من الصحابة والتابعين» وأما المدة التي أقام فيها النبي كَل بتبوك أو 
غيرها يقصر لا دليل فيها على نفي القصر فيما زاد عليهاء لأن الآثار الني وردت 
بذلك لم نُسَقْ لأجل بيان تحديد المدة التي يتم فيها المسافر إذا أزمع على الإقامة 
فيهاء وإِنما سيقت لأجل الإخبارء والله تعالى أعلم. 

السادسة: اختلف العلماء في التنفل في السفر» فمنعه قوم مطلقا وأجازه قوم مطلقاء 
وفرق جماعة بين الرواتب والمطلقة» وقالوا بالجواز في المطلقة وحملوا الأحاديث الواردة 
في تنفل النبي يذه في السفر على ذلك» وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
وهو الأرجح عنديء والله تعالى أعلم. 

وبهذا تَمَّ المجلد الأول, ويليه المجلد الثانئ, وأوله باب الجمعة 


فير نحفا 
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فِهُرِسُ مَوْضُوعَاتٍ الْمُجَلَدٍ الور 
1- مقدمة المؤلف ”21# 
2- ترجمة موجزة عن حياة المصنف ب هشش”(/00/0 
3-. السريق بالحديك البإ 
4- مقدمة صاحب المتن وشرحها ل ل ل 
5- كتاب الطهارة 115*000 
6- الحديث الأول وشرحه 03ة000000077707070777777770070700707070 
7- ما تضمنه الحديث من والمسائل ا ا 21011 
8- الحديث الثاني وشرحه 211 
9- ما تضمنه الحديث من المسائل ا 0 
(0- الحديث الثالث وشرحه مم ا 
1- ما تضمنه الحديث من المسائل 9 2*2 
2- الحديث الرابع وشرحه ا 00 1 1 1 1 1 11010101 
3- ما تضمنه الحديث من المسائل 1-31 1 1 1 2317# 
14- الحديث الخامس وشرحه 0000<ظ 
15--ما تضعنه الحديث من المسائل 0100000000000 
7- الحديث السادس وشرحه 1010000000 
8- ما تضمنه الحديث من المسائل ا 


9 -الحدية السابع وشرحه 000 0 ا ا ا23213111133#1#ؤ2 55 
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(20- ما تضمنه الحديث من المسائل 1212030300 
1 الحديث الثامن وشرحه )0 
2- ما تضمنه الحديث من المسائل 0 
3 الحديث التاسع وشرحه 0 
4- ما تضمنه الحديث من المسائل 0 
5 الحديث العاشر وشرحه 11 
6- ما تضمنه الحديث من المسائل مر ل 
7- باب دخول الخلاء ال 000000010101111 
5ت الحدية اذى عشر وشسه ل 
9 ما تضمته الحنيق هن المسائل ا 
0- الحديث الثاني عشر وشرحه 0-98 21213231 
1- ما تضمنه الحديث من المسائل 111 1212 
2 الحديث الثالث عشر وشرحه 000 2:1 
3- ما تضمنه الحديث من المسائل 19'9---01 0 12112333 
34- الحديث الرابع عشر وشرحه 0 
5- ما تضمنه الحديث من المسائل 000-9998 0 230 
6- الحديث الخامس عشر وشرحه 0 


هت ما تضمنه الحديث من المسائل ا ل ولي لاو ل ل ع و ولا وده 05 
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8- الحديث المنادس عشر وشريهةه از[ ز 1 #“# 22# 
9ت ما تضلكه الحديت من المسائل 8يير 00 
(0- باب السواك ب ل ا ا ل 1ه 
1- الحديث السابع عشر وشرحه 1-9 2.112 
2- ما تضمنه الحديث من المسائل 0 
3- الحديث الثامن عشر وشرحه 9و0 1# 
44- ما تضمنه الحديث من المسائل 9 11# 
6- الحديث التاسع عشر وشرحه ا ا 0 
7- ما تضمنه الحديث من المسائل 1 
8 الحديث العشرون وشرحه م ل م ل ا 
9- ما تضمنه الحديث من المسائل و00 1 
0- باب المسح على الخفين 1 
1- الحديث الحادي والعشرون وشرحه 2000 
2- ما تضمنه الحديث من المسائل ا 00 
3- الحديث الثاني والعشرون وشرحه 0 
4- ما تضمنه الحديث من المسائل و1 #ط1+1 
5- مسائل تتعلق بالمسح على الخفين ا 


56 باب في للدئ 1ط 
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7- الحديث الثالث والعشرون وشرحه 0 
8- ما تضمنه الحديث من المسائل 10018 
9- الحديث الرابع والعشرون وشرحه ا 100ص 
(60- ما تضمنه الحديث من المسائل ا 
1- الحديث الخامس والعشرون وشرحه ل اميه 
02- ما تضمنه الحديث من المسائل و1 
3 الحديث السادس والعشرون وشرحه 0 
64- ما تضمنه الحديث من المسائل 1 
5- الحديث السابع والعشرون وشرحه ا 00 
6- ما تضمنه الحديث من المسائل 1 
7- باب الغسل من الجنابة مل 140 
8- الحديث الثامن والعشرون وشرحه م 140 
9- ما تضمنه الحديث من المسائل م 1 
(0/- الحديث التاسع والعشرون وشرحه ق ممعملا .144 
1 ما تضمنه الحديث من المسائل 1و 10100 ا 101ا30#أ10013 
2 الحديث الثلاثون وشرحه 00 
3 ما تضمنه الحديث من المسائل 1 


4 الحديث الحادي والثلاثون وشرحه ا ا ل يي الاك 
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5 ما تضمنه الحديث من المسائل ممم 1 
6 الحديث الثاني والثلاثون وشرحه 00 
7 ما تضمنه الحديث من المسائل 9898 1# 
8 الحديث الثالث والثلاثون وشرحه 0 ا 
09 ما تضمنه الحديث من المسائل 00079 113010 
(850- الحديث الرابع والثلاثون وشرحه 0 
1- ما تضمنه الحديث من المسائل 107117373111909 
2- الحديث الخامس والثلاثون وشرحه ل ل اماك 
3- ما تضمنه الحديث من المسائل ا 
84- باب التيمم ت0100000000101اا 0 
5- الحديث السادس والثلاثون وشرحه ام 
6- ما تضمنه الحديث من المسائل 10000 
7- الحديث السابع والثلاثون وشرحه ه1/1/ 
8- ما تضمنه الحديث من المسائل 1 
9- الحديث الثامن والثلاثون وشرحه 000 
90- ما تضمنه الحديث من السائل 1-96 ”11*13 
1- باب الحيض 8--00000011-1 ا 
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3- ما تضمنه الحديث من المسائل و90 1 
4- الحديث الأربعون وشرحه 10 
5- ما تضمنه الحديث من المسائل 9و بب- 0 212122101 
6 الحديث الحادي والأربعون وشرحه 00 
7- ما تضمنه الحديث من المسائل 89ب-ببب-ب-00 0 1#0#0 
8 الحديث الثاني والأربعون وشرحه 1000| 
9- ما تضمنه الحديث من المسائل 1016 
0- الحديث الثالث والأربعون وشرحه 1/1000 
1- ما تضمنه الحديث من المسائل 1 
02 كناب الصدلكة 01101 000000001 
3- باب المواقيت و عي 1859 
04 - الحديث الرابع والأربعون وشرحه ا 0 
5- ما تضمنه الحديث من المسائل -- 0000 0 0 0 12# 
6- الحديث الخامس والأربعون 1 
7- ما تضمنه الحديث من المسائل 0 
8- الحديث السادس والأربعون 1 
9- ما تضمنه الحديث من المسائل 16 


0- الحديث السابع والأربعون 0000:0000 
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1- ما تضمنه الحديث من المسائل 9بب0000 0 110 
2- الحديث الثامن والأربعون وشرحه جا ووو مواد اليه حرم وو الو 2 
23- ما تضمنه الحديث من المسائل ا لا 
4- الحديث التاسع والأربعون وشرحه 0_0 
5- ما تضمنه الحديث من المسائل ا 211000000 
6 الحديث الخمسون وشرحه 21098 
7- ما تضمنه الحديث من المسائل روليات 
8- الحديث الحادي والخمسون وشرحه اك 
9- ما تضمنه الحديث من المسائل 2-9999 
10 الحديث الثاني والخمسون والثالث والخمسون 21 
1- ما تضمنه الحديئان من المسائل 7 1غ2 
12 الحديث الرابع والخمسون ا 2 
3- ما تضمنه الحديث من المسائل ا 
14- باب فضل الجماعة ووجوا 1 لجس ا واد لب ا ل 
5- الحديث الخامس والخمسون 21 
6- ما تضمنه الحديث من المسائل 2 
7- الحديث السادس والخمسون 00009 2 


8 ما تضمنه الحديث من المسائل م 
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09- الحديث السابع والخمسون ا ا ا20 
0- ما تضمنه الحديث من المسائل 110 1 ذز 1 211 
1- الحديث الثامن والخمسون 1110000 1 111خ2 
2- ما تضمنه الحديث من المسائل 2101011000 
3- الحديث التاسع والخمسون والحديث الستون 211110 
4- ما تضمنه الحديئان من المسائل 9 00 
5- باب الأذان هظه”'غ2ظظ 
06- الحديث الحادي والستون ا ا 
7- ما تضمنه الحديث من المسائل 0 0ط 
8- الحديث الثاني والستون 2111110 
9- ما تضمنه الحديث من المسائل 20 
1-0 الحديث الثالث والستون ا 
1- ما تضمنه الحديث من المسائل ا 2000 
2- الحديث الرابع والستون 210101100 
3- ما تضمنه الحديث من المسائل 1 1 1 1 2101 
144- باب استقبال القبلة ا 0*1 س0 * © جه*ه «2'1 
5- الحديث الخامس والستون 000000 


6- ما تضمنه الحديث من المسائل نه ل د ا وو ل د ف نل دو قم 6 24 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 0 [ الجزء الأول (1) 


7- الحديث السادس والستون 0 
8- ما تضمنه الحديث من المسائل ا 
9- الحديث السابع والستون 2212-9 2 
0- ما تضمنه الحديث من المسائل ل 
1- باب الصفوف 0000 [ؤز[ز[1111101101[1أ2 
2- الحديث الثامن والستون 0-0 [ ز[ز ز ز ز 23 
3- ما تضمنه الحديث من المسائل م م و لك 
4- الحديث التاسع والستون 1000 1 201011 
5- ما تضمنه الحديث من المسائل ا 0000000 200 
06- الحديث السبعون 10 2111 
7- ما تضمنه الحديث من المسائل 2100 
8- الحديث الحادي والسبعون 0 
9- ما تضمنه الحديث من المسائل ا 
0- باب الإمامة 000 0000000 
1- الحديث الثاني والسبعون 21311101000 
2- ما تضمنه الحديث من المسائل ا ا ا 
353- الحديث الثالث والسبعون والحديث الرابع والسبعون موي 2010 


4- ما تضمنه الحديثان من المسائل ا 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


5- الحديث الخامس والسبعون ا ا 
6- ما تضمنه الحديث من المسائل م 
7- الحديث السادس والسبعون 1010000 211101 
8- ما تضمنه الحديث من المسائل 2 
9- الحديث السابع والسبعون والثامن والسبعون قد الوه تمي و وده دهي 2/41 
0- ما تضمنه الحديئان من المسائل 00005995 20 
ال باب صفة صلاة النبي 456 000 |[ |[ [ز ز 1 1 1 20101 
2- الحديث التاسع والسبعون 201110000 
3- ما تضمنه الحديث من المسائل اا 
4- الحديث الثمانون الو ل م 4 ا ا ا ل ا م ا ته 1 20 
5- ما تضمنه الحديث من المسائل يت 
16 الحديث الحادي والثمانون ب ام ا وا 0 
7- ما تضمنه الحديث من المسائل ا 1 1 1 1 21001010 
8- الحديث الثاني والثمانون جسن سوط سو ورا اح د بط د سي عور لك 
9- ما تضمنه الحديث من المسائل لل 260 
10- الحديث الثالث والثمانون والرابع والثمانون اس ا لا 
1-ما تضمنه الحديثان من المسائل 00000 
2- الحديث الخامس والثمانون ل و ل ل لم 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 59 [ الجزء الأول (1) 


3- ما تضمنه الحديث من المسائل ال 20 
4- الحديث السادس والثمانون لات 
5- ما تضمنه الحديث من المسائل م 
6- الحديث السابع والثمانون 2001101111100 
7- ما تضمنه الحديث من المسائل ال 1 ته اشع الوه لاه حم وود و 298 
8- الحديث الثامن والثمانون الات 
9- ما تضمنه الحديث من المسائل اد 
1-0 الحديث التاسع والثمانون 000000000 2.10 
1- ما تضمنه الحديث من المسائل ا 00 
2- الحديث التسعون لات 
3- ما تضمنه الحديث من المسائل 20111 
14 الحديث الحادي والتسعون ا ل يا يي كلبات 
5- ما تضمنه الحديث من المسائل الا 
6- الحديث الثاني والتسعون بو ا ايو مو لاح الب او ب سير تلات 
7- ما تضمنه الحديث من المسائل م 208 
8- باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود ا ياه 
9 الحديث الثالث والتسعون 0100 


0- ما تضمنه الحديث من المسائل 309.0 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


1- باب القراءة في الصلاة 00101212121211 07700 
02- الحديث الرابع والتسعون 000 
3- ما تضمنه الحديث من المسائل امم 1 
4- الحديث الخامس والتسعون 0 
5- ما تضمنه الحديث من المسائل ا اا 
06- الحديث السادس والتسعون 210089 
7- ما تضمنه الحديث من المسائل 00000010 
8- الحديث السابع والتسعون 9 1 
9- ما تضمنه الحديث من المسائل 0 
(210- الحديث الثامن والتسعون ل ل لاد 
1- ما تضمنه الحديث من المسائل 210 
2- الحديث التاسع والتسعون 0 23090 
3- ما تضمنه الحديث من المسائل ال ااا 
4- الحديث المائة مو ا ل ا ل ا د 
5- ما تضمنه الحديث من المسائل الا 
2-6 ياب سحوة السهؤ ا ا ا ل و سام ا كد 
7 الحديث الأول بعد المائة 1789 212210 


58- ما تضمنه الحديث من المسائل 000000000 2120 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


9- الحديث الثاني بعد المائة 
220- ما تضمنه الحديث من المسائل 
1ت باب المرور بين يدي المصلي 
2 الديك الغالمع بعك المائة 
3- ما تضمنه الحديث من المسائل 
4- الحديث الرابع بعد المائة 
5- ما تضمنه الحديث من المسائل 
6- الحديث الخامس بعد المائة 
7- ما تضمنه الحديث من المسائل 
8- الحديث السادس بعد المائة 
09- ما تضمنه الحديث من المسائل 
(0- باب الجامع 
1ه الحديث السابع بعد الماثة 
2- ما تضمنه الحديث من المسائل 
3 الحديث الثامن بعد المائة 
4- ما تضمنه الحديث من المسائل 
1ت الحديث التاسع بعد الماثة 


6- ما تضمنه الحديث من المسائل 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


37ت الحدييف العاشر يعددالانة 0000 2 
8- ما تضمنه الحديث من المسائل ا ل ل د 
9- الحديث الحادي عشر بعد المائة 101000 
0- ما تضمنه الحديث من المسائل ل 
1- الحديث الثانى عشر بعد المائة 6 
2- ما تضمنه الحديث من المسائل 9 20000 
3 الحديث الثالث عشر بعد المائة ا ل فيان 
44- ما تضمنه الحديث من المسائل ل 
0 الحديث الرابع عشر بعد المائة والخامس عشر بعد الماثة 364.0 
06- ما تضمنه الحديثان من المسائل 00 21 
7- باب التشهد 0000000 
8- الحديث السادس عشر بعد المائة 0 
9- ما تضمنه الحديث من المسائل و ةوعدو لا د 
0- الحديث السابع عشر بعد المائة ااا 
1- ما تضمنه الحديث من المسائل م 2/6 
2- الحديث الثامن عشر بعد المائة 221100 
3- ما تضمنه الحديث من المسائل ااا 


ات الحديث التاسع عشر بعد الماثة ا ل اح يا 0ت 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 5 [ الجزء الأول (1) 


5- ما تضمنه الحديث من المسائل ل 
06- الحديث العشرون بعد المائة يك 
7- ما تضمنه الحديث من المسائل 0 
8- باب الوثر 0 1717ا0010 
9- الحديث الحادي والعشرون بعد المائة 111 010101 20 
60- ما تضمنه الحديث من المسائل كه 
1- الحديث الثاني والعشرون بعد المائة 000000 1<( 
2- ما تضمنه الحديث من المسائل ا 21000000 
3 الحديث الثالث والعشرون بعد المائة ل ا 
4- ما تضمنه الحديث من المسائل ال ا 
5- باب الذكر عقب الصلاة 000000101212121 
06- الحديث الرابع والعشرون بعد الماثة 000 
7- ما تضمنه الحديث من المسائل 001 00 0 0 0 210 
8- الحديث الخامس والعشرون بعد المائة 000000 
9- ما تضمنه الحديث من المسائل ال ا 
0- الحديث السادس والعشرون بعد المائة 2110 
1- ما تضمنه الحديث من المسائل 980 0 1010101010 


2 الحديث السابع والعشرون بعد الماثة 1ك 


الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام ) 575 [ الجزء الأول (1) 


3- ما تضمنه الحديث من المسائل 9 2*0 
سد باب الجمع بين الصلاتين في السفر ا غ021 
5- الحديث الثامن والعشرون بعد المائة 0 1010 
6- ما تضمنه الحديث من المسائل 2100 
7- باب قصر الصلاة في السفر 000010110101101 
58- الحديث التاسع والعشرون بعد الماثة 0001 


اس اتصيية اديت من السائل 417 


